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البحو  • طبع  إعادة  يجوز  إنشور الم  ثلا  موافقة لا  ة  على  الحصول  حالة  في 
 كتابية من قبل هيئة التحرير. 

 . بالضرورة  يرالتحر  ي هيئة رأ  تعبر عنباحثين ولاالبحوث تعبر عن رأي ال  •
هيئة التحرير ترحب دائماً بكل ما يردها من دراسات وأبحاث علمية في مجال   •

 اختصاص المجلة. 
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 إلى    العدد مهداء هذا

 ةننشر   تفرحاأ.د/  

 

   :وسلم عليه الله صلى الله رسول  قول بشراك   له  نقول  يالذ

مٰـو لائكته، وأهإنَّ الله عزَّ وَجَلَّ وم)) رضين، حتَّى  لأواات ل السَّ
النَّملة في جحرها، وحتَّى الحوت ليُصلُّون علىٰ معل ِّم النَّاس  

 (( الخير

 (2685، رقم    5/50)  يالترمذ
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 الافتتاحية
 الكريم ءي القار  /السيد 

 تحية طيبة وبعد،،،

 فيية  أهمت  عات ذاموضو ول  يتنا  والذي  ،قدم إليكم هذا العدد من المجلةفي الوقت الذي ن
وال  مجال أس  ، سياسةالاقتصاد  حرصت  الافقد  جودة  على  التحرير  للبحو والتنو   ،ختياررة    ث ع 

ناك  ه  ظلي  ولكن  . والباحث على حد السواء  ءي لقار ا  لعقل  يجابيةافة إضيف إض حيث تب  ،المنشورة
موضوعيا    الكتابةي  فة  ا كان الحرص على عنصر الاتقان والجود ملاحظات حول ماينشر مهم

لأشكلياً و  تنب الأفكان  ،  لا  المبدعة  بصو ر  كاثق  بملةرة  مزيج،  أنها  الخبرة  مربك  ل  ال والآم   من 
كاللهاموالإ تاتي  في  ،  الأوميض  متظل  الساطعة،  ردةنوار  من  أكيدة  غير  القار فع  رددة،   ءي ل 

 .وفالمحتملة. تنشأ وتتطور،  محذرة من تغير التفاعلات والظر 

 ر الأفكا ميل عالفي تشك  قوتان ولقد ساهمت  ،ةلبصورة كاملاتنبثق لما قلت، ، كالأفكار إن
 اليوم:  ياسيةتصادية والسقالا

الظروف  أولهما  الماضيين  ،تغير  العقدين  خلال  بقوة  العالم  تغير  كما  إذ  القواعد إ،  ن 
التي،  قتصاديةالا والاجتماعية  ط   السياسية،  في  تحمل  اليوم  شحيحةتطبق  علاقة  قواعد  ب  ياتها 

تحدها    متوحدة حول تجارة العالم لا   ةنظر   ت ، حلع الاقتصاد العالميتسا ع إ . فمالعقدين الماضيين
 . واجز القومية والوطنيةالح

الثانيةا القوة  ا  ما  حددت  العالميالتي  الاقتصادي  الشركات   لمسرح  اقتصاد  بروز  فهي 
كالقوق   ،وتويتر  (NIKKEI)ونيكاي    (Bloomberg)غ  مبر بلو و ازون  موالآ  (Google)  لالكبرى 

العالم الاقتصادي   ،ررواد للاقتصاد العالمي المباش  كات هذه الشر   أصبحت   حيث  وغيرت مفهوم 
الحدود التحالفا  أصبحت   فقد ،  الحقيقي المتقاطعة  مهمة  والمبنية    ،ت  العالمية  الإستراتجية  على 

للصناعات  وحيو  الكبرى ية  للدول  فتح    المحلية  جديدة.بهدف  لأ أسواق  يمكن  ان فلا  شركة  ي 
إننا   .نفسها قوية ومسيطرةت  ، مهما وجد فعاليةالعالمية وان تخدمها ب   سواقلأاتتعامل وحدها مع  
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اليوم   المتقاطنرى  التحالفات  من  وشركات أمثلة  المصارف  مجال  في  تقريبا  يوميا  الحدود  عة 
 .قنية المعلومات طاع ت وقطاقة ، وتوليد الئة، والتجز يرانالط

، عمال فقطنظريات الأو لإدارة  سبب ا، ليس باهلهاكحقيقة لا يمكن تجولمة  ان العوعليه ف
ب التكنولوجي  بل  التقدم  الخدمات اجئالمفسبب  على  ترتكز  تعد  لم  المصارف  بين  فالمنافسة   .

 قدمة.لوجيا المت نو اب التككتس االمصرفية فقط بل على 

ن تطور من  أس  ابللمي دفع كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة طر وهذه التوجه العا
وأس بو لمناهجها  القائم  التعليم  فأهاب  محليا،  وتعمل  عالميا  تفكر   " التطور    "   صبحت  لمواكبة 

كنولوجيا  للت  الفعال  ظيفها التو مما يتطلب من  ،ك بسرعة، حيث يتحر السريع في عالم بلا حدود 
إلى   أثر الاقتصاد والسياسة الداخليةتت، حيث  مع مواكبتها لكل جديد في عالم الاقتصاد والسياسة

   .رجيلعالم الخاحد كبير با

ثرواتها المعدنية كي تصبح لاعبا  كل على نفطها و أن تتً يجب بيا  ن لي إف ،ظور كليومن من
فبرئيسيا  إقليميا ومهار ا  مكانهاإ.  ثروتها  الآاستعبر    اتهاكتساب  على خرين  ثمار  العالم  هذا  في 

 ص.  بالفر صدرا هائلآبل م ،ن تهديداا الامر بعد الآ. ويجب عدم اعتبار هذ أراضيها

  وبركاته م عليكم ورحمة اللهوالسلا

 مغبوب ال  عبدالحفيظ  محمود  .د أ.

 ئيس هيئة التحرير ر 
07 /07 /2021 

 ليبيا  -طرابلس  
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   يةتصادقالا الدراساتالبحوث و مجلة نبذة عن 
 : جلةبالم فالتعري

، تصدر المختلفةنى بنشر الإنتاج العلمي في مجال العلوم  مية محك مة تعمجلة دورية عل
والعلوم السياسية جامعة   تصاد قالا بكلية ب يدر لتشارات واوالإست قسم البحوث مرتين في السنة عن 

والأ  -طرابلس   للباحثين  الفرصة  منح  إلى  تهدف  لنشليبيا،  الكاديميين  إنتاجهم  وفق   يعلمر 
 لتزم بقوانين الملكية الفكرية.  يير البحث العلمي وتعا ضوابط علمية تخضع لم

 الرؤية:
م. التميز والريادة في نشر الإنتاج العلمي ال   محك 

 ف:داهلأا
 ية والإدارية والمالية والسياسية.قتصاد الااً في مجال العلوم م ياً محك  رجعاً علم أن تكون م -1
 مي.نتاجهم العلإنشر   يين فيميوالأكاد  احثينلب بية رغبات الت -2
م.    -3  المساهمة في إثراء عالم المعرفة بنشر الإنتاج العلمي المحك 

 النشر:ضـــوابط 
الإنتاج العلمي المقدم لغرض   يفيد بأن  عد لذلك(  الم  ذجمو )حسب النيقدم الباحث تعهداً   -1

وأنه   ،ى ر خجهة أ  للنشر لأيغير مقدم  نه  وأ  ،النشر في المجلة لم يسبق نشره بأي صورة
 انتاج علمي سبق نشره. ليس ملخصاً لأي 

لبرنامج   -2 المجلة  في  النشر  لغرض  المقدم  العلمي  الإنتاج  كل     (Software)يخضع 
الكشف  لغر  معتمد  مي أ  عنض  لقة  المخالفات  )السرقة وانين  الفكرية  لكية 

 للتأكد من أمانته العلمية.   (Plagiarism)الأدبية(
مقدم الانتاج العلمي من النشر ع  نين الملكية الفكرية يمن او لق  أية مخالفات   في حالة ثبوت  -3

 في المجلة بشكل نهائي. 
 ، بالإضافة (A4)  اسعلى مق   (Hardcopy)يقدم الإنتاج العلمي في ثلاثة نسخ ورقية -4

نسخة   مدمج  إلى  قرص  على  ببرنامج  (CD) واحدة  نظام    ( Word)مكتوباً  تحت 
 . (Windows)التشغيل 

دم للنشر وتقرير أهليته للتحكيم أو  مي المقاج العلحص المبدئي للإنتف لالتحرير حق ائة  لهي -5
  رفضه.
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ئي أو مبد لا  حص ملية الفلهيئة التحرير حق طلب أي مستندات تراها ضرورية لإتمام ع -6
الاحصائية ،حكيمالت البيانات  تحليل  نماذج   ( الحصر:  المثال لا  سبيل  صحائف    -على 

 التقارير..الخ(. -ن وبين قبل المستجنة المملؤة مالاستبا
الضرورية  نموذج  تعبئة   -7 البيانات  بعض  على  يحتوي  الذي  بالمجلة  الخاص  التعارف 

 . للاتصال بالباحث 
لمدة المذكورة في إعلان فتح  ثين حسب اقبل الباحمن    ميعلنتاج التكون فترة استلام الإ  -8

 قبول الإنتاج العلمي للنشر في المجلة. 
أو عن طريق البريد   يد ال ره في المجلة عن طريق  شني لغرض  اج العلمم الإنتاستلا يتم   -9

 الالكتروني للمجلة. 
التطبيقي   -10 العلمي  للإنتاج  النشر  في  الأولوية  تعطى كما    )العملي(، تعطى 

 الذي يعالج مشاكل قائمة تمس ليبيا.  ج العلمي ضا للإنتا أي ةويولالأ
للنشر في -11 العلمي  الإنتاج  تبعاً   يخضع ترتيب  من  تحدد    ةفني لاعتبارات  المجلة 

 ر. قبل هيئة التحري
ولا تعب ر بالضرورة   ،كل الاراء الواردة في الإنتاج العلمي تعبر عن أصحابها فقط -12

 عن رأي المجلة.

 لتحكيم:اضوابط 
يم من قبل محك مين تختارهم هيئة التحرير ممن يشهد لهم ي للتحكتاج علمأي إن   ضعيخ -1

 العلمي.بالتفوق الأكاديمي و 
  اسم المقيم(.احث ولاسم الب ية ) لا يتم ذكر ار سية التحكيم عمل  تكون  -2
المفصل -3 القسم  قسمين  على  يحتوي  بالتحكيم  خاص  نموذج  ذكر   :يعباَ  فيه  يتم  والذي 

فيتم   :وبشكل مفصل. أما القسم المختصر  بخط اليد  اج العلمينتلإ باة ات الخاصالملاحظ
  100ت  الدرجا  ع و يكون مجم  ،هميتهكل بند حسب ا فيه منح الإنتاج العلمي )درجات( ل

 درجة. 
ثهنا -4 التقييم وهي: )ك  لنموذج  تعديلات    -1لاثة احتمالات  بدون أي  للنشر    -2صالح 

   . ح للنشر(غير صال  -3صالح للنشر بتعديلات  
علمي  لك -5 على    إنتاج  من  يتحصل  أصل   درجة  70أقل  نموذج   100من  في  درجة 

 ي. ر بشكل تلقائالتقييم يعتبر غير صالح للنش
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الت -6 هيئة  متمثلة  ر حعلى  التحر ير  مدير  يخولفي  من  او  التقييم  ير  نتيجة  بتبليغ  القيام  ه 
ا  التي يراهقة  ي طر النهائي وبيوماً من تسل م نموذج التقييم ال   15للباحث في مدة لا تتجاوز  

 في حينه. مناسبة 
 يوماً. 30دى في حال وجود تعديلات ترسل للباحث لإجراء التعديل في مدة لا تتع -7
لا -8 التحرير  مس  هيئة  أية  اتتحمل  عن  قبئوليات  من  نتيجة  لتأخر  استلام  في  الباحث  ل 

 (.6،5)  لسابقتينالتقييم أو القيام بالتعديلات وذلك حسب المدة المحددة في الفقرتين ا
حالة    -9 ملاحفي  ملاحظاته  وجود  بسرد  الباحث  يقوم  التقييم  عن  الباحث  قبل  من  ظات 

ة العلمية ريذلك إلى اللجنة الاستشا  د عل بلذلك( ثم تحاموذج المخصص  مكتوبة )في الن
 ة للبث فيها.للمجل

 :قواعد كتابة الإنتاج العلمي
للنش  جاوز يتأن لايجب   -1   ضمنة ، مت (A4)مقاس    ة فح( ص25ر ) الإنتاج العلمي المقدم 

 وكذلك قائمة المراجع.  باللغة العربية الملخص 
واس -2 العلمي،  الإنتاج  أويكتب عنوان  الباحث،  و   م  اسسؤ المالباحثين،  إليها،   لتية  ينتمي 

  الانتاج   بل صفحات مستقلة ق على صفحة    ،وعنوان المراسلة )الهاتف والبريد الإلكتروني(
 لمي. الع

 ( كلمة.200احد منهما )اوز كلمات كل و على أن لا تتج ، ميتاج العليعد ملخص للإن -3
4- ( مفتاحية  كلماتٌ  الملخص:  لا  Key Wordsيلي  خمس تزيد  (  )غير  كلمات    على 

 الانتاج العلمي. (، تعبر عن المجالات التي يتناولها الانتاج العلميوان ي عنة فـد و موج
نوع  -5 فـ  يكون  )  يالخط  العربية  للبحوث  (،  14)بحجم  (،  Simplified Arabicالمتن 

 (. 12بحجم )(، Times New Romanنجليزية )وللبحوث الإ
الجد  -6 فـي  الخط  نوع  ايكون  للبحوث  )اول  )Simplified Arabicلعربية  بحجم   ،)10 ،)

 (.9بحجم )(، Times New Romanوللبحوث الإنجليزية )
  .حث نايا الب( فـي جميع ث  ...3-2-1ية ), ربرقام العتستخدم الأ -7
 فـي منتصف أسفل الصفحة.  البحث صفحات  يكون ترقيم   -8
ة، راحتن ص الم  يـ، فأو الباحثين  اسم الباحث،  يراعى فـي كتابة الإنتاج العلمي عدم إيراد  -9

عن   تكشف  إشارة  بأي  أو  أو  )الباحث،  كلمة  تستخدم  وإنما  هوايتهم،  أو  هويته، 
 جع.  المرامة  و فـي قائق، أ ثيتو ن، أو المن الاسم، سواء فـي المت( بدلًا الباحثين
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  لرسوم ا  وتكون   ،الصفحة  منتصف  في  التوضيحية   والأشكال  البيانية   الرسوم  تدرج -10
 أسماؤها   وتكتب   متسلسلًا،  ترقيماً   وترقم  ود لأسوا  ض يبالأ   باللونين الشكوالأ

 .أسفلها التوضيحية والملاحظات 
 ا. أعلاه  ؤهاأسما  ب كتوت  لسلاً متس  ترقيماً   وترقم   الصفحة،  منتصف   في  داولالج  تدرج -11

 .الجدول أسفل فتكتب  التوضيحية الملاحظات  أما
 .جدول أو شكل كل أسفل راجعوالم المصادر إلى الإشارة من لابد  -12
وب التوثيق داخل المتن وفي قائمة المراجع والمصادر للمراجع باللغتين  ي أسلاعى فر ي -13

 الاصدار th6-PA(A (مريكيةجمعية علم النفس الا نظامة أسلوب  لانجليزيالعربية وا
إلى   ،th6 -(American Psychological Association(  السادس يشار  حيث 

 اسم عائلة المؤلف )التالي:    ترتيب فق الو رة  لاقتباس مباش ن بعد فقرة االمرجع في المت
الترتيب في قا.(، سنة النشر، رقم الصفحة"اللقب" على النحو    ن اجع فيكو ئمة المر أما 

اسم الكتاب، دار النشر، مكان النشر،   ؤلف،لما  ، اسم"اللقب"  لفنية المؤ كالتالي : )
الطبع تاريخ  الطبعة،  من    . (رقم  التولمزيد  بالرجو ث و معلومات  ينصح  ام  النظ إلى    ع يق 

 .th6-(APA(عتمد بالمجلة الم
14- % لـ  الحرفي  الاقتباس  نسبة  تتجاوز  الب   15لا  كل  أ من  على  الاقتباس ن  حث  يكون 

 .صيص "   "التني متليه بعلاالحرفي مشاراً إ
وطرق  -15 مناهج  ذلك حسب  تتطلب  التي  المواضع  إلا  في  الحرفي  بالاقتباس  يسمح  لا 

 .لمي المعتمدةيب البحث العوأسال
أنلا -16 علىيحتو   بد  بالترتيب  مستقل  عنوان  شكل  في  الانتاج  التالي:  ي  النحو 

-هدافلأ ا –لمشكلة ا –الدراسات السابقة   –المقدمة  –فتاحية الكلمات الم -)الملخص 
التساؤلات   الفرضيات  الدراسة  -الاهمية  -أو  وعينة  الاحصائي   -مجتمع  الاسلوب 
)الأ  الاطار  -المستخدم الاحصائ)عر   عمليلاار  الاط  -دبيات(النظري  التحليل  ي  ض 
والأهد والتعليق   التساؤلات  أو  الفرضيات  يخدم  بما  الجداول    -تائج الن  -اف(على 

و   -توصيات ال المراجع  كانت لخص  لما  -المصادرقائمة  العربية  الدراسة    )إذا  باللغة 
 والعكس(.   العربية يكون الملخص باللغة 
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 اسية حالة در العراق    : ر ستثما جذب الا دورها في  رية و لاستثما لبيئة ا ا 
 
 1نوزاد عبد الرحمن الهيتي د أ.
 

       المقدمة .1

الاسالبيئ   دراسات تحظى         الاستثمارة  جذب  في  ودورها  من    بالغ  باهتمام  الأجنبية  تثمارية 
لدولية والإقليمية  صادية اوالهيئات الاقت  وكذلك المنظمات   ،اميةادات المتقدمة والنصف الاقتمختل

اذا بيئات  بدراسات  الصلة  بجلاستثمار  ت  الخاصة  المؤشرات  وضعت  والتي  اذبية  وضمانه، 
الاس ر  ستثماالا بإنشاء    ،تثماروضمان  الدول  قامت  الوطنية  كما  والهيئات  تعنى  الأجهزة  التي 

 . أنواعه ختلفالأجنبي وجذبه بم ارللاستثمبالترويج 
العراقت  تماه      المن فير  بتو   جمهورية  الأجنبالبيئة  الاستثمارات  لجذب  لتحقيق  ية  اسبة  وذلك 

ضرورة    التي أشارت إلى  2030ق  لعراا  ه رؤية دت علي التنمية الاقتصادية المستدامة، وهو ما أك
اقت إلى  ريعي  اقتصاد  من  العراقي  الاقتصاد  إنتتحويل  ي   اجيصاد  ومتنوع  خلال  مستدام  من  تم 

الاستثريا  تحفيز وجذب  الأعمال  القالأجنبية  مارات  دة  تشريع  عبر  أنواعها  جديدة  بمختلف  وانين 
 لبلاد ل في ابيئة ملائمة للاستثمار والعم  للشركات وتهيئة

هذا     الدول  الإطار،  وفي  قامت  بتطوير  فقد  بالاستثمارة  المعنية  واللوائح  ة  والبيئ   القوانين 
)ون  قانك  ،تثماريةالاس رقم  لعام  13الاستثمار  احتوى   2006(  جملة    الذي  المزايا  على  من 

 لجذبه للاستثمار في العراق.للمستثمر الأجنبي  والامتيازات والتسهيلات 
قا    الد كما  الهيئة  مت  بتأسيس  عام  ولة  للاستثمار  كافة  وال  2007الوطنية  بتوفير  تعنى  تي 

  العراق عن اموالهم الى    وسلذين يسعون لجلب رؤ علقة بالمستثمرين اتمءات الالاجراو التسهيلات  
والتنظي القانونية  المتطلبات  تسهيل سير  المستثمرين، واطريق  تواجه  التي  لمساعدة في جمع  مية 

الاجراءات  المهمةالمعلومات   تبسيط  التي  ،  الأ   تواجهالادارية  سعيهم  المستثمرين  عند  جانب 
 ق.العرا يللاستثمار فللدخول 

 
 

 قطردولة  ،المعهد الدبلوماسي ،رين بوزازة الخارجيةستشا، كبير المسيلسيا ا صاد استاذ الاقت الهيثي نوزاد،  1
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   المشكلة البحثية .2

منأ     العديد  الأ  ثار  الكب الباحثين  المناهمية  الاستثمارية  البيئة  لتوفير  بوصفيرة  مدخلًا سبة  ها 
الاستثمارئيساً   جذب  في  الوطني  الاقتصاد  الألنجاح  البح جنبيةرات  ويتجه  تحديد ،  إلى  ث 

  ي ، كما تثمار الأجنبلة للاسية الدو ى جاذب المؤشرات الدولية التي من خلالها يتم التعرف على مد 
المستثمر    ل في ظلهن للإطار المؤسسي والتشريعي الذي يعماقع الراهبحث تقييم الو يحاول هذا ال

ولًا في الأخير لوضع  الواردة، وص  جنبيةرات الأالأجنبي ومدى ملاءمته لجذب المزيد من الاستثما 
مع يتلاءم  بما  الاستثمارية  البيئة  لتطوير  الاالتغير   مقترحات  اات  على  القتصادية  دولية لصعد 

 مية. والإقلي
 أهداف البحث   .3

 جمهورية العراق. لاستثمارية في جراءات والتشريعات ذات العلاقة بالبيئة ا الإ يانب ▪
الاستثماري   ▪ الواقع  العبجمهور الاستثمار  ة  بيذ وجاتحليل  ضمان    راقية  مؤشر  واقع  من 

 . لصادرات ائتمان استثمار و الذي يصدر عن المؤسسة العربية لضمان الا
 ودول مجلس التعاون الخليجي. ،قدمةمتالة بين العراق والدول الفجوة الاستثماري اسقي ▪
هود  ز من ج، وتعز ة الاستثمارية الجاذبة للاستثمارضمن تعزيز البيئتوصيات تالخروج ب ▪

 مجال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة. ي ف ةالدول
 فرضية البحث  .4

ة، كلما ارتفعت تدفقات  سنت البيئة الاستثماريا تحمفادها بأنه كلم  الدراسة من فرضيةلق  تنط   
الأجنبية أنواعها  الاستثمارات  كبمختلف  بجوانبها  الاستثمار  بيئة  تدهورت  وكلما  لا،  سيما  افة 

 .الأجنبية الواردة ت الاستثمارات الأمنية كل قل
 منهجية البحث  .5

الصلة مؤشرات ذات  يل الالتحليلي في تحلالمنهج الوصفي    على   هذا البحث   تم الاعتماد في       
بالاعتماد على بيانات التقارير السنوية    اق،العر في    الاستثمارية وضمان جاذبية الاستثمار  بيئةبال

الا في  ستثمالمناخ  العربر  عنالبلدان  الصادرة  وائتمان  ا  ية  الاستثمار  لضمان  العربية  لمؤسسة 
وتالصادرات  الاس قاري،  الصاد تثمار  ر  عالعالمي  المؤتمر    نرة  للالأمم  تجارة  متحدة 

 ."UNTACDية"والتنم
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 البحث هيكلية  .6

ت       البتقسي   ملقد  ام  أهم  على  اشتملت  وخاتمة  ومقدمة  مباحث  أربعة  إلى    لنتائج حث 
،  اربيان الأطر التشريعية والمؤسسية المنظمة لبيئة الاستثمل  وللمبحث الأ، فخصص اصيات والتو 

او  ااشتمل  على  لمبحث  الاستثمار ليتحلثاني  البيئة  المؤ ية  ل  بعض  خلال  ذاتمن  الدولية    شرات 
  اق عر الفي    تقييم عملية الجذب الاستثماري   نما تناول المبحث الثالث بي ،  الاستثماري الصلة بالمناخ  
على لج  بالاعتماد  ضمان  الاستثماراذ مؤشر  ا،  بية  لتسليط  والأخير  الرابع  المبحث  لضوء وجاء 

 . للعراقالمباشرة الواردة    ات الأجنبيةلاستثمار تدفقات اعلى   ستثماراسات تحسن بيئة الاعكانعلى   
 والتوصيات التي خرجت بها الدراسة. لى أهم الاستنتاجات واشتملت الخاتمة ع

 

 المؤسسيالتشريعي وم الإطار العا -الأولمبحث لا .7

كافة  يُ      بقطاعاته  الاقتصادي  النشاط  عمل  افي  نظم  جملة    لعراقجمهورية  خلال  من من 
، وفيما  ة الاستثمار سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرةة التي تؤثر على بيئالأنظمالتشريعات و 

 يلي توضيحاً لذلك:
 

 والقوانينالتشريعات  -أولا 

التي تسهم في خلق بيئة   من القوانينالعديد    بتشريع  2003د عام  ت العراقية بعلسلطاامت اق
الشركات،  نبي،الأجالاستثمار    ون انكق  للاستثمار محفزة   وقان  وقانون  العمل،  تنظيم  ون  وقانون 

التجارية المنافسةالوكالات  وقانون  الاحتكار  ،  من ومنع  وغيرها  الفكرية  الملكية  حماية  وقانون   ،  
ه  للاستثمارات الأجنبية، وفيما بيان بأهم هذ ثماري جاذب  إيجاد مناخ است التي تشجع على  نين  القوا

 القوانين: 

 2010عام ( ل41رقم )الاحتكار  عومنة قانون المنافس  -أ
ا     الا يهدف  )لقانون  لسنة  14تحادي رقم  تنظ  0201(  المنافبشأن  إلى    سةيم  الاحتكار  ومنع 

المم ومنع  المنافسة  الضارة  الاحتكارسات  تنظيم  أو  ارية  المستثمرون  بها  يقوم  التي  بالمجتمع 
   ادية.نشاطات الاقتصهم في جميع الالمنتجون أو المسوقون أو غير 

ير بيئة  لممارسات الاحتكارية من خلال توفسة ومكافحة اتعزيز المناف ون على ويساعد هذا القان   
تنمية مستدامة في تهلك وتحقيق  ة المسومصلح  محفزة للمنشآت من أجل تعزيز الفاعلية والتنافسية
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ية  قتصاد رية الاق مع مبدأ الحالسوق بما يتفالدولة والمحافظة على سوق تنافسية محكومة بآليات  
 استغلال   عمال والتصرفات التي تقضي إلى إساءةوحظر الأ  الاتفاقيات المقيدة  من خلال حظر

ل بالمنافسة أو  ن شأنه الإخلال ما متجنب كلوضع مهيمن، ومراقبة عمليات التركز الاقتصادي و 
  .(1) الحد منها أو منعها 

 2004 عدل لسنةالم 1997( لعام 12انون الشركات رقم )ق -ب

الىهذا  هدف  ي ا  الشركات،م  تنظي  القانون  موحماية  الأ لدائنين  وحاملي  الاحتيال  سهم  ن 
تضارب   سمن  ومن  ومالكي  المصالح  الشركة  مسؤولي  تصرف  على    ن سيطريوالم  الأسهم،وء 

على    ،فعلياً شؤونها   بقعلاوة  المتعلقة  للملاك  الكاملة  المعلومات  توفير  على  تعزيز  تؤثر  رارات 
 .تهماتثماراتهم وشركاس

الق نه  أهو    فصول(  4( مادة موزعة على ) 212يتضمن )   انون والذيأن من أهم مزايا 
لل المجامعٌ  من  طعديد  التجارية  الشركات  عمل  بتنظيم  المتعلقة  لسائل  العالمية  لمتغير بقاً  ات 

يتعلق   ما  المسؤو بوخاصة  وتعزيز  والشركاء،  المساهمين  حقوق  للشحماية  المجتمعية  ركات، لية 
كتتاب العام للشركات المساهمة، الية للاطرح أوراق م   بضة، وحصر حقت القاكاشر واستحداث ال

 .(2)  المحدودةتأسيس الشركات ذات المسؤولية وتنظيم عقود 

 2015لسنة  المعدل 2006م ( لعا13رقم )  بيجن الأ مارقانون الاستث  -ت

رقم    للاستثمار   القانون الاتحادي  ضىبمقتالعراق    بجمهورية  تنظم أنشطة الاستثمار الأجنبي    
ب  2006لعام  (  13) فقراته عام    هالمعمول  تعديل بعض  تم  أهداوتتمث   .2015والذي  هذا ل  ف 

 لي: منه بما ي (2) المادة نص القانون كما جاء في 
 .عراقال تنمية عملية في للإسهام الحديثة التقنيات  قلون الاستثمارات  عجي تش ▪
 خلال من اقالعر  في للاستثمار بي والاجن  خاص العراقيلا القطاع  تشجيع في همةالمسا ▪

 .للمشاريع التنافسية القدرة وتعزيز الاستثمارية المشاريع لتأسيس اللازمة هيلات تسال توفير
 عمل للعراقيين.  فرص  فيروتو  السوق  متطلبات  حسب  يةالبشر  الموارد  تنمية ▪
 . مرينستثالم وممتلكات  حقوق  حماية على العمل ▪
 .(3) العراقياري والميزان التج عات دفو الم ميزان وتعزيز ات در الصا توسيع ▪

 : بالمزايا الآتية( وتعديلاته  13)الأجنبي بموجب القانون رقم تع المستثمر ويتم   
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البنك  وعوائده وفق أحكام هذا القانون وتعليمات  ى العراق  إل  ادخله  ل الذيإخراج رأس الما  أولًا:
الع للتالمركزي  ر  ئحكومة العراقية وسا اته وديونه كافة للامحويل بعد تسديد التز راقي وبعملة قابلة 

  .هات الأخرى الج
  نبييحق للمستثمر الأج  :ثانياً 
وال -أ بالأسهم  المالية  للأوراق  العراق  سوق  في  واكتساالمدرجسندات  التداول  فيه  ب ة 

الخاصة   المساهمة  الشركات  يمنع  والمختلطة،العضوية في  و   ولا  ذلك  عقارات من  جود 
  ةالمذكور لشركات من موجودات اض

  الأسهم والسندات  تثمارية فيحافظ الاستكوين الم  -ب 
ا  :ثالثاً  الأراضي  للمشروع  استئجار  الاسأللازمة  المشروع  فيها  يكون  التي  المساطحة    تثماري و 
و   (50) ى  د علتزي  ألا على    قائما الهيئة  بموافقة  للتجديد  قابلة  تر أخمسين سنة  تحديد  اعى  ن  في 

  .قتصاد الوطنيللاه يعة المشروع وجدوا المدة طب
  .و أجنبية يعتبرها ملائمةأمين وطنية  أالاستثماري لدى أي شركة تالمشروع  مين على  أالت  :   اً بعرا

حد المصارف في العراق او  أكليهما لدى    وأ ية  الأجنب   قية اوالعرا  فتح حسابات بالعملة  :  خامساً 
 .(4)زخارجه للمشروع المجا

  يأتي:ما   القانون للمستثمر هذايضمن ( من القانون 12وتشير المادة )
يين في حالة عدم إمكانية استخدام  ر توظيف واستخدام عاملين من غير العراقلمستثميحق ل  -1

المؤهلا يملك  العراقي  ب   لازمةت  القيام  على  و وقادر  المهمة  تصدرها  نفس  ضوابط    الهيئة.فق 
لإقامة في  حق ا ن غير العراقيينع الاستثمارية م شاريالم جنبي والعاملين فيمنح المستثمر الأ -2

  العراق.لى إخوله وخروجه من و سهيل د راق وتالع
ا  -3 هذاأرة  لمصاد عدم  بأحكام  المشمول  الاستثماري  المشروع  تأميم  كلاالقان  و  جزءاً أ  ون   و 
  بات.ناء ما يصدر بحقه حكم قضائي ستثبا
الفنيين    -4 اتهم إلى  عويضحولوا رواتبهم وتفي المشروع أن ي  يينراق والإداريين غير العللعاملين 

العرا وديونهم خارج  التزاماتهم  تسديد  بعد  للقانون  وفقا  الجهات   ق  وسائر  العراقية  الحكومة  تجاه 
 العراقي الاستثمار قانون  قدمها التي والتسهيلات  ات والضمان أن المزايا يتبين وهكذا  .(5)  الأخرى 

 جنبيةالأ ستثمارات لاا  استقبال جلأ من د بلال  في الاستثماري  اطالنش لتفعيل مناسبة د عت  العام
 .معها والتعايش
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 جارية ون تنظيم الوكالات التنقا (4
قطاع العام والمختلط  ل الدولة والم تعاموتنظي  إلى تنظم أعمال الوكالة التجاريةيهدف هذا القانون  

الطبيعية والمعنوي الذيوالخاص مع الأشخاص  التنمية  ة الأجنبية بالشكل  حول  وي  يحقق أهداف 
 . (6) الوطنيع ويؤمن مصلحة الاقتصاد رو والتوسع غير المش دون الاستغلال

ا   العراق في  لعملية الستثمارالمُنظم الإطار المؤسسي  -ثانيا
اق  في العر تي تخص عملية الاستثمار  ظم للأنشطة والإجراءات الالمؤسسي المنلإطار  يشمل ا    

المؤسس الأطر  من  خدمات  جملة  تقدم  التي  وللشركات  لية  الاستثملمستثمرين  تستهدف  ار  التي 
 همها ما يلي:أ ومن  العراقداخل 
 ثمار: طنية للاستالهيئة الو  (أ

للاستثمار الخاص   لتكون وجهاً   ،2008  في عاموباشرت عملها    7200تأسست الهيئة عام     
للاستثمار    للهيئة الوطنية  ان .العراققبة الاستثمار في  في العراق وتعمل على تعزيز وتسهيل ومرا

ت تحت  أي انشفمن خلال هيئات استثمار المحافظات الت  ر.تثماللاساحتياجات البلد  حول    رؤية
الهيئة الوطنية للاس  القانون الذي أنشأت  دعم احتياجات وأولويات  بالإمكان    له،وفقا  تثمار  نفس 

ى المستوى  الكيانات عل  شامل معباتصال  للاستثمار تحظى    ن الهيئة الوطنيةأكما    محافظة.كل  
ية  لهيئة الوطنمما ساعد ا   الوزراء.ومكتب رئيس    والوزارات،  ، النواب في ذلك مجلس    محلي بماال

ث تستخدم مكانتها  د العراقي حيلاقتصاشعب واللاستثمار على وضع رؤيا واضحة لمتطلبات ال
يمكن   الذي  الاستثمار  لتعزيز  يعاأهذه  الن  الألج  الشديدة  وحيث  متطلبات  للبلد  جذب    نأهمية 

أمر جوهري في    عد عمال يُ بتجربة إدارة الإ حديثة، وتوظيفهالاخاصة والتكنولوجيا  رؤوس الأموال ال
 .(7) المرحلةهذه 

ل    الوطنية  الهيئة  عن  لاستثمتأمل  تسهيار  سطريق  التي  ل  والتنظيمية  القانونية  المتطلبات  ير 
تواجه  التي    جراءات الاداريةط الاتبسي  المهمة،علومات  ن، والمساعدة في جمع المالمستثمري تواجه  

ليها المستثمرين  إلة ضرورية يحتاج  أمسللدخول الى البلد وهي  جانب عند سعيهم  رين الأالمستثم
المعتالأا الواحدة  وحالياً   العراق.  يفالفنية    الأعمالى  دين عل جانب غير  النافذة  أسلوب  يساعد   ،

الإالمستثم على  الحصول  في  ومن   زةجارين  من  الاستثمارية،  استثناءات  والجمار،  رائب  الضحهم 
 ل الدعم التالية:ديم أشكاقوم الهيئة بتقكما ت
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 :اللوجستيعم الد ▪
الوطنية للاستثمار بمساعد  الهيئة  كادر  المسيقوم  أمور ملئ  تثمرينة  استمارة طلب سمة   في 

 دق. فنالالتنقلات من والى  القدوم من المطار و عملية    وتنظيم  الفندق،وحجز    (،الدخول )الفيزا
كادر   يوفر  للمستثمر كما  عن  ين  الهيئة  مفصل  المناخ    السوق،لية  آبحث  عن  وتفاصيل 

والمؤثرات  ا الضروريلاستثماري  الترجمة  وخدمات  وغير الاقتصادية،  من  ة  المعلومات ها 
 .ضروريةال
  :دعم عملية العمل التجاري  ▪

الهيئة بإمكان  للاستثمار    سيكون  التعالمست  مساعدةالوطنية  في  التوجيثمرين  على  هات  رف 
ضمنها  وال ومن  يحتتعليمات  التي  المطلوبة  الجدوى  لدراسة  مسودة  المستثمر  إعداد  إليها  اج 

 .ما يؤهله للعمل في العراقزارة التجارة مفي و لشركة ، وتسجيل اتقديم مقترح الاستثمار  لأجل
 : التجارةرة بوزا دائرة تسجيل الشركات( ب

حضورها    ى تأكيد لعالشركات الأجنبية  ارة بتشجيع  زارة التجركات في و تسجيل الش  تقوم دائرة   
ية في  وتدوير الحركة التجارية والعمرانب لها لجلب الاستثمارات  ي الدولة وتسجيل فروع ومكاتف

ا  الدولة التي لا حصر  وغيرها من  تأثير كبير على    ها،للفوائد والمكاسب  اقتصاد وسياسة  ولها 
 .(8) تهاوسمعالدولة 

من واقع المؤشرات  ق في العراية ستثماربيئة التقييم ال  -اني المبحث الث .8

 الدولية 

المؤشرات     التي  تُعد  التي  تصدر    الدولية  العالمية  والهيئات  المنظمات  لف  بمختعنى  تُ عن 
لتقييم مدى سلامة والمؤسسية من أهم المعايير التي تعتقتصادية والسياسية  القضايا الا مد اليوم 

ائع أن هناك دلالة إحصائية قوية  من الدراسات والوق  بت العديد مار، حيث أثمناخ الاستثوجاذبية  
ال ترتيب  أبين  استثمارات  من  تستقطب  ما  حجم  وبين  المؤشرات  هذه  في    بشقيها جنبية  دولة 

وغ و المباشرة  المباشرة،  اير  و أن  ب  متخذيلمستثمرين  يسترشدون  وفيما التأشيرية  امدلولاتهالقرار   ،  
 :ذه المؤشرات توضيحاً لأهم هيلي 
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 القُطرية:خاطر المؤشر المركب للم -أولاً 
بتُ       القطرية  المخاطر  السياسيعرف  التغيرات  المحتملأنها  والاجتماعية  والاقتصادية  التي ة    ة 

ايمكن   في  تحدث  دولة  سلمأن  في  والأعمال  ماتقبل  الاستثمار  بيئة  في  وتؤثر  ثم  ،  من  فيها، 
صول،  باح وقيم الأ، لاسيما معدلات الأر مال والمشاريعية للأعت المالعلى المؤشرا  تنعكس سلباً 

الشرك العاملة  وتؤثر على رغبة وقدرة  الدولة  بات  الخارجية في  علىتلك  التزاماتها  د مواعي  سداد 
 قاقها. استح
ن  فبعد أن كا  (، 2013-2010)د المؤشر المركب للمخاطر القُطرية تحسناً خلال الفترة  هش    

عام    ت منذ أصبح  2004عام    مرتفعة جداً جة مخاطر  ي تتمتع بدر الدول التندرج ضمن  العراق ي 
  العراق مرتفعة، ثم سرعان ما هبط ترتيب  تع بدرجة مخاطر  التي تتم   ضمن الدوليصنف    2010
م الدول  إلى  جداً جموعة  مرتفعة  مخاطر  بدرجة  تتمتع  الثلاثة  التي  السنوات  بسبب    في  الأخيرة 
 .اق المساحة الكلية للعر  ب نصفعلى مساحات تقر  لدولة الذي سيطريم اتنظ   سيطرة

 ( 2019-2004)ر القُطرية للفترة في المؤشر المركب للمخاطالعراق ( 1)جدول 
 المخاطرة  السنة
 جداً  مرتفعةرة خاطة مدرج 2004
 مرتفعةدرجة مخاطرة  2010
 مرتفعةدرجة مخاطرة  2011
 مرتفعةدرجة مخاطرة  2012
 ةمرتفعدرجة مخاطرة  2013
 مرتفعة جداً درجة مخاطرة  2014
 مرتفعة جداً مخاطرة  جةدر  2015
 جداً  فعةمرتدرجة مخاطرة  2016
 جداً  مرتفعةدرجة مخاطرة  2017
 جداً  فعةمرترة درجة مخاط 2018
 مرتفعة جداً خاطرة ة مدرج 2019

Source: The Arab Investment & Export Credit Guarantee Corporation, Investment Climate in Arab 
Countries, Various Years 

  خلال السنوات العشر المنصرمة  العراقل عليه  ي حصالذ   المتأخرالتصنيف  ويمكن تفسير        
  أقل عد من  ي، حيث  للبلد الاستقرار السياسي  عدم  إلى حالة    للمخاطر القطريةكب  ر المر في المؤش
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ها تقرير  دولة شمل  (163ن بين )( عالمياً م161)رتبة  حيث جاء بالم  ،راراً واستقأمناً  دول العالم  
العالمي   السلام  صنالذ   2020  للعام مؤشر  وأمن ي  بسلم  تتمتع  التي  الدول  مجموعة  ضمن  ف 

غياب   .(9)  جداً   منخفض  إلى  قرارات   بالإضافة  تبني  عن  الناجم  والمالي  الاقتصادي  الاستقرار 
لامدروسةغير  صادية  اقت تسيم،  ترتبط  ا  التي  والمعاشايا بسلك  الأجور  إلى  ت سة  إضافة  عدم  ، 

 النظام المالي وكفاءته.مة سلا
ثماري الاست  في مؤشر المخاطر القُطرية حقيقة المناخ  المنخفض للعراقف  ويعكس التصني     

بأشكالها    ثمارات للاست  الطارد  و المختلفةالأجنبية  مواجهة العراق  الاقتصاد بنية  ضعف  ،  في  ي 
 .ة اليالممات الاقتصادية و الأز 

  مرتفعة  " درجة مخاطرية  الحالي لمؤشر المخاطر القُطر   ستمر التصنيفوقع أن يومن المت      
مع   لاسيما  القادمة  السنوات  خلال  حاله  على  تدنياستمراجداً"  إدارة  ر  ا  كفاءة  لكلي، الاقتصاد 

 ه العراق. الذي يعيشالمستقر غير والوضع السياسي 
 نية: كترو الإلة الحكومة جاهزي مؤشر  -ثانياً 
للش  رةإداتقوم      المتحدة  والاالأمم  الاقتصادية  دور ؤون  تقرير  بإصدار  الضوء  جتماعية  يلقي  ي 

التقرير مرجعاً عالمياً    د عويُ الأعضاء،    193ـ  للدول اعلى تنمية وتطوير الحكومة الإلكترونية في ا
اشرة، واستمر في ة مبمتحد صدر من الأمم الة، وتزداد أهميته كونه يفي مجال الحكومة الإلكتروني

كل سنتين اعتباراً من    ، وأصبح يُجرى هذا القياس مرة 2003ول مرة عام  الصدور منذ إطلاقه لأ
 . 2008عام  

الحسابي  ونية مؤشراً مركباً، يقوم على المتوسط  ومة الإلكتر كور الحام لتطعد المؤشر العويٌ       
م اللثلاثة  مؤشر  هي  فرعية،  اخدمات  ؤشرات  والبني الإلكترونية  التحتلذكية،  للاتصالات ة  ية 

 واللاسلكية، ورأس المال البشري. السلكية
  نيةالإلكترو حكومة  زية الفيما يتعلق بمؤشر جاه  تراجعاً ملحوظاً قد حققت    العراقأن  ويلاحظ ب   

التسع المنصرمة، حيث انخفض خلال السن ياً  لم عا(  136من المرتبة )زاً  ( مرك21)ترتيب    وات 
)المرتإلى    2010عام   )  2018عام    (155بة  بين  دولة193من  عام    (  تقرير    2018شملها 

  ك.التالي يبين ذل والشكل
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 2018-2010نية  لكترو ومة الإ مؤشر جاهزية الحك  فيالعراق جمهورية ترتيب  (1شكل )

 
Source: United Nation-Economic & Social Affairs Department-Government Survey, 
Various Issues 

العراق  وتُصنف      الدول  اليوم    جمهورية  الحكومة   مؤشر  في  المتوسطةضمن  جاهزية 
الدول   يقلوهو  (  760.33)  المؤشرقيمة    وبلغت   8201لعام    الإلكترونية في  نظيره  عن  كثيراً 
 .يبين ذلك تاليدول ال( والج.54910العالمي )( وفي المتوسط .78380المتقدمة )

 
 2018الحكومة الإلكترونية للعام  ةلمؤشر جاهزي لفرعية ا اتمؤشر ال( 2جدول )

 المتوسط العالمي ل المتقدمةدوال العراق 
 0.5491 0.7838 0.3376 مؤشر الحكومة الإلكترونية 

 0.5691 0.8120 0.3194 توى الخدمات الإلكترونيةحم
 0.4155 0.7080 0.1840 ةسلكيت السلكية واللاتحتية  للاتصالابنية المقوم ال

 0.4155 0.8375 0.5094 لبشري مقوم رأس المال ا
Source: United Nation-Economic & Social Affairs Department-Government 
Survey2016, New York, 2018, P.233 

       
ج لمؤشر  التفصيلية  البيانات  من  الإلكترو ويلاحظ  الحكومة  أ  2018لعام    نيةاهزية  ن  إلى 

 قدمةالدولة المتنظيره في  من    أدنىوهو    ( 0.3194)  تبلغقد  ترونية الذكية  مؤشر الخدمات الإلك
( )،  (.81200البالغ  العالمي  ومة  حكالاهتمام  ضعف    على  يدل  مام  (10) (.56910والمتوسط 
 . جانب ورجال الأعمالخدم المستثمرين الأما ي، وبذكية بتقديم خدماتها بصورة إلكترونية العراقية
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 الأعمال   مؤشر أداء -ثالثاً 
منذ    إلى  ينظر       يصدر  الذي  الأعمال  أداء  البنك   2004عام  مؤشر سهولة  عن مجموعة 

لمرتبطة  مدى تأثير القوانين والإجراءات اإرشادية في تقييم    كأداة   الدوليةالدولي ومؤسسة التمويل  
 فيما بينها. ويتيح عقد مقارنات  ،العالمصادية في دول عملية التنمية الاقت   بأداء الأعمال على

المشروع، رعية، هي: مؤشر تأسيس  ؤشر سهولة أداء الأعمال من عشرة مؤشرات فون مويتك    
لاق المشروع، التجارة عبر الحدود، إغلمستثمر، مؤشر  ية احما  شرمؤ   ،الممتلكات تسجيل    رمؤش

الح التراخيص،  دفاستخراج  الائتمان،  على  الصول  إنفاذ  الضرائب،  على  عع  الحصول  قود، 
تقرير  هرباء.   الك اويشير  أداء  المنصلأعمال  سهولة  العشر  السنوات    ترتيب أن  إلى  رمة  خلال 

إلى المركز  اقتصاداً    (178من بين )  2008  عام  اً عالمي  (141)المركز    العراق قد انخفض من
بين )  2018( عام  168)  الـ اقت190من  بـــ  خفانبذلك    اً محقق   صاداً (  والشكل تبة  ( مر 27)اضاً 

  .ن ذلكأدناه يبي
 ( 2018-2008اق في مؤشر أداء الأعمال )ب العر ( ترتي2شكل )

 
Source: The World Bank, International Finance Corporation, Doing Business, 
Various Issues     

تقرير  الأعمال  وأوضح  أنشطة  ج  متأخراً   مركزاً احتل    العراق  بأن  2018  لعام  ممارسة  اء إذ 
)ب ما168المرتبة   )  ( اقتصاداً 190بين  العالمي    (  الصعيد  المستوى وهذا  على  ي  المتدن  يعكس 

العراقي، وهو ترتيب طارد للاستإوصل  الذي   ا ليه الاقتصاد  ال  لأجنبي ثمار  مستثمرين  ولا يشجع 
 ية.سوق العراقاللدخول 
  الأعمال   ممارسة أنشطةفرعية لمؤشر  شرات الفي المؤ العراق  ( وضع  2ويبين الجدول )          

بين عامي    شرات البالغ عددها عشر مؤ  بيئة    نيلاحظ تحس ومنه  ،  2018و  2008ما  أوضاع 
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كما    ،عالمياً  عشر مراتب   اقالعر فيه  ي انتقل  لذ ا  جاري بدء المشروع التسيما فيما يتعلق الأعمال لا
النشاط التجاري   تم اختصار عدد الإجراءات الخاصة يوماً    ( 77)ب  إجراء تتطل  (11)من    ببدء 

يت   (8.5)   إلىا  لإنجازه  إنجازها إجراء  مؤش(  26.5)  بـــ  م  تقدم  حصل  كما  استخراج  يوم.  ر 
 ،2018( عام  93المرتبة )  إلى  2008عام  (  104)المرتبة  يث انتقل العراق من  التراخيص، ح

ام  ء غير ان عدد الأيراإج(  11)راج التراخيص  بقاء عدد الإجراءات المطلوبة لاستخ  وبالرغم من
لإتما ا المطلوبة  )م  من  انخفضت  عام  185لإجراءات  يوماً  )إل  2008(  عام  167ى  يوماً   )

  2018( عام  101)   يب تر ق التالعرافقد احتل    الملكية،تسجيل  مؤشر  .  أما فيما يتعلق ب2018
وتخلف  ن،  يم( في كلا العا5ءات )من بقاء عدد الإجرا  بالرغم  2008( عام  40يب )مقارنة بالترت

( بينما كان ترتيبه  186المرتبة ) تل الآنحيث يح الائتمان،على الحصول  يراً في مؤشرالعراق كث
عام    (40) في  بس  .2008عالمياً  تقدماً  فيه  حقق  الذي  الوقت  مراتوفي  في مت  إنفاذ ب  ؤشر 
ا  ود،عقال المستثمرين  حماية  مؤشري  في  تدهور  العراق  ترتيب  التجارة غير  ومؤشر  عبر    لأقلية 

 . (10)الي ( على التو 179( و) 124بتين ) بالمرت إذ جاء الحدود،
  العراق  ةجمهوري  الأعمال فيسهولة ( المؤشرات الفرعية للمؤشر العام ل3جدول )

 2018و  2008  لعامي
 الترتيب العالمي المؤشر الفرعي لميالترتيب العا يلفرعشر امؤ ال

2008 2018 2008  2018 
 124 107 لأقلية ستثمرين احماية الم 154 164 ي بدء النشاط التجار 

 129 37 دفع الضرائب 93 104 البناء استخراج تراخيص 
 144 150 إنفاذ العقود 116 ... ءى الكهرباالحصول عل

 179 175 ود التجارة عبر الحد 101 40 تسجيل الملكية
 168 ... رتسوية حالات الإعسا 186 135 الحصول على الائتمان

 The 51, jobs createto  reforming ,8Doing Business 201World Bank Group,  :Source
Edition, Washington, 2018, P.168 

    
، لابد العراقفي    عمالولة أداء الأام لسهشر العمما تقدم ومن خلال تحليل واقع المؤ   وانطلاقاً     

شطة  ظمة لأنة المُناءات الحكوميبإصلاح الإجر تمون  المه  العراقأن يركز واضعوا السياسات في  
حداث إصلاحات  المتعلقة بتسوية حالات الإعسار، وكذلك على إ  كثيراً على الإجراءات الأعمال،  
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الحصول   مجال  الذي  في  المصرفي  الائتمان  معلى  العنيُعد  الأساسيةن  لتأسيس    اصر 
والتو  التشغيلية  عملياتها  وتمويل  وكذ سعيةالمشروعات،  ات،  اللك  السبل  لتقليص خاذ  الوقت    كفيلة 

 ج التراخيص. لاستخرا
 :مؤشر السلام -بعاً ار 

وذلك وفقاً    للأمم،ويعد التحليل الرائد  اد والسلام  معهد الاقتصيصدر هذا المؤشر سنوياً عن        
فيهاالسلا  لحالة فهم  مقياس  ،  الصرا و  حجم  يقيس  العالم  دول  مختلف  في  المحلية  للسلم  عات 

عات  قامة مجتمر ضرورية لإود ثمانية مواقف وأطجو إلى  قتصاد والسلام  ويشير معهد الا  .ةوالدولي
 تتمثل بالآتي:   تقرة اجتماعياً سمو  ،ة قادرة على التغلب على مشاكلهامسالم
 .متماسكلحكومي الجيد والالأداء ا ▪
 ال. سلامة بيئة الأعم ▪
 التوزيع العادل للموارد.  ▪
 قبول حقوق الغير.  ▪
 وار.علاقات حسن الج ▪
 للمعلومات. التدفق الحر  ▪
 العالية.التعليم مستويات  ▪
 . ت الفساد المنخفضةويامست ▪

حتل مواقع في يالعراق بقي  أن  إلى  شر المنصرمة  للسنوات الع  السلام العالميمؤشر    ويشير    
القائم و ذيل  الدو نصية،  مجموعة  ضمن  وسف  بأمن  تمتع  التي  منخفض ل  جاء  قد  و ،  جداً   لم 

(  138بة ) بالمرت  أن كان يصنفد  بع  دولة،(  163ن )بي   من  2020عام    ياً لم عا(  161)  بالترتيب 
  ذلك.الشكل البياني التالي يبين و  2008عام في 
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 ( 2017-2008) لسلام العالميفي مؤشر ا العراق( ترتيب 5) شكل

 
Source: Institute for Economics& peace, Global Pease Index, Various Years 

فإن      شك  من  فيوما  العراق  االترت  بقاء  مؤشر  في  المتأخر  يعكسلسلام  يب  تدني    العالمي 
ف تستهد   ي يشكل عاملًا يضغط على أي دولة أو شركةالبلاد الأمر الذ وضاع الأمنية في  الأ

ية تعتمد  اقتثمارية في العراق وحتى شركات النفط العاملة في بعض المناطق العر ام بأنشطة اس القي
في العقود المبرمة مع   لذي تحمل هذه النفقات صة، واى الشركات الخاسي في أمنها عل ل رئيبشك

 العراقية.الحكومة 
 مؤشر تفشي الفساد -ساً خام
ا يصدر       الشفافية )مدركات  عن    سنوياً   Corruption Perceptions Index  (لفساد مؤشر 

الشفافية  ليعطي صورة عن مدى    نقطة  100من    المنظمة العالمية للشفافية، وهو مؤشر تنازلي
-ن )صفر  يتم بموجبه تصنيف دول العالم بدرجات تتراوح مساد في دول العالم، و فومحاربة ال

ما على  100 دولة  يشير حصول  بحيث  إلى  100(،  االب  سلامة  درجات  لفساد، لد وخلوها من 
 ر في البلد.بية بشكل كبيالحصول على درجة منخفضة إلى تفشي الفساد والمحسو بينما يشير 

ياس نسب التلاعب بالأموال  ل أداة لقالآن أفض  أنه  إلا(  CPI)الفساد    مدركات شر  ؤ مويُعد  
على المعرفة مبني   ر لأنهاعتمدت الكثير من المؤسسات على هذا المؤش  كولذل  لعالم،ا  العامة في

 .عالم الفساد   الشخصية للمختصين في مجالات القطاع العام والخاص ليكون منظاراً إلى
العراق ويلاحظ   أ  بأن  يحقق  ال  وسملم  تقدم ي  لم  مدركات  مؤشر  الفترة  في  خلال  فساد 

إلى    2005عام  ( نقطة  22)وبرصيد    ( عالمياً 137المرتبة )(، حيث انتقل من  2005-2019)
بين )  (162)مرتبة  ال ت  (180من  العام  دولة شملها  نقطة20وبرصيد )  2019قرير  في عام    ( 
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ويصن2019، اليو ،  ضمن  ف  ت  مجموعة م  التي  عاالدول  بمستوى  المتع  من  وانعدام  فسل  اد 
 . (12) ةالشفافي
 

 ( 2019-2005كات الفساد للفترة )( ترتيب العراق في مؤشر مدر 4جدول )
 رير مشمولة بالتقعدد الدول ال ( 100-0) صيدالر  الترتيب عالميا  السنة
2019 162 20 180 
2018 168 18 180 
2017 169 18 180 
2016 166 17 176 
2015 161 16 168 
2010 175   15 178 
2005 137 22 162 

sYear , Variousuption Perceptions IndexTransparency International, Corr :Source 
هذا   ترتيملالهور  التد ويعكس  في  للنظر  في  فت  العراق  الفساد ب  مدركات  ضعف   مؤشر 

ولجنة  اهة  نز للكالهيئة العامة  نه  اد والحد مة الفساربالمعنية بمحمن قبل الجهات    الجهود المبذولة
في جميع مؤسسات    الشفافيةى غياب  ة علعلاو   ،وديوان الرقابة الماليةمجلس النواب  في  النزاهة  

  الدول العراقية. الفساد في أغلب مفاصل ع وتغلغل ثقافة شيو ، و لفةوأجهزة الدولة المخت
 

   لعراق جمهورية اري في تثماالسالجذب عملية تقييم  -المبحث الثالث .9

شر ضمان  ؤ معلى    للعراقعملية جذب الاستثمارات الأجنبية  تقييم  قياس    عتماد فيسيتم الا     
تمان الصادرات عام  لاستثمار وائضمان اربية لالمؤسسة الع  أطلقتههو مؤشر  و   لجاذبية الاستثمار

ا  2013 يمكن  الكمقياس  المكونات  من  سلسلة  من  التشتقاقه  الو مشاهدة  تعكس  النسبي ي    ضع 
بناء    المؤشر في  دفقات الاستثمارية الخارجية. ويسهمفي مجال استقطاب الت  دول العربيةلأداء ال

بيانات  إن  قاعدة  من  تمكن  شاملة  و معرفية  البحوث  اتقييم  جاز  وتقويم  أداء  في  لدول  السياسات 
الأجن الاستثمار  جذب  الأمجال  التدفقات  تلك  أثر  وتحديد  على  بي  الاجنبية  قتصادية  التنمية 

 .ها في البلد المضيفية واستدامتوالاجتماع



 tudies (JRES)Sconomics Eesearch and Rof  OURNALJ             الث الث  العدد -دية  دراسات الاقتصاالبحوث والجلة  م 

 

ة  | 25 ح ف  ص
 

لجاذب  العراقترتيب    بقاءويلاحظ   ضمان  مؤشر  افي  خلال  الاستثمار  لسنوات ية 
وهو يقل عن نظيره    ،2018عام    ( نقطة24.0)  رصيد بو مياً  ( عال106وى ) عند مستالماضية،  

( العربية  الدول  ) 66.0في  بنحو  نقطة  ويت42.0(  نقطة  المتوسطخلف  (  االعا  عن  لبالغ  لمي 
 تالي يبين ذلك. ول الوالجد نقطة(  23.2حو )( بن 47.2)

 
 ( 2018-2015)في العراق  بية الاستثمارؤشر ضمان لجاذترتيب وقيمة م  (4جدول )

 السنة العراق  الدول العربية لمياعسط الالمتو 
 الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة
45.8 55.0 40.4 67 25.6 106 2015 
45.6 55.0 40.2 68 26.2 107 2016 
47.0 55.0 42.0 68 28.0 106 2017 
47.2 55.0 41.9 66 24.0 106 2018 

Source: Arab Investment Export Credit Guarantee Corporation, Investment Climate 
in Arab Countries, Various Years 

 
فيما        فيلاجموعالم  وفقالعراق    داءإبيتعلق    أما  الرئيسة،  في حظ  ات  بسيط  تقدم    حصول 

( نقطة بين عامي  3.4قيمة المؤشر ) ت ارتفع يث ، حمجموعة المتطلبات الأساسيةلمستوى الأداء 
المتوسط العالمي  عن  و   نقطة(  11)بنحو  ربي  سط العالمتو   لفاً عني متخنه بقكل،  2018و 2015

المتوسط  عن    يقل وبقي    بنقطتين،  كامنةجموعة العوامل الر ممؤشخفض  نا   بينما.  ( نقطة16)بـــ  
و 15)بــ  ي  العرب نقطة  العالمي  عن  (  مجموعة  (  19)بـــ  المتوسط  بمؤشر  يتعلق  فيما  أما  نقطة. 

(  26و   17)  متخلفاً بــ( نقطة وبقي  4.7)ؤشر بنحو  انخفض الم، فقد  بيةيجاالإة  العوامل الخارجي
و المتوسط  ب  مقارنة  2018عام    نقطة العالعربي  التواليالمي  المتوسط  يبين    (5)  لجدو وال  على 
 ذلك. 

 
 
 
 



 tudies (JRES)Sconomics Eesearch and Rof  OURNALJ             الث الث  العدد -دية  دراسات الاقتصاالبحوث والجلة  م 

 

ة  | 26 ح ف  ص
 

 مؤشر ضمان لجاذبية الاستثمار يسة لالأداء في المجموعات الثلاث الرئ (5جدول )
(2015-2018 ) 

ارجية  الخعوامل مجموعة ال
 الإيجابية

مجموعة المتطلبات  مجموعة العوامل الكامنة 
 الأساسية 

 السنة

 المتوسط
 يالعالم 

سط المتو 
 عربيال

 المتوسط   العراق 
 العالمي 

ط توسالم
 العربي 

 المتوسط العراق  
 العالمي  
 المتوسط 
 العربي

 قالعرا

29.7 23.3 11.7 50.9 47.1 34.0 57.4 51.9 38.4 2015 
28.7 23.4 10.8 51.0 46.3 34.0 57.0 51.2 38.3 2016 
20.0 23.0 11.0 53.0 50.0 35.0 59.0 53.0 43.0 2017 
33.0 24.0 7.0 51.0 47.0 32.0 57.0 52.0 41.0 2018 

Source: Arab Investment Export Credit Guarantee Corporation, Investment Climate 
in Arab Countries, Various Years    

بأن   العراقمجويلاحظ  مؤخرة  هورية  في  لجاذبية    جاءت  ضمان  مؤشر  في  العربية  الدول 
(  107مرتبة )لسودان التي جاءت بالمتقدماً على االمياً  ( ع106)رتبة  ءت بالم، إذ جاالاستثمار

 . ( 13)ذلك عالمياً والجدول التالي يبين  
 

 2017ام ( ترتيب الدول العربية في مؤشر ضمان الاستثمار للع6جدول )
 قيمة المؤشر   الترتيب عالمياً   ولةالد 
 58 23 الإمارات العربية المتحدة 1
 53 38 قطر  لةدو  2
 50 42 حرينمملكة الب 3
 50 44 الكويت  4
 49 48 ودية عربية السعالمملكة ال 5
 47 52 سلطنة عمان 6
 43 62 المغرب  7
 42 68 لبنان  8
 42 70 تونس 9
 41 73 مصر 10
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 35 87 ائرجز ال 11
 28 104 موريتانيا  12
 28 105 اليمن 13
 28 106 العراق 14
 27 107 السودان 15

Source: Arab Investment Export Credit Guarantee Corporation, Investment Climate 
in Arab Countries 2017, Kuwait, 2017, P.44-90 

 
 للاستثمار الأجنبي:  العراقفجوة جاذبية  (1

ا    بفجوة  أيقصد  الفرق  العوامل لجاذبية  المتطلبات الأساسية وفي حيازة  توافر  و الاختلاف في 
دولة لأجنبية المباشرة بين  ستقطاب الاستثمارات ا محددة لاالإيجابية الصر الخارجية  والعنا  الكامنة

جغرا مجموعة  مجمأو  أو  ودولة  ما  كم فية  مرجعية.  جغرافية  إل  اوعة  الفجوة  مصطلح  ى  يشير 
الاخا أو  الأداءتلاف  بين  الاستثمارية    لفرق  التدفقات  جذب  حيث  من  ما  دولة  قبل  من  المتوقع 
     ولة المعنية.ء الفعلي للد والأدا لأجنبيةا

التنافسي في  عراق من أجل تحسيعن التحدي الذي يواجه ال  تُعبر فجوة الجاذبية      ن موقعها 
الفرق بين أداء بة مئوية تقييس  لفجوة كنسب اتسااستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر. ويتم اح

بية  شر ضمان لجاذ عليها في مؤ   تي حصلت قيمة الدولة قطر على صعيد الجاذبية معبراً عنها بال
عاون الاقتصادي ظمة الت )دول منول المتقدمة  ة التي حصلت عليها الد تثمار مع متوسط القيمالاس

 . (14) والتنمية ن الاقتصادي مة التعاو منظول في نفس المؤشر مقسومة إلى أداء د  والتنمية(
نظمة ممثلة بدول مول المتقدمة  مع الد   لجاذبيةومن المهم مقارنة أداء العراق في مؤشر ا       

والتنعتال المية لكي نصل إلى صورة  اون الاقتصادي  الفرق  العراق  تقريبية عن  بين  فيما  جوهري 
التعاون الاقتصادي في إمكانات  لنا الثمار، و الاست جذب    ودول منظمة  يتاح  تعرف على من ثم 

 الاستثمار.  لجاذبيةمختلفة قاط القوة والضعف على صعيد المؤشرات الفرعية الن
ية العراق  ذبية للعراق بطرح قيمة المؤشر العام لجاذبيتم احتساب فجوة الجاوفي هذا الإطار       

( لعام  24والبالغ  نقطة  ا  2018(  منظمة  دول  لمجموعة  قيمته  الاقت من  والتنمية  لتعاون  صادي 
بلغ ) قيمته لمجموعة دو   (62الذي  إلى  العام منسوباً  لنفس  ن الاقتصادي  التعاو   ل منظمةنقطة 

 : (15) التالية ة المعادل والتنمية وفق
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 %(3.158أي بنسبة )       24-  62اذبية =  الج فجوة
                   24        

في جذب الاستثمار وفق المؤشر العام لجاذبية    ته وإمكاناتهوهذا يعني أن العراق أقل في قدر     
نة فجوة مقار والتنمية. وعند    لتعاون الاقتصادية انظمول م%( عن د 158.3ستثمار بنسبة ) الا

 دول مجلس التعاون الخليجي فنجدها كالاتي: الاستثمار مع
  لعراققيمة المؤشر في ا -دول مجلس التعاون قيمة المؤشر في فجوة الجاذبية = 

 قيمة المؤشر في العراق                       
 %(41.7أي بنسبة )  24-34فجوة الجاذبية =  

                    24 
الع  أن  يعني  قدرتهوهذا  أقل في  اوإم  راق  المؤشر  الاستثمار وفق  للجاذبية    لعامكاناته في جذب 

  العربية.%( عن دول مجلس التعاون لدول الخليج  44.7بنسبة )
رات في حالة مجموعة العوامل أو المؤث تزداد    لجمهورية العراقبأن فجوة الجاذبية    ظويلاح      

مالخ مارجية  بدول  الاقتصانظمة  قارنة  حيالتعاون  والتنمية،  بلغدي  وذلك  582.9ت  ث  وفق  % 
 المعادلة التالية: 

 %(.  9582.أي بنسبة )        7-47.8وامل أو المؤثرات الخارجية = الع فجوة
                                         7 

و وهذا       التميز  عوامل  في  الفجوة  عمق  بين  التكنولالتقدم  يعكس  و العر وجي  منظمة   دولاق 
   التنميةن الاقتصادي و التعاو 

 
   جنبيةفي جذب الستثمارات الأ بيئة الستثمار واثارها -المبحث الرابع .10

المتعلقة بالبيئة الاستثمارية   لف الجوانب حصل في مختي فيه بأن التحسن الذي كلا شأن مما     
دولة   أي  بالقواني في  يتعلق  ما  والتسواء  ل  شريعات ن  الأو  ه،  الناظمة  المؤسسية  له داعمة  الأطر 
  الاستثمارات.ذب تأثير على ج

بع     يلاحظ  العراق  الاقتصاوفي  من  التحول  إلى  د  الموجه  المركزي  تدفق د  السوق  اقتصاد 
، نتيجة  2007يار دولار في عام  ( مل13المباشرة والذي وصلت إلى قرابة )  رات الأجنبيةالاستثما
انون للاستثمار  الاستثمار ، وتشريع قتعنى ب  اث هيئة وطنيةستثمار باستحد ئة الافي بي  التحسن
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انخالاجنبي ما  سرعان  لكن  ب،  العام  فضت  في  المالية  الازمة  عام  حت   2008عد  إذ   2013ى 
المشاريع بالانخفاض خلال  10)  الجديدة  الاستثمارية  تخطت  ذلك  بعد  لتعود   ، دولار  مليارات   )

، ش"  داعالعراق والشام "    لامية فيالدولة الإس  ت دخول تنظيملتي شهد ( ا2016-2014الفترة )
العامل   أهمية  كبير  حد  إلى  يعكس  الأوهذا  الاستثمارات  جذب  في  والاستقرار  جنبية  الأمني 

 .( 16)ذلكوالجدول التالي يبين 
   ولارمليون د( 2016-2003) للعراق  الواردة الجديدةالاستثمارات مشاريع تطور  ( 7ل )جدو
 ردة التدفقات الوا السنة 
1 2003 4693 
2 2004 1952 
3 2005 167 
4 2006 4089 
5 2007 12813 
6 2008 474 
7 2009 7205 
8 2010 3567 
9 2011 8090 

10 2012 1009 
11 2013 10381 
12 2014 2306 
13 2015 3951 
14 2016 816 

Source  : UNCTAD, World Investment Report, Various Years 

وفق التكلفة الاستثمارية    راقالعفي  الدول المستثمرة    في مقدمة  الاتحادية  اروسيوجاءت  
)الجديدة  للمشروعات  استثماراتها  تخطت  حيث  )  مليار(  6،  بنسبة  أي  من 34.5دولار   )%  

  ( 5.4حوالي )بــ  الإمارات (، تليها  2016-2012الفترة )خلال    للعراقرات الواردة  تثما لي الاس إجما
)يار  لم وبنسبة  دولاريامل(  2.2)  بنحو  تحدةلما  الولايات   ثم%(  29.2دولار  )  ر  %( 12وبنسبة 

وبن850)  فهولندا  )( مليار  850)  وكندا  %(4.6سبة   )( وبنسبة  حصة بو   %(.4.6دولار  لغت 
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الفترة  %84.9)الخمس  الدول   المباشرة خلال    2012يناير  ( من إجمالي الاستثمارات الأجنبية 
 لار. ( مليار دو 15677) غت لب، وبتكلفة إجمالية 2016ديسمبرحتى 

ولغاية   2012 من يناير جمهورية العراقتثمرة في دول المس( أهم ال8جدول )
 2016وديسمبر 

 ر" ن دولا " مليو التكلفة عدد المشروعات  عدد الشركات الدولة
 6361 7 3 روسيا

 5384 25 19 الإمارات العربية 
 2232 18 3 الولايات المتحدة

 850 1 1 لنداو ه
 850 1 1 كندا

 457 2 2 الهند 
 450 1 1 جمهورية التشيك 

 282 8 6 الاردن 
 185 1 1 الكويت 

 181 12 7 لبنان
 1232 65 58 أخرى 

 18463 141 114 الإجمالي 
Source: The Financial Times, FDI Intelligence  

الواردة      والعربية  الأجنبية  الاستثمارات  الفترة    اقعر للوتركزت  ولغاية    2012ناير  ي   من خلال 
الطبيعي  والنفطالفحم    في  2016  سمبريد  )  والغاز  طاع  قثم    بنسبة،أي    ن مليو (  1730بمقدار 

بناء  ثم    دولار،( مليار  924ار )بمقد   السياحةفالفنادق و   دولار،  مليون (  1467بمقدار )  للعقارات 
 . (17) ذلكلي يوضح والجدول التا دولار، مليون ( 630) بمقدار ومواد بناء

  2012التوزيع القطاعي ما بين يناير   فقو  العراقالواردة إلى  تالاستثمارا (9ول )دج
 2016  ديسمبرو 

 $التكلفة/ مليون  القطاع  
 1730 عيالفحم والنفط والغاز الطبي 1
 1467 عقارات لا 2
 924 الفنادق والسياحة  3
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 630 بناء ومواد بناء   4
 313 معادن 5
 232 لية ت الماالخدما 6
 178 صالات تالا 7
 121 مالالأع خدمات 8
 92 زينالتخ 9

 77 السيارات 10
Source: The Financial Times, Foreign Direct Investment (, FDI) Intelligence  

شر تو      الروسيةكة  صدرت  بروم  )  غاز  أهم  في  5قائمة  مستثمرة  شركات    العراق، جمهورية  ( 
ا مشروع  تنفذ  اسحيث  بتكلفة  مل5.5)   تناهزرية  ماتثستثماري  تليها  يارا(  دولار،  إعمار ر شت  كة 

ية  مليار دولار، ثم أكسون موبيل الأمريكية بتكلفة استثمار (  3)بــ  تقدر    بتكلفة  العقارية الإماراتية
دولار  (1650)  بـــقدر  ت الإماراتية  مليون  والكهرباء  للماء  ظبي  أبو  سلطة  ثم  مليون  872)،   )

 دولار.مليون  (861)فة استثمارية بلغت المرتبة الخامسة بتكلفليك اويل الروسية بدولار، 
 

يناير   منالعراق س المال المستثمرة في أوفق ر  خمس شركاتمارات أكبر تثاس( 10) جدول
 " مليون دولار"  2016 مبرسيدإلى  2012

 إجمالي الاستثمار  البلد  الشركة 
Gas Prom 5477 روسيا 

Emaar Properties 3213 ة المتحدة الإمارات العربي 
Exxon Mobil 1650 لمتحدةالولايات ا 

Abu Dabi Water& Electricity 
Authority(ADWEA)  

 872 الإمارات العربية المتحدة 

Lukoil  861 اسيرو 
Source: The Financial Times, Foreign Direct Investment (, FDI) Intelligence 
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 الخاتمة  .11

 اجات تلاستنا -أ
ا -1 بيئة  بالرغم من وضع التشريعات اردة للاستثمارات العراق طلاستثمار في الاتزال  لأجنبية 

  بمستوى تصف  والأطر المؤسسية الناظمة، وهو ما يؤكده بقاء تصنيفه ضمن الدول التي ت 
تفع جداً في مؤشر المخاطر القطرية، ويصنف ضمن أسوء ثلاثة دول في العالم خاطرة مر م

السلا العشفي مؤشر  الدول  علم، وضمن  فساداً  الأكثر  العالمي  ىرة  ة على لاو ، عالصعيد 
ترتيبه في مؤشر جاه  متدني  تعطي  التي  الإلكترونية  الحكومة  نحو  زية  الدولة  لاتجاه  ؤشراً 

 رفة. المعاقتصاد 
الأ  رغملاب -2 لمؤشر سهولة ممارسة  الفرعية  المؤشرات  تقدم في بعض  عمال في من حصول 

ا بدء  كمؤشر  الذي  العراق  التجاري  تلنشاط  )ارتفع  مر 10رتيبه  وفي  (  استخر اتب  اج  مؤشر 
)تراخيص   مرتبة11البناء  ومؤ (  إن،  العقود  شر  عامي  6)بــــ  فاذ  بين  ما  مراتب   )2008  

( 141( بعد أن كان يحتل المرتبة )168مرتبة )جاء بال  قد العام  يبه  غير أن ترت  ،2018و
عام   ضم   ،2008عالمياً  يصنف  مازال  أنه  اكما  في  دول  عشر  أسوء  مؤشر لعان  في  لم 

وضمالتجار  الحدود،  عبر  مؤ   3أسوء    نة  في  العالم  في  على  اقتصادات  الحصول  شر 
 الائتمان. 

  مقارنة   نقطة   (28.0)البالغ    عراقالجمهورية  ي  قيمة المؤشر العام لجاذبية الاستثمار فتدني   -3
 نقطة.(  42.0)لعربية الدول امتوسط الأداء في  وكذلك نقطة (47.0)  العالميالمتوسط ب

ال -4 المؤشر  قيمة  لفجوة  بلغت  مقارنلاا  جاذبيةعام  العراق  جمهورية  في  دول ستثمار  مع  ة 
مجلس ل %( مع دو 741.(، و) 158.3%) 2018التنمية لعام  منظمة التعاون الاقتصادي و 

بي الخليجي،  والتنمية  التعاون  الاقتصادي  التعاون  منظمة  دول  مع  الفجوة  قيمة  بلغت  نما 
العواملبالن لمجموعة  اقتص"  الخارجية  سبة  التمؤشر  وم اديات  والتقدم ر  ؤشكتل،  التميز 

والتقدم 2.958)  التكنولوجي" التميز  عوامل  في  الهائلة  الفجوة  عمق  يعكس  وهذا   )%
 وجي. التكنول

(، وقد 2016-2003ستثمارات الجديدة الواردة للعراق تذبذباً طيلة الفترة )اريع الامششهدت   -5
فض إلى دولار لتخ( مليار  13، حيث بلغت قرابة )2007ى مستوى لها عام وصلت إلى اعل

ذلك لتصل   بسبب الأزمة المالية، ثم ارتفعت بعد   2008م  ل من نصف مليار دولار عاأق
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(  816ت إلى )، ثم انكمشت بعد ذلك حتى وصل2013ر عام  لا( مليار دو 10.5إلى قرابة )
 . 2016مليار دولار عام  

التكلفة  ق  وف  ،لعراقاثمرة في  ائمة الدول المستفي قولى  بالمرتبة الأ  يةروسيا الاتحاد جاءت   -6
بنسبة الواردة  34.5)  الاستثمارية  الاستثمارات  إجمالي  الفترة    للعراق خلالالجديدة  %( من 

الثالثة    %(29.2) نسبة  ب  الإمارات ا  يهتل  (،2012-2016) بالمرتبة  المتحدة  الولايات  ثم 
 ( شركة    .%(12بنسية  الروسيةز  غاوتصدرت  أهمقائم  بروم  مستث 5)   ة  شركات  في  (  مرة 

 راق. جمهورية الع
  2012من يناير  خلال الفترة  لجمهورية العراق  المباشرة الواردة  تركزت الاستثمارات الأجنبية   -7

ثم  فالفنادق والسياحة    ،العقارات طاع  ق  يليه،  في قطاع النفط والغاز  2016  ديسمبرولغاية  
 قطاع البناء والتشييد. 

 صيات التو  -ب
، وكذلك على  للشركات   ساربتسوية حالات الإع  الإجراءات المتعلقةح  العمل على إصلا -1

لى الائتمان المصرفي الذي يُعد من العناصر حات في مجال الحصول عإحداث إصلا
 المشروعات، وتمويل عملياتها التشغيلية والتوسعية. س اسية لتأسيالأس

المعنية فريق عمل  تشكيل   -2 الجهات  نقا  ت تثماراسبجذب الا  من  واللتحديد  القوة  ضعف ط 
ة والإقليمية، والعمل على  للاستثمار في ضوء المنافسة الدولي  العراق جاذبية  عيد  على ص

مر  الاستثمار  تحسين  ضمان  مؤشر  في  الدولة  الصلة  الوالمؤشرات  كز  ذات  من دولية 
 ت. عزيز الإيجابيات وإزالة المعوقات بقصد خلال تبني إجراءات متنوعة 

والت   إنشاء -3 الصناعية  االمدن  والمناطق  الأراضيلكنولوجية  وتوفير  اللازمة   حرة  المرفقة 
المشروعا بوسائل  لإنشاء  وربطها  لها  المتنوعة  الخدمات  توصيل  وضمان  الاتصال  ت 

 وعة. متنال والنقل
عامة  قوا   اءبن -4 الاستثمارية بصفة  البيئة  دقيقة وحديثة وشاملة عن  بيانات ومعلومات  عد 

خاصة،    جنبية لأاتثمارات  والاس مستوى  بصفة  وتطورها  التدفقات  ورصد  والأرصدة 
لشركات المستثمرة والقطاعات الناشطة فيها وذلك طبقاً  توزيعها وفق الدول الوارد منها واو 

 العالمية. ييرعا تراعي الم  لمنهجية متكاملة
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كافة  المعنية  موقع جاذب للاستثمار بمشاركة واسعة من الجهات كالترويج الشامل للعراق   -5
مرنوف سياسات  بعين  ق  تأخذ  وبرامج    الاعتبارة  أكثر  المستجدات  تحديداً استثمارية 

  وفعالية.
ف -6 وفعالية  تحديداً  أكثر  استثمارية  وبرامج  وسياسات  استراتيجيات  تحقيق  صياغة  ي 

الجنسيات ول إلى الجهات المستهدفة بالترويج والاستقطاب لاسيما الشركات متعددة وصال
ا  لديهم قلأوالمستثمرين  الذين  ب در جانب  للـتأثير  اله كامنة  وطني بصورة  قوة في الاقتصاد 

 فعالة.
على   -7 من    العراق جاذبية  ل  الدورية  عةاجمر الالعمل  العالم  يشهده  ما  ضوء  في  للاستثمار 

 .مختلفة، وفي ضوء ما تتخذه الدول المناسبة من إجراءات  ت يرات وتحولاتغ
على   -8 دراسات إعد العمل  الأجنبيةلاا  تأثيرلقياس    اد  القيم  ستثمارات  مؤشرات    ة على 

ات الضريبية وتكوين رأس المال جور والإيراد لتشغيل والرواتب والأضافة والتصدير والما
 الثابت. 

 المراجع . 6
1- http://www.iraq-lg-law.org/ar/content/85-14 
2- http://investpromo.gov.iq/wp-content/uploads/2013/06/Company-Law-21-of-

1997_-Registration-Instructions-No1.-196-2004-Ar.pdf 
3- http://www.iraq-lg-law.org/ar/node/260   

 20 ص،  2017 بغداد،، 2017الهيئة الوطنية للاستثمار، دليل المستثمر في العراق  -4
الأجنبي   -5 الاستثمار  خضير،  سامي  وحلا  أحمد  الادارة   وأثرهموفق  كلية  مجلة  الاقتصادية،  البيئة  في 

 153 ص، 2010 (، 80والاقتصاد، العدد ) 
 10 ص ، 13/11/2017(، 4469العدد ) العراقية،الوقائع جريدة  العدل،وزارة  -6

7- http://investpromo.gov.iq/ar/about-us    
8- https://tasjeel.mot.gov.iq/about.html  
9- Institute for Economics& Pease, Global Peace Index2020, Washington, 2020, 
P.11 
10- United Nation-Economic & Social Affairs Department-Government Survey2018, 
New York, 2018, P.233 

http://www.iraq-lg-law.org/ar/content/85-14
http://investpromo.gov.iq/wp-content/uploads/2013/06/Company-Law-21-of-1997_-Registration-Instructions-No1.-196-2004-Ar.pdf
http://investpromo.gov.iq/wp-content/uploads/2013/06/Company-Law-21-of-1997_-Registration-Instructions-No1.-196-2004-Ar.pdf
http://www.iraq-lg-law.org/ar/node/260
http://investpromo.gov.iq/ar/about-us
https://tasjeel.mot.gov.iq/about.html


 tudies (JRES)Sconomics Eesearch and Rof  OURNALJ             الث الث  العدد -دية  دراسات الاقتصاالبحوث والجلة  م 

 

ة  | 35 ح ف  ص
 

 The 51, to Create jobs reforming, 8World Bank Group, Doing Business 201 -11
Edition, Washington, 2018, P.168     

2019, n2017.Berli, rnational, Corruption Perceptions IndexTransparency Inte -21 
13- Arab Investment Export Credit Guarantee Corporation, Investment Climate in 
Arab Countries 2017, Kuwait, 2017, P.44-90 

العر   -14 الصادرات،  بالمؤسسة  وائتمان  الاستثمار  لضمان  للعام  ية  العربية  الدول  في  الاستثمار  مناخ  تقرير 
 . 64، ص 2016

 جاذبية الاستثمار من قبل الباحث بالاعتماد على: تم احتساب قيمة فجوى  -15
Arab Investment Export Credit Guarantee Corporation, Investment Climate in Arab 
Countries 2018, Kuwait, 2018 
16- UNCTAD, World Investment Report, Various Years 
17- The Financial Times, Foreign Direct Investment (, FDI) Intelligence  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 tudies (JRES)Sconomics Eesearch and Rof  OURNALJ             الث الث  العدد -دية  دراسات الاقتصاالبحوث والجلة  م 

 

ة  | 36 ح ف  ص
 

كيف ننتقل  و :  الليبي على الاقتصاد  الخارجي  ريع  أثر ال :  ليبيا  
   ي لاقتصاد انتاجي تنافس 

 
 1أبورونية  ةد. حميد

 
 . المقدمة 1

الاخيرة   الآونة  في  التنافسي  الإنتاجي  الاقتصاد  الى  الريعي  الاقتصاد  من  التحول  قضية  أخذت 
بالعالم الاقتصادية  التطورات  بسبب  كبيرة  الإنتاجي  و   .اهمية  والاقتصاد  الريعي  الاقتصاد  بين 

يعي يعتمد  ا كان الاقتصاد الر ثنين، فإذ ف بين الإمساحة من آلية العمل وذهنية الإنتاج التي تختل
الإشكالية في .  الإنتاجي يعتمد على ما ينتجه الإنسان  كثيرا على ما تنتجه الأرض فإن الاقتصاد 

؛ كما يعزز ثقافة الاتكال على الأرض أكثر  للنضوب آيل  الاقتصاد الريعي أنه يعتمد على منتج  
 (.  0192)المفتي،  من الاتكال على اليد والعمل

التي تعتمد على عائدات مورد وحيد في تمويل الانفاق الحكومي توصف بدول ذات  ات  تصاد قالا
وخدمات    اقتصاد  وزراعة  صناعة  من  الاقتصادية  قطاعاتها  بتنوع  تمتاز  التي  الدول  أما  ريعي، 

منتج،   اقتصاد  تعد  مثلا  وسياحة  كالنفط  وحيد  اقتصادي  مورد  تعتمد  التي  البلدان  فان  ثم  ومن 
وعليه    ،لسعر النفط الخامفاض في الأسعار العالمية  أثر في حالات الانخعرضة للت  تكون أكثر

المالية في تمويل القطاعات الأخرى لغرض تنويع مصادر الدخل  يجب الاستفا الفوائض  دة من 
التنافسية   القدرة  زيادة  في  بدوره  يسهم  الذي  المحلية  العملة  صرف  سعر  تخفيض  ثم  ومن 

  .(0132ر، )ياسللصادرات 
%  03ون فيها الأهمية النسبية لصادرات الريع الخارجي تشكل نسبة تزيد عن  التي تكفالدول  

% من الناتج  92من الناتج المحلي الإجمالي تعد دولا ريعية، أما إذا كان الريع الخارجي يكون  
 .(2016المحلي الإجمالي فتسمى دولا شبه ريعية ) الشمري واخرون، 

 
 ليبيا  -طرابلس جامعة   –قسم الاقتصاد، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية مشارك،  أستاذ د. حميدة ميلاد أبورونية ،   1
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الريعية هو ازدياد النفقات الحكومية وتضخم قطاع    يات صاد الاقت  الدول ذات ان أهم ما يميز  
أخذ سعر الصرف الحقيقي بالارتفاع النسبي وتواضع العبء الضريبي  وي  الموظفين بالقطاع العام 

 ( 2018)الشمري واخرون، لريعياوغيرها من الخصائص المرتبطة بالاقتصاد 
ليبيا   اقتصاد  ا  اً كلي يعتمد  العوائد  حعلى  تملنفطية،  عيث  اثل  على  صب  الحكومي  لانفاق 

الدخول والمشاريع وغيرها من البرامج الاقتصادية.  وتعتمد على الواردات في الاستهلاك وتوفير  
الإنتا ج، حيث تفتقر ليبيا إلى العديد من المواد الخام والسلع الرأسمالية اللازمة عناصر  مدخلات  

ريعياً    اً ويعد الاقتصاد الليبي اقتصاد   نية،حيوا أو الالصناعية  ء الزراعية أو  للمشاريع التنموية سوا
  يعتمد فيه على سلعة واحدة غير متجددة ألا وهي النفط وكل وسائل الإنتاج مملوكة لدولة الليبية. 

والسؤال الذي تطرحه الورقة البحثية هو كيف ننتقل من اقتصاد ريعي يعتمد على مصدر وحيد 
   سي؟تنافاجي د انتالى اقتصات النفط الخام وهو ايرادا

   لماهية الريع المبحث الأول: الاطار النظري  .2
 الريع مفهوم 1. 2

دخلا  توفر  اقتصادية  قيمة  امتلاك  أيضا  ويعني  والزيادة،  النماء  يعني  العربية  باللغة  الريع 
الزمن )عبدالله،   الكلاسيكية؛  واتفق(،  2017مضمونا لمدة من  المدرسة  ادم سميت وديفيد   رواد 

تعريكار  الريعدوا في  المدفوع لاستعمال الأرض ويكون طبيعيا في مستوى    على  ريف  الثمن  انه 
الاراضي أعل تأجير  هو  أي  الارض،  فيها  توجد  التي  الحالة  في  بالدفع  للمستأجر  ويسمح  ى، 

حدد الريع  الفكر الماركسي  لاستغلالها بمقابل ثمن يدفعه له المستأجر مقابل استغلاله للأرض. و 
عقاري سنوياً، في حين عالج الفريد مارشال مفهوم الريع بأنه كل الوالمالك    ن المزارعوفق عقد بي 

ومفهوم  .  لمداخل والعائدات الصافية الناتجة عن أجهزة وآلات انتاج مبتكرة من مجهود الانسانا
لهذا  الفنية  الناتج عن مورد طبيعي بسبب الخصائص  الدخل  النظرية الاقتصادية هو  الريع في 

 ليتميز حسب اوجه الاستعمال مثل: ر مفهوم الريع و تطو  (،2017، ) عبدالله المورد 
العقاري:   − النوع الىالريع  الريع، ويتفرع هذا  انطلق منه مفهوم  الذي  الريع  صنفين   وهو 

 .هما، الريع المطلق والريع الفرقي انطلاقا من درجة خصوبة الأرض 
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 تصدره  قرض   ء عنة سوامتحصل علي: وهو الدخل الالريع الدائم أو الريع مدى الحياة −
أو من التنازل   و شهرية( تستمر مدى الحياة،الدولة لقاء دفعات دورية) قد تكون سنوية أ

 التصرف بملكية معينة لقاء دفعات منتظمة مدى الحياة  عن 
الموقع:  ر − الذييع  المتميز  بالموقع  مرتبطة  خارجية  مصادر  عن  ينتج  فرقي  ريع    وهو 

النشاط   وحدات  القالاقتصاديتشغله  مثل  يوفر ر ،  الذي  الحديدية  السكة  خط  من  ب 
 .في أجور النقل، القرب من السواحل لبيع الثروة السمكية مثلا تخفيضاً  للمشروعات 

المالريع الوظيفي:   − الوظائف مثلزايا  ينتج عن  بها أصحاب  يتمتع  التي  السكن    العينية 
  رات، والمهمات. المجاني، السيا 

المضاربة:   − ح ريع  و على  ربين  المضاصول  وهو  عالية  سوق مداخيل  في  أكثر  يظهر 
 .المالية ، أوفي شتى القطاعات راق الأو  أو في أسواقرات العقا

الاحتكاري:   − الأسعارالريع  تكون  بحيث  العرض  مستوى  وتحديد  السوق  احتكار   نتيجة 
 .أعلى من تكاليف الإنتاج مما يوفر للمحتكر ربحاً إضافياً 

السائلة    مار الثروات الباطنية اليابسة،عن استثالناجم  د  زائدخل الوهو اللريع المنجمي:  ا −
الباطنية أو   الثروات  منتجات  أسعار  تتحدد  الآبار،  أو  المناجم  من  المستخرجة    الغازية 

 .نتاجالإ مثل الذهب والنفط والغاز وغيرها حسب تكاليف 
التكنولوجي − العلمي  :الريع  البحث  عن  ينجم  على  ورالمتط  الذي  الجوائز   والحصول 

 . (2017بن جودي، ) ة او الفرد التي تحصل عليها الدولراع ءات الاختراوبالمية الع
 

 والدولة الريعية   مفهوم الاقتصاد الريعي 2. 2
 طيعنـي اقتصـاد الريـع إعتمـاد بلـد مـا علـى اسـتخراج مصـدر طبيعـي مـن بـاطن الأرض كـالنف

ف ولهذا  التجاريـة،  المبـادلات  علـى  يعتمـد  اقتصاد إذ  البل  إن  الغالب  هذا  في  يكون  استهلاكي  د 
التحويليـــة   الصـــناعات  يـــولي  لا  اقتصــاد  وهــو  الاســـتيراد،  قطـــاع  فيــه  اهميــة. و يســيطر  الزراعــة 

العربيــة عمومــا   البلــدان  اقتصــاديات  فـــي  نجــد  مـــن الاقتصاد بحيث وربمــا  الــنمط  لهـــذا   نموذجـــا 
، وعـادة مـا تســتعمل هــذه  الايراد طريق البيع أو    ة سواء عنبعائدات مالية كبير ه الدولة  تتمتع في

والعمال  المــوظفين  أجــور  وتوزيــع  والتشــييد  البنــاء  فــي  مباشــر  بشــكل  الكبيــرة  الماليــة  العوائــد 
كل إنت  واستيراد  قطاعات  في  استثمارها  دون  الدولة  تحتاجه  تنعشما  وتوفر   الاقتصاد   اجية 
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إضــافية تســاهم فــي تنويــع للعمــل. وهــذا الواقــع يخلــق حالــة يبقــى فيهــا النمــو مرهونـــا   قطاعات 
 .(2013)ياسر،  اوخارجيبتطـــور الريــع لا بديناميكيــة الإقتصــاد داخليـــا 

يرادات بقصد ائدات والاتوفير العلريعي في  هي التي تعتمد على الاقتصاد ااما الدولة الريعية  
توفير السلع والخدمات والامن التي بمقتضاها تكون موجودة على الأرض، واهم مؤشرات الدولة  

 :  (2017)عبدالله،  الريعية
 الاعتماد على الريع الخارجي كمصدر أساسي للدخل.  .1
 .معدلات الانفاق الحكومي بدون الحاجة الى فرض ضرائب ارتفاع  .2
 .حلي لمنتاج اهيكل الإف ضع .3
 . ارتفاع الأهمية النسبية للصادرلات الريعية النفط مثلاً  .4

   بليبيا أثر الاقتصاد الريعي على الاقتصاد الإنتاجيالمبحث الثاني:  .3

الأداء   يجعل  وهذ  والغاز،  النفط  على  كبير  وبشكل  يعتمد  بليبيا  الكلي  الريعي  الاقتصاد 
اذا يشكل قطاع  .  الاقتصادية الكلية  ة الإدارةد من عملي الاقتصادي عُرضة لصدمات نفطية ويُعق

الليبي عام   اقتصاد  الأجنبي و94نحو    2010النفط في  النقد  الايرادات من  % من  60% من 
تنتج  30كومية و  العائدات الح ليبيا  الناتج المحلي الإجمالي، حيث كانت  مليون    1.65% من 

  م من خلال خطة وضعت كانت تعتز برميل، و   مليار  41.5قدره    برميل يوميا من معدل احتياطي
تلك الفترة  ملايين برميل يومياً، وكان معدل دخل الفرد في    3لزيادة إنتاجية بحوالي    2011عام  
 (. 2020على في دول افريقيا )ايكسوا، دينار الأ 4400هو  

 

 بليبيا   الرسميالاقتصاد  1. 3
تصديره عام    عد ي وبدء  النفط  تحول للاقتص  1961اكتشاف  الليبينقطة  تحو اد  فقد  ل من  ، 

في ميزانه التجاري، وميزان المدفوعات؛ وتحقق أول فائض في اقتصاد فائض  الى  جز  ااقتصاد ع
أدى اكتشاف النفط إلى تغير الهيكل  و (،  2007)مصطفى،    1963الميزان التجاري الليبي سنة  

  بشكل ش  نتعالليبي ي   بدأ الاقتصاد و   .الليبية  الاقتصادي وتغير هيكل كلا من الصادرات والواردات 
 بلغ نموالستينات بدأ يحقق أعلى معدلات نمو مرتفعة إذ  بعد ظهور النفط، ومع بداية    وسملم
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)مصطفى،   1971  -1964% في الفترة من  14الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي مركب  
 .  (2020)ايسكوا،  2011-2000% في الفترة من 7.99وبلغ  (،2007

 في ليبيا، اذ تم  اً ادية تحولا جذريجتماعية والاقتصالاالحياة  تحولت    ياظهور النفط بليب ومنذ  
من   مجموعة  التنمالتنفيذ  الاقتصادية  و خطط  بالبنية    والمجتمعيةية  الاهتمام  استهدفت  التي 

.  كذلك زيادة دخل الفرد ة،  التحتية، في مجال الكهرباء، والمواصلات، والإسكان، والتعليم، والصح
لم يحقق الفائدة المرجوة منه وأصبح المصدر الأساسي     فط شاف النتي من اكت غير أن الريع الا 

الإنتاجية   القطاعات  بتطوير  الاهتمام  دون  الاقتصاد  على  وسيطرته  الأخرى  القطاعات  لتمويل 
الأخرى مثل الزراعة والصناعة والسياحة والثروة البحرية، وهذا أدى الى ضعف الإنتاج المحلي  

 للقطاع الحكومي.  ة ملوى العانتقال القيادة الواردات واوز 
خصائص   في  أثرت  والتي  المنظمة،  التشريعات  من  العديد  صدور  الليبي  الاقتصاد  واجه  كما 

الليبي،   أنظمة  مثل  الاقتصاد  إلى  الإنتاج  وسائل  كافة  إخضاع  إلى  تهدف  حملة  إطلاق 
عام   للعمال  الذاتية  ا.  1978الإدارة  حقوق  ألغيت  و إذ  الخاصة.  نهاية  لملكية    تم السنة،  مع 

تعمل  إ لم  الذي  الوحيد  النشاط  تمثل  بينما  وبالجملة.  بالتجزئة  والبيع  الخاص  القطاع  تجارة  لغاء 
كما وجهت سياسة الإئتمان التي    .الحكومة على إلغائه في المنشئات الصغيرة التي تقدم الخدمات 

يث  ح  ة،التنمي   ة في مجالالحكومة المبذول  كانت معتمدة من قبل المصرف المركزي لتعزيز جهود 
تم   الخاص. في حين،  للقطاع  بدلا من منحها  العامة  المؤسسات  القروض مقصورة على  كانت 
تشجيع الاستثمار والملكية في قطاع الزراعة حتى بالنسبة للأجانب، حيث كان من حق المزارعين  

 .(2006لي، لبنك الدو أنهم يعملون في الأرض )االمشاركة في الإنتاج والايراد بما غير الليبيين 
، تم إلغاء عملة التداول من النظام النقدي بالكامل بغرض إعادة  1980وفي مايو عام  

أوائل عام   والتوزيع كافة،  1981توزيعها. وفي  والتصدير  الاستيراد  الدولة وظائف  تولت   ،
تد  كبيرة  بمتاجر  تقريباً  الخاصة  المتاجر  جميع  استبدال  ص وتم  باستثناء  الدولة،  ناعة  يرها 

والأحذ السج  و اد  عام ية.  "  1985  في  رقم  القانون  بفتح  9اصدار  الخاصة  الأحكام  بشأن   "
الاقتصادي،   النشاط  لممارسة  الخاص  القطاع  أمام  الشركات  المجال  بتأسيس  الافراد  وقام 

اجي والخدمي. المساهمة الجماعية ومزاولة الاعمال الصناعية والمهن والحرف ذات الطابع الإنت 
ا العديد لقانون صد وتلى هذا  ا  ور  قانون رقم )من    1992( لعام  9لتشريعات الأخرى من أهمها 
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( رقم  وقانون  الخاص،  للقطاع  المجال  توسع  التي  التنفيذية  لسنة  1ولائحته  بشأن    1993( 
 المصارف والنقد والائتمان.

التسعينات   بداية  منها  وفي  الهدف  كان  تشريعات  عدة  صدور  القطاع  ومع  تشجيع 
الاقتصاد الليبي صدمة    ة في المشاريع الاقتصادية. يتلقىمشاركجنبي بالستثمار الأالخاص والا

الجوي    بسبب أخرى   بالحضر  المتمثلة  عام العقوبات  المتحدة  الأمم  فرضتها    1992  التي 
  1993الصادر في عام    883تلى ذلك قرار الأمم المتحدة رقم    ، 748و   731بموجب القرارات  

بالقرارات السابقة. بمقتضى هذا القرار طولبت  امل  كالتزام الحدة بعدم  ادعت فيه الأمم المت والذي  
كل الدول بتجميد الأموال وغيرها من الموارد الليبية في أراضيها، مع الإشارة إلى أن هذا لاينطبق  

ارد المكتسبة نتيجة لبيع النفط أو المنتجات النفطية والغاز الطبيعي ومنتجاته  على الأموال أو المو 
النفط   .  (2013،  حيدر)   الزراعية  المنتجات   وكذلك إنتاج  أن  إلا  العقوبات  الرغم من هذه  على 
مليون برميل في اليوم   1.4  على مستوى الإنتاج حوالي  صلاو من قبل الشركات الأوروبية  الليبي  

ب   عام    1.16مقارنة  في  برميل  القرن  ،  1989مليون  نهاية  حتى  الوضع  هذا  على    .وظلت 
وفي الفترة  %،  7نمواً سلبياً بنسبة    1994و    1993العامان    في وسجل النمو الاقتصادي  

بنسبة    1999-1995بين   ثابت  في  0.8نمو  إلى ا  مم السنة،  %  كب   أدى  عدد  ير  صرف 
مليار دولار    30بأكثر من  أنذاك  خسارة الاقتصاد  ليبيا  من العمال ورفع الأسعار. وقدرت  

مليار دولار    18أن البنك الدولي قدر كلفة العقوبات بحوالي    الا،  الإنتاجية من العائدات والقدرة  
الإستثمارات  لقلة  نتيجة  البترولية  العائدات  فقدان  مجال    بسبب  وب النفطفي  ا .  عن  غض  لنظر 

الأضرار نتيجة العقوبات، تأزم الوضع بشكل أكبر نتيجة المشاكل الهيكلية وضعف الأداء  
 . ( 2020،  الحسيني )   وسوء الإدارة 

 

 2011بعد الليبي الكلي الاقتصاد  2. 3
التي    2011  ومن والآمنية  السياسية  بالتحديات  مليئة  انتقالية  مرحلة  الليبي  الاقتصاد  يشهد 

، سيطر الصراع السياسي على  2011قسامها. فمنذ  مؤسسات الدولة وان  في اضعاف  كانت سببا 
بيا، ليتبعه العنف وظهور المجموعات المسلحة وغياب سيادة القانون بالإضافة الى الصراعات  لي

هشاشة    المتداخلة؛ ابراز  في  ساهم  وغيره  هذا  كل  والخارجية،  والمناطقية  والإيديولوجية  المالية 
الو الا منهاقتصاد  المؤسسات   طني؛  بشكل الانقسام  وأثر  بالبشر.  والاتجار  والتهريب  والفساد    ي 
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مباشر على انتاج النفط الذي ظل متذبذباً خلال العشر سنوات، على الرغم أن ليبيا تحتل مكانة  
حوالى  بارزة   تملك  اذ  الدولية  الطاقة  سوق  وبلغت 3.5في  بالعالم،  النفط  احتياطيات  من    %
 مليون برميل مكافئ من الغاز الطبيعي. 0.2العالمي وما يقارب الإنتاج  % من2تها مساهم

  النمو القتصادي 1.2.3

يبلغ  ر  % من إجمالي   18.7غم أن الرصيد الكلي قد تحرك من عجز في الميزانية العامة 
مع    2012% من إجمالي الناتج المحلي في    24.0الى فائض يبلغ    2011الناتج المحلي في  

من استعادة   الا  الناتج  أالنفط  بعد    الاقتصادي  الانتعاش  بتحقيق  التفاؤل  جداً    2011ن  كان 
حلول   فمع  وتم    2013وجيزاً،  الإنتاج  على  التأثير  في  الإدارية  والنزاعات  الاحتجاجات  بدأت 

ألف برميل نفط    190المنشآت النفطية والغازية وانخفضت الصادرات إلى أقل من  إغلاق بعض  
أبريل الى، مم2013  يومياً في  ا  ا أدى  النمو  الى  انخافض في  % ، ومع احتدام 6لاقتصادي 

الشركا وخروج  جراء الصراعات  تقلبات  من  يعاني  النفطي  القطاع  ظل  البلاد  من  الأجنبية  ت 
-2013في اعقاب الركود الاقتصادي بين عامي و  التي تشهدها ليبيا.الفوضى الأمنية والسياسية 

النا  بسبب   2016 انتاج  وصفط  نخفاض  الى  حيت  في  0.6ل  برميل  مقابل    مليون    1.6اليوم 
الدولي،   )البنك  برميل  و 2020مليون  ليبيا  (،  احتياطاتها  خسرت  مليار    75ماقيمته  أي  ثلثي 

 % .8.4الى   2016الاقتصادي في الربع الأول والثاني عام دولار، وقد وصل النمو 
عام   من  الثالث  الربع  منتصف  ال  2016وفي  المواني  الىعادت  الوطنية المؤسسة    نفطية 

وارت لذلك  للنفط  نتيجة  إلى  فع  النفط  يومياً،    600إنتاج  برميل  المحلي  ألف  الناتج  نمو  وقدر 
متوسط معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي    وظل،  2017% عام  28.3بنسبة  الحقيقي  الإجمالي  
بلغ  2019و   2018عامي  منخفظاً   التوالي9.9% و17.9، حيث  لكنه ت% على  بشك،    ل باطأ 

إلى   عام  2.5حاد  كوفيد    2020  %  جائحة  انتشار  ومن    ،(UNDP،  2020)  19-بسبب  
% بعد  1.4، قبل أن يستقر حوالي    2021% في عام  22.2المتوقع انتعاش في النمو بنسبة  

 ( 2020)البنك الدولي، ذلك 
الاقتصاد  شكل    وفي  حيث  النفطي  غير  الاقتصادي  نمو  ضعف  نلاحظ  من  32الريعي   %

الرئيسي  ، في حين ظل القطاع النفطي المصدر  2018  –  2014من    لي  لي الإجماناتج المحال
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  % من90الناتج المحلي الإجمالي، و  % من70في الناتج المحلي الإجمالي حيث ساهم بنسبة  
 . 2018% من الصادرات عام 95واكثر من   الايراد العام 

المركزي    ومن ليبيا  ا  ارتفاعحظ  نلا نشرات وتقارير مختلفة لمصرف  غير  لقطاعات  مساهمة 
من   بأكثر  الإجمالي  50النفطية  المحلي  الناتج  من  بلغ  2000  -0198عام  من  %  حيت   ،

وانخفضت بالمقابل مساهمة القطاع النفطي بنفس الفترة لاقل من    2000% عام  71.7مانسبته  
بلغ  50 حيت  الإجمالي  المحلي  الناتج  من  عام  %28.3  القط%2000  بدأ  ذلك  وبعد  اع ، 

الارت  النفطي مانسبته  ففي  ساهم  اذا  عام  62.6اع  من  %2011  ناتج  التغير  هذا  وتفسير   ،
النفطي غير  القطاع  انتاج  زيادة  بسبب  وليس  العالمية  بالأسواق  النفط  أسعار  في    انخفاض 

 (. 2018نة، ي )ابوسن

 التضخم البطالة و 2.2.3

عام  ف الإحصاء   2020ي  مصلحة  بعد نشرت  إحصائية  بليبيا  لي  د والتعداد  لعام  بيا  سكان 
% منهم في مناطق حضرية، على امتداد ساحل 84مليون نسمة، يعيش    6.87  حوالي  2020

البحر المتوسط حيث توجد غالبية فرص العمل بشكل عام. وعلى الرغم من وجود النفط، لا تزال  
الباحتين لاستيعاب  منخفظة  والإنتاجية  التنموية  نسبة  و عن عمل.    المشاريع  الشباب  كبيرة  يمثل 

% في  52سنة أو أقل    24بيين بالمقارنة بجيرانهم، حيث يمثل البالغون من العمر  يليا من النسب 
أعمارهم   تبلغ  من  نسبة  لاتتجاوز  أكثر    64حين  أو  البلدان  4سنة  من  غيره  ومثل  فقط.    %

  14أبناء الشعب الليبي عن  % من  30متوسطة الدخل التي تواجه طفرة شبابية، لا تزيد أعمار  
 ة.  سن

عدمونلاح الااست  ظ  النمو  مصدر  قرار  على  لاعتماده  وذلك  طويلة   لسنوات  بليبيا  قتصادي 
 المالي  الوضع  تعرض  إلى  العائدات   هذه  على  الحكومي  الإنفاق  واعتماد الخارجي    وحيد وهو الريع

ل  ؛2020-1965  الفترة  أثناء  شديدة  لضغوط  البلاد   في  العام يترواح ونتيجة  البطالة  ذلك معدل 
الناتج المحلي الإجماليفهو متغي  والانخفاض الزيادة    بين تابع للمتغير المستقل وهو  فحسب   ،ر 

فعندما ينخفض الناتج  فالعلاقة عكسية بين الناتج المحلي الإجمالي ومعدل البطالة  قانون أوكن  
 الاقتصادي% للنمو    1بة  ارتفاع بنسجمالي فأن معدل البطالة يرتفع بحيث أن كل  لاالمحلي ا

بأقانخفابله  يقا  منض  البطالة  %1  ل   حدود   في  نسبياً   مستقر ة  بليبيا  البطالة  بقيت .  لمعدل 
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  نسبة   أن    حيث   تأث راً   الأكثر  هم  الشباب   يظل  ذلك  ومع  .2019و   2006  عامي  بين  18.5%
  الشبان   من  %342.  بـ  مقارنة  العمل،  عن  عاطلات   24و   15الـ  سن  بين  الشابات   من  69.8%

 . ( UNDP، 2021) ةالدولي العمل  منظمةل نموذجيةال قديرات للت  وفقاً  ،2019 عام في
تزايد في الاقتصاد الليبي بسرعة في الأعوام الماضية. فقد قفز من  اما بالنسبة للتضخم فقد  

عند مستوى غير مسبوق في    2016% عام  25.9إلى    2015% في عام  9.8 الذروة  وبلغ 
بنحو  لي  2017عام   ع  .%28قدر  إلى  التضخم  هذا  أسباب ويعزى  ة  الا  د  في  ضطرابمنها  ات 

سلسلة التوريد وضعف العملة المحلية والدعم المالي للوقود والأغذية والتي تأثرت بشكل مباشر  
إنتاج النفط وتصديره. وفي ما يخص السلع المستهلكة خاصة المواد الغذائية على   بفعل تدني 

المتوسط  % في  10.7نسبة  لغذائية ب ى ارتفاع أسعار المواد اسبيل المثال، فقد أشارت التقارير إل
ما   الفترة  مرتبطتين  2018-2017في  للمالية  وزارتين  ووجود  سي  المؤس  الانقسام  فإن  كذلك   ،

ة وأن    الليبي، خاص  بحكومتين متنافستين قد يكون مساهماً في التضخم الحاصل في الاقتصاد 
وترتيبا  ميزانيا تهما  لتا  مو  كبالحكومتين  حد   إلى  المالية  خلاتهما  من  الاقترا ير  من  ل  أحد  ض 

 (. 2020المصارف المركزية المتنافسة وبدرجة أقل من البنوك التجارية )ايسكوا، 
سنوات من التضخم المرتفع، من المتوقع أنُ  ينخفض مؤشر أسعار المستهلكين    عدةوبعد  

العملة  ،  2021في   توحيد  قرار  صدور  إلى    2020بعد  أساساً  يعزي  ما  أسعار   تقارب وهو 
وقد تبين من خلال  .  من السعر الرسمي بمصرف ليبيا المركزي ية وتقربها  المواز   وق لسلصرف باا

  2018% عام  183بعد فرض الرسوم على مبيعات النقد الأجنبي    دراسات اجراها البنك الدولي
%  2.7ان مؤشر أسعار المستهلكين انخفض بنسبة    2019% عام  163وتخفيض الرسوم الى  

 .2019% عام  3ماش بمتوسط قدر الانكالأولى و  خلال الأشهر التسعة

مو في الدخل  تواصل حالة الركود في إنتاج القطاعات الغير نفطية انخفض معدل الن   ومع
القومي وانخفض الناتج المحلي الإجمالي ونصيب الفرد من ذلك الناتج وقفز معدل التضخم إلى  

 %. 13ة بنسبة  الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائي  24%

 نقدية والمالية اسية السيال 3.2.3

النقدية في    السلطةبشكل ملحوظ إثر تجزؤ  سياسة النقدية  ضعف الصراع السياسي فعالية الأ
الفوائد والإشراف على الأعمال المصرفية التجارية بشكل   إدارة العملة والمعروض النقدي ونسبة 
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  يولة، وحرم المواطن ازمة الس  في اندلاعكامل وتداعت الثقة في القطاع المصرفي كما ساهمت  
لأساسية. وقد اعتمدت الدولة بشكلٍ كبير  والقطاعات الأخرى من الوصول الى الخدمات المالية ا

على قروض مصرف ليبيا المركزي كمصدر التمويل، ماتسبب في خفض الاحتياطات الأجنبية  
ك )التضخم(، اذ الاستهلا  ؤشر أسعاروفقد الدينار الليبي قيمته امام العملات الأجنبية وارتفع م

 ة. % من قدراتها الشرائي 80ت الاسر الليبية مايقارب من خسر 
المرتفعة يقبع   المصروفات  بسبب  شديد  ضغط  تحت  بالاجمال  والمالي  الاقتصادي  الوضع 

وفي  .  2011ارتفاع الموازنة إلى أربعة اضعاف عما كانت عليه في  وأسعار النفط المتقلبة الى  
م  المقابل يكن  الإنستلم  الج وى  التنموية.  فاق  للبرامج  مناسبة  أولويات  وضع  مع  متسقاً  اري 

لسنة    وبمراجعة   العامة  يبلغ    2013الموازنة  كلي  عجز  ليبي    4.612يلاحظ  دينار  مليون 
مليون    1.821% من إجمالي الناتج المحلي. كما أن الزيادة في فاتورة الأجور التي بلغت  4.0

بنسب  أي  ليبي  من  17ة  دينار  ال%  ويعزو  اجمالي  المحلي  أعداد ناتج  بارتفاع  الادعاء  هذه 
  2010% لنفس العام مقارنة بعام  19حين مؤشر البطالة سُجل ارتفاع  الموظفين العموميين، في  

سجل   بلغت  13.5اذ  الدعم  في  الزيادة  الى  بالإضافة  دولية.  تقارير  حسب  مليون    %2.008 
 .الية العامةتقرار المتحقيق اس  دينار ليبي مما اثر في تقويض جهود 

عام   النفط    2014وفي  إنتاج  تعثر  الإستمر  إيرادات  من  وانخفضت  للدولة  العامة  موازنة 
بمعدل   أي  عليه سابقاً  ما كان  إلى خُمس  النفطي  النصف   335القطاع  يوميا في  برميل  الف 

في    والبرلماني طرابلس  وتصاعدت وتيرة النزاعات السياسية بين المؤتمر العام فالأول من السنة،  
ولد والذي  المؤ   طبرق  على  المركزي تنافس  المصرف  ومنها  الدولة  في  والإدارية  المالية  سسات 

والمؤسسة الوطنية للنفط والمؤسسة الليبية للاستثمار، وهذا أدى الى تزايد الإنفاق الحكومي الى 
طؤ  تباادات،  فاض الإير لقطاع النفط وانخ  ض عرض النقود وضعف القدرة الإنتاجية% وانخفا90

بنسبة   النفطية  غير  القطاعات  العام  15نمو  الاستهلاك  بفعل  الأول  المقام  في  وذلك   ،%
، كل هذا وغيره أثر سلباً وبشكل مباشر على النشاط الاقتصادي ودخوله في حالة ركود والخاص 

%  .29%، وتسارعت وتيرة التضخم ليصل معدله إلى  10ش بنسبة  مما أدى الى حدوث إنكما
السلع في وهذا بدوره كان له اثر سلبي    % في أسعار 13.7   إلى زيادة نسبتهارجع أساساً فيما ي

 على الدخل الحقيقي للفرد. 
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%  43.3أي بنسبة     مليار دينار  22.8حوالي    2014كما بلغ العجز المالي في ليبيا عام  
يض  ياسية تخفي اتباع سحلي الإجمالي، وعلى الرغم من ادعاء مصرف ليبيا المركز من الناتج الم
وتم تمويل العجز في معظمه من  ف استنزاف احتياطات العملة  ولكن هذا لم يوق الانفاق العام،

رغم تجميد معظم نفقات   ظل مستوى الإنفاق مرتفعا، و ودائع الحكومة في البنك المركزي الليبي
والبنية اذ    التحتية،  التنمية  الرواتب والأجور  بند  فبلغت  والإبقاء على  ظفي  ور مو ة أجاتور حصة 

ال قياسيا  القطاع  مستوى  المحلي  الناتج  إجمالي  من  جديدة 59.7عام  تعيينات  إلى  ويرجع   ،%
عامة في   لتوفير خدمات  كافية  غير  الاستثمارات  كانت  نفسه،  الوقت  لموظفين عموميين. وفي 

والصحة التعليم  و   مجالات  الشرب  مياه  وإمدادات  كالكهرباء  الاسياسية  الصرف  والخدمات 
أ  حي.الص حفقد  ابوابها،  20والي  قفلت  الصحية  الرعاية  ومرافق  الحكومية  المستشفيات  من   %

% لا تعمل بشكل كامل وتسبب عدم توفر 11وتضررت البنية التحتية الأساسية للمدارس فحوالي 
ألف طفل على التعليم    279وأثر على قدرة حصول حوالى    الامن الى تأخر بداية العام الدراسي

يات الضخمة التي رصدت لقطاع الكهرباء الا ان مدن ليبية كثيرة   من اليزان وبالرغم    كل منتظم.بش
يتجاوز   الكهربائي  التيار  في  انقطاع  من  التوليد   15تعاني  في  النقص  بسبب  اليوم  في  ساعة 

الخسائر   بلغت  اذ  الشبكة،  في  حوالي  والمشاكل  تتسم    1.8الاقتصادية  كما  ليبي،  دينار  مليار 
المياهخدم الصرفالصالحة    ات  وقدرات  نتي  للشرب  لضعف  التحتية  الصحي  البنية  تضرر  جة 

% من مياه الشرب نتيجة لقفل بعض محطات التحلية  10بسبب النزاع ومن المتوقع الغاء حوالي  
 دادات الطاقة والمواد الكيميائية اللازمة.  والبعض الاخر يعمل بقدرات منخفظة نتيجة لانقطاع ام

بالمنطقة  سياسي وتعالجمود الالذكر أن  والجدير ب انتاج النفط _ماعدا المنشأت البحرية  طل 
و  المسلحة  الجماعات  وتمويل  والفساد  الإدارة  وسؤ  البضائع؛ فتح  الغربية_  لاستيراد  الاعتمادات 

الليبي في حالة الاقتصاد  ادخل  ذكره  ما سلف  المدفوعات في   وكل  ميزان  وتدهور وضع  ركود 
انخفضت   2015 ا  فقد  إلى  صادرات  يو   300لنفط  برميل  امليون  نهاية  في  وتشير  مياً  لعام 

% عن مستواها  15التقديرات من البنك الدولي بأن عائدات تصدير النفط وصلت إلى أقل من  
رتفعاً وانتقل رصيد  في الوقت الذي ظل مستوى الواردات التي يحركها الاستهلاك م  2012في  

جمالي الناتج  % من إ75.6ر بنسبة  ى عجز يقد إل  2013ي  ميزان الحساب الجاري من التوازن ف
في  ال بسرعة    2015محلي  الأجنبي  النقد  احتياطات  صافي  استنفاذ  جرى  العجز  هذا  ولتمويل 
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من   الاحتياطات  في    107.6وانخفضت  دولار  بنحو   إلى  2013مليار  يقدر  مليار    56.8ما 
 .2015ولار بنهاية عام د 

تراجعه إذ سجل هبوطاً يزيد  بل الدولار  لليبي مقاللدينار اوواصل سعر صرف الدينار الرسمي  
في  9 نحو    %2015  الدينار  قيمة  انخفضت  الموازية  السوق  على 160وفي  القيود  بسبب   %

مشكلة   تفاقم  إلى  بدوره  أدى  والذي  الليبي  المركزي  البنك  ينفذها  التي  الأجنبي  النقد  معاملات 
الليبية وضع  السيولة في التجارية  الولجو تها،  ف احتياطا المصارف  مصارف والمواطن والتجار  ء 

ومع فقدان إلى التعامل بالصكوك والتي تعتبر أوراق نقدية بديلة للعملة في كثير من الحالات.  
الدينار لقيمته أمام العملة الصعبة وتسارع معدل التضخم أدى إلى تآكل الدخل الحقيقي وتدني  

الم لموازية التي لجأ  شطت السوق امفرغة ون  ليبي حلقةعيشة للمواطن، دخل الاقتصاد المستوى 
إليها الليبيون لعقد كل صفقاتهم التجارية تقريبا، مع فقدان الثقة في المصارف، وأدى هذا الوضع  
إلى إفراغ رفوف المتاجر، إذ عمد التجار إلى الحد من البضائع المستوردة خشية تكبد خسائر في  

اقمت أزمة السيولة بسبب للخارج وتف  د الأجنبيسريب النقعملات متقلب للغاية فضلًا عن تسوق  
  غير المجدية لحلها من قبل الحكومتين. عجز الحلول السريعة والاقتراحات 

مليار دينار مما    302انخفضت إيرادات النفط إلى حوالي    2016وفي النصف الأول لسنة  
اء دعم  وإلغ   ردةالمستو    ت نتيجة لانخفاض أسعار المحروقا  لانخفاض الإنفاق على الدعم    أدى
بنسبة  السل الأجور  وانخفضت  الغذائية،  إلى  8.7ع  الرأسمالي  الإنفاق  وانخفض  % عما  %14، 

قبل   عليه  المحلي2011كان  للدين  متسارع  ازدياد  مع  المحلي  110ليبلغ   ،  الناتج  من   %
ة إلى الجاري ليصل عجز الموازن لحساب ، واستمر العجز المالي وعجز ا2016في     الإجمالي

الناتج  70اتج المحلي وعجز الحساب الجاري إلى  إجمالي الن  % من60لي  حوا % من اجمالي 
بمعدل   الاقتصادي  الركود  معدل  وزاد  فئة  26المحلي  من  سكانه  معظم  بلد  ليبيا  أن  كما   ،%

البطالة   معدلات  تتجاوزت  حيث  العمل  سن  دون  لعام  30الشباب  كانت ب    %2016  أن  عد 
 .  0201% وفقاً لعام 15

% من  28.4الاقتصادي والتضخم الذي سجل ارتفاع بلغ    ضاً عن التراجع تعويو   2017وفي  
عام   منذ  اضعاف  أربعة  الى  والأجور  الرواتب  وارتفاع  الإجمالي  المحلي  ازداد  2011الناتج   ،

شكلت  اذ  مرتفعة  الحكومية  الإعانات  واستمرت  كبير،  بشكل  المالي  من    12.3  الضغط   %
. وبالرغم  2017ن الناتج الإجمالي لعام  % م34.5بلغ  الموازنة  لي، وعجز  اجمالي الناتج المح
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الليبي   الدينار  صرف  سعر  تصحيح  والمالي؛  الاقتصادي  ببرنامج الإصلاح  مايسمى  وجود  من 
البرنا للدولة، الا أن هذا  العامة  المالية  إلى إصلاح  بالإضافة  المحروقات،  لم  ومعالجة دعم  مج 

لاقتصادية التي تظمنها والإطار الزمني  والسياسات االمرجوة     للأهدافيجد طريقه للتطبيق، وفقاً 
عائق  أهم  ولعل  المتردية،  الأمنية  والأوضاع  والمؤسساتي،  السياسى  الانقسام  بسب  له،  المحدد 

تم غاب دور   المركزي، ومن  ليبيا  إدارة مصرف  انقسام مجلس  البرنامج هو  تنفيد  السلطة واجه 
البرنامج في ظل وجود حكومتين في دولة    وتعذر تنفيد إدواتها،  مهامها و   النقدية الواحدة وتعطلت 

واحدة وعدم اهتمام السلطة التشريعية بالبرنامج الإصلاحي للاقتصاد الوطني. وقد نجم عن ذلك 
الإضافة إلى  استمرار الأوضاع المتردية وارتفاع سعر صرف النقد الأجنبي في السوق الموازية، ب 

لة في القطاع المصرفي، وظل الإنفاق العام  أزمة السيو   ، واستمرتاج النفطي عدم استقرار الإنت 
يتزايد من سنة لأخرى في إطار ما يعرف بالترتيبات المالية التي تفاقم في ظلها الدين العام الذى  

ت  لما  مخالفة  بإجراءات  ذلك  كل  وكان  والمؤقتة،  الوفاق  حكومتي  فيه  برنامج  ساهمت  ضمنه 
 .دين العاموقانون الوالمالي  الإصلاح الاقتصادي

عام   بواقع    2018في  الأجنبي  النقد  مبيعات  على  رسم  فرض  إلى 183تم  خفض   ،%
الإصلاح  163 برنامج  بها  أوصى  التي  الرسمي  الصرف  سعر  لتعديل  بديلة  كسياسة   %

زنة وارتفعت العملة المتداولة الاقتصادي والمالي، وزاد المعروض النقدي بسبب تسييل عجز الموا
، واستمر  2018مليار دينار في نهاية    34.8إلى    2010ام  في نهاية ع   يار دينارمل  7.6من  

برنامج دعم الوقود على ما هو عليه ولم يتم معالجة التضخم في بند المرتبات، وقد أدى الطلب 
دولار    100النفط العالمية من  المتزايد على النقد الأجنبي وانخفاض إيرادات النفط _هبوط أسعار  

  124% من  35.4ولار للبرميل الواحد _ الى هبوط حاد بنسبة  د   45حد الى  رميل الوامريكي للبا
%  59،  ومن المتوقع أن تصل الى  2018مليار دولار عام    80الى    2012مليار دولار عام  

عام   وزاد  2021بحلول  مستدامة.   غير  انفاق  مستويات  الحكومة  تابعت  اذ  المرتبات  ،  بند 
  2019مليار دينار بنهاية عام    24.5إلى    2018ي عام  مليار ف  23.6ية من  بالترتيبات المال 

مليار دينار وزاد إجمالي    31.0مليار دينار إلى    35.9وانخفض إجمالي الإيرادات العامة من  
العام من   إلى    40.5الإنفاق  دينار  إليها    45.8مليار  دينار مضاف  دينار  مليار    11.0مليار 

. 2019مليار دينار عام   105.0إلى    العام ليصل  صيد الدينذلك زاد ر لدى الحكومة الموقتة، وب
الحقيقي   الإجمالى  المحلي  الناتج  إلى  نسبة  الوفاق،  حكومة  لدى  العامة،  الموازنة  عجز  وارتفع 
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عام  28.16لتصبح   في  على    %2019  فرضت  التي  الرسوم  من  العائدات  ارتفاع  من  بالرغم 
الناتج ال% م 12.6و  ار ليبي ا مليار دين   8لات الصرف الأجنبي  معام محلي الإجمالي، كما  ن 

الوطني عام   الوفاق  الى    2018زعمت حكومة  النفط  انتاج  مليون    2.1بتبني خطط لمضاعفة 
اللازمة لاعادة   الموارد  للوضع الأمني وغياب  تتحق نظراً  لم  باليوم الا ان هذه الاهداف  برميل 

 المرافق النفطية.  إعمار وإصلاح 
  إلى %  183  من   الصرف  سعر  رسوم  أخرى   مر ةً   المركزي   ليبيا  رفصم   خف ض   2019  مارسوفي  
  على   انعكس  الانخفاض   هذا.  الدولار  مقابل  دينار  3.6  إلى  الصرف  سعر  خف ض   مما%  163

 الدولار،  مقابل  دينار  4.15  و  4.05  بين   يتراوح  الدولار  سعر  أصبح  حيث   الموازية  السوق 
  وانخفض   2018  عام   في  الحال  ت كان  كما   رالدولا  بلمقا   دينار  7.4  عتبة  عن  بذلك  متراجعاً 

 .(2020)ايسكوا،   %7 من أقل إلى بالصك   الشراء معدل
تقليص  الى  تهدف  كانت  الأجنبي  النقد  مبيعات  على  رسم  فرض  سياسة  أن  من  وبالرغم 
في   المضاربين  وإخراج  السوداء  السوق  في  الصرف  وسعر  الرسمي  الصرف  سعر  بين  الفرق 

السوداء لوتحييدهم  السوق  إلا  ، وصولا  لتمويل سعر صرف موحد،  السياسة  هذه  تسخير  تم  أنه 
العامة للدولة، واعتمدت عليها حكومة الوفاق في تمويل العجز في إيراداتها، وسداد جزء الموازنة  

، وهو العجز 2019لم يختفي عجز الموازنة العامة خلال عام    ذاومع هبسيط من الدين العام،  
ال  الأكبر مند أزمة النفاقفال  المركزي  ، والتي اعلن المصرف  2016  -2015طية عامي  حقول 

يتجاوز   بمبلغ  يعرف   20بتمويلها  ما  من  يعاني  الوطني  الاقتصاد  أصبح  وبذلك  دينار.  مليار 
بالفجوتين عجز الميزانية العامة وعجز ميزان المدفوعات وعاد شبح التضخم يخيم على الاقتصاد 

 .من جديد 
توقف   أدًى  النوقد  وتانتاج  الصاد   دهورفط  كورونا  جائحة  وتبعات  وأسعاره  في راته  مثمتلة 

خلال   الاستيراد  منظومة  وتوقف  الاقتصادي،  النشاط  أوجه  كافة  طالت  التي  الإغلاق  إجراءات 
، إلى تراجع معدل نمو القطاع الاقتصادي غير النفطي وتدني    2020النصف الأول من عام  

الإ المحلي  الناتج  في  مممساهمته  النما سينعكس  جمالي،  معدل  على  خلال سلبا  الاقتصادي  و 
 .و يدفع الاقتصاد الليبي نحو وضع الركود التضخمي   2020ف الثاني من عام النص

قد فقدت جدواها،   2019و    2018وبذلك تعتبر كل الإجراءات التي اتخذت خلال عامي  
الأهداف   يحقق  الأجنبي  النقد  بيع  على  المفروض  الرسم  يعد  مولم  إنالمرجوة  بل  زادات  نه،  ها 
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تعقيدا، وأصبالأمور الا اقتصادي شاملقتصادية  لبرنامج اصلاح  الليبي في حاجة   ح الاقتصاد 
 ،  (2020)ابوسنينة، 

 : التحول الى اقتصاد انتاجي تنافسيالنتائج والتوصيات :ثالث. المبحث ال4

ريعي الحالي  صاد المن الاقت  للانتقال  تعوزها الإرادة السياسية  ان ليبيامن خلال الدراسة  ويتبين  
اقتصاد   التنافسيإلى  المشاريع  الإنتاجي  توجيه  على  القادرة  الوحيدة  هي  الإرادة  تلك  وأن   ،

اقتصاد  نحو  للانتقال  الجديدة  الى    والاستثمارات  للانتقال  الحالي  الوقت  في  نطمع  ولا  الإنتاجي 
التحرك نحو ذلك ، وأن  وتطبيقها  ها ونشرهاعلى اكتساب المعرفة وخلق  يركزلانه  اقتصاد المعرفة  

الاقتصاد ينبغي أن لا يقتصر على تطوير صناعات تكنولوجيا متطورة، بل يتطلب تغييرا منظما  
الاقتصا النشاط  قطاعات  جميع  والقائمة  الجديدة  الابتكارات  تخترق  )البنك  بحيث  ،  الدوليدي 

2020). 
 

 الخارجيعلى الريع  المورث القائم الاقتصادالنتائج:  1. 4
فيه  عت • اللتبر  وعناصر الدولة  للموارد  والموزع  والمالك  والمركزي  الرئيسي  اللاعب  يبية 

 الإنتاج؛  
للمواطن • الأساسيات  توفير  على  الأساسيات    التركيز  الاستهلاكية  وتمحور  السلع  في 

  المدعومة؛
لاقتصاد   قرارات والحوافز التي تعرقل الدخولسياسة اليقود التنمية الاقتصادية من خلال   •

 فسي؛  متعدد تنا
  )اقتصاد وحيد او ريعي(؛خامتعتمد على بيع الموارد الطبيعية  •
المحلي الإجمالي غير   • الناتج  تهيئ لسياسات غير ناجعة ومساهمتها في  الموارد  عوائد 

 ثابت لغياب التنافسية؛ 
 لموارد الطبيعية المتوفرة؛بالدولة مقيد ومحدد باالنمو الاقتصادي تحسن  •
تبحث  مجموعة  ه  منتستفيد  اقتصاد   • السياسات محددة  مستغلة  وعائد  ربح  اكبر  عن 

 القائمة.  
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 الإنتاجي المتنوع الاقتصاد  : الانتقال التوصيات  2. 4
القطاع الخاص يعتبر اللاعب الرئيسي، ودور الوزارة تهيئة البيئة المناسبة لتمكين  •

 وتشجيع الشركات ورجال الاعمال والافراد؛
 ة؛د و غير محد  مة وعوائد سلع وخدمات ذات قييخلق  •
التنمية الاقتصادية فيه هي عمليات تعاونية تدخل فيها الدولة على كل المستويات،   •

 .الشركات، الجامعات، المعاهد والخبرات 
 

 ؟ الانتقال لاقتصاد انتاجي متنوع كيف يتم  3. 4
  ائليوالقطاع العوقطاع العمليات الأساسية؛ قطاع الاعمال الاقتصادية  من خلال دمج العناصر

 التنافسي. الإنتاج ية الليبية المحلية في اطار تماعية والثقافالاج لقيم مع ا

  

 

 

 

 

 
العمليا بقطاع  التجارية    هو  ت والمقصود  العمليات  وإعادة تصميم  الإنتاج  تصميم ومراقبة عملية 

الخدمات  أو  السلع  إنتاج  أن    .في  من  التأكد  مسؤولية  على  من  الينطوي  بالكفاءة  تتسم  عمليات 
است تلبية  وارد  للم  أمثلخدام  ناحية  ناحية  نظام  وقطاع  .  الطلب وفعالة من  بإدارة  لعمليات معني 

مخرجات  الإ إلى  والطاقة(  والعمالة  الخام  المواد  شكل  )في  المدخلات  ل  تحو  التي  والعملية  نتاج 
وينتج قطاع  )على شكل سلع و خدمات( المنتجات وتضبط  ،  الخدمة. العمليات  الجودة وتخلق 

عدة أنواع   ، الى جانب اتخاذ والتسويق والتمويل والموارد البشرية  لتوريد ت سلاسل ال العملياتشم
من القرارات بما في ذلك استراتيجية العمليات وتصميم المنتجات وتصميم العمليات وإدارة الجودة  

ليل  لب كل منها القدرة على تحوالسعة وتخطيط المرافق وتخطيط الإنتاج ومراقبة المخزون. تتط
و   الوضع الخدمةإيجاد  الحالي  أو  التصنيع  فعالية وكفاءة عمليات  لتحسين  أفضل  للحد  و   .حلول 

 نتاجي التنافسي من خلال دمج القطاعات المختلفة الاقتصاد الإ  1شكل  
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بالنهوض او القطاع العائلي  من اهدار الموارد بدون مردود او عائد على الدولة مشاركة الافراد  
 بالاقتصاد من خلال: 

 قوانين ولوائح موثوق بها ومرنة؛   ✓
إنتاجية عالية  لق عمالة ذات مهارات لخمستوى ال تطوير منظومة التعليم والرفع من ✓

 )التنمية البشرية(؛ 
تهيئة بيئة عمل تنافسية لخلق الثروة؛ ولتقييم الأداء واستمراره ضرورة تزويد ببيانات  ✓

 حقيقية ومعلومات محايدة لطرفين؛ 
والتنافسية على مستوى المحافظات، دراسة الموارد والامكانيات لكل محافظة  الجودة  ✓

 لي ومن تم البيني؛ تشجيع للإنتاج المحوالدفع و  سل القيم()سلا
التعرف على الإمكانيات المتاحة والتركيز على مكامن القوى الموجودة بكل قطاع بدل  ✓

 التركيز على مكامن الضعف واهدار الوقت لعلاجها؛ 
معجلين اقتصاديين بشكل سريع لتطوير واحداث تغير ملموس بالاقتصاد الليبي  توظيف  ✓

يين الاقتصاديين: خبراء الاستثمار  وارد؛ من هم المعجلمن وقت وميض مافقد وتعو 
 ، خبراء في الإدارة، ووكالات متخصصة(.FDI نبي الأج

 خطوات جادة لجلب وجذب الاسثمار الأجنبي المباشر والغير مباشر.  ✓
 

 

 (Porter  ،2007خريطة عمل الاقتصاد الإنتاجي )بعد  2شكل  
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 من اقتصاد انتاجي تنافسي  عةمتوقئج الالنتا 4. 4
بتوفر فرص عادلة ومتساوية تقلل الاعتماد على الدولة، أي اقتصاد مفتوح لكل   التحسن ✓

 مواطن الراغب بالمشاركة؛
 التقليل من الاستيراد  السلعي والخدمي في حال توافرها بالسوق المحلي وبجودة تنافسية؛ ✓
 ؛من الفساد يقلل من الانفاق العام ويحد  ✓
وتعويضه بنقدي للفئات المحدودة الدخل لفترة حلي للدعم السلعي زئي ومر الغاء ج ✓

 محدودة. 
 

 لخلاصة ا. 5

ليبيا كانت بالسابق ذو دخل متوسط الى مرتفع يسجل مؤشر التعليم والصحة الأعلى في افريقيا.  
استمر قتصادي. و اثرت بشكل كبير في رأس المال البشري والا  2011الا ان طول الازمة بعد  

السياانق المؤسسات  و سام  الاقتصاد  دية،  اساسات  على  أثر  والفساد  والفوضى  السياسي  الصراع 
وتناقصت   النفط  عائدات  ترنحت  الوطني،  الاقتصاد  بها  يمر  التي  الأزمة  وتعمقت  سلباً،  الكلى 

والخدمات   التحتية  البنية  ودمرت  قيمته  الليبي  الدينار  وفقد  ومتسارع،  مخيف  الأساسية  بشكل 
القدرة الشرائية للمستهلك   أسهمت البطالة والتضخم وتراجعلذلك    بل العيش؛ بالإضافةوتدهورت س

ونقص السيولة ولجوء المصارف والمواطن والتجار إلى التعامل بالصكوك في كثير من الحالات  
تي يعاني  وأدى ذلك بدوره إلى إنعاش السوق السوداء، مما أثرت سلباً في الأوضاع المعيشية ال

بقة الوسطى، التي حملت على عاتقها الكثير من الديون ات الط اطنين خصوصاً من فئمنها المو 
الفئة بالفقر والإفلاس فضلًا عن سؤ الوضع الإنساني، الأمر الذي يجعل  مما هدد معظم تلك 

والمتوسط القصير  المدى  في  المستقبلية  الاقتصادية  للأفاق  ضبابية  لولكن    .النظرة  يبيا  تتمتع 
فيشك ل موقع البلاد الجغرافي نقطة قوة ايجابية، إلى جانب مواردها واعدة للغاية.  رد  ومواات  مقو  بم

المقومات   ليبيا  وتملك  الغنية.  الأثرية  الثقافية  ومواقعها  وصحرائها  شواطئها  وجمال  الطبيعية 
كما بعدها،  وما  للمنطقة  اقتصادي  مركز  إلى  والتحول  اقتصادها  لتنويع  ال  اللازمة  بلاد  تتمتع 

مة لتحريك نموها بشكل كبير، وجذب الاستثمار. أضف إلى ذلك أن كثافتها  روة النفطية اللاز بالث
بالتعليم   المتعلقة  المسائل  معالجة  تسه ل  الساحلية  المنطقة  على  المتمركزة  المنخفضة  السكانية 
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الاجتماعية والحماية  ه  .والمهارات  في  الذكر  السالفة  المؤشرات  خلال  الورقةومن  تدعو  ذه   ،
ن شانه أن يدفع  الذي ملاقتصادي إلى جانب النفط  النسيج اتنويع  توجه لشكل ملح لضرورة الوب

في تمويل الموازنة   مستدامة  بعجلة التنمية الاقتصادية إلى الأمام من خلال تنويع مصادر دخل
الدولة على  إيجابا  يؤثر  ثم  ومن  للقطاعا،  العامة  النسبية  الأهمية  تكون  المختلفحيث  غير  ت  ة 

تتحقق  الخدما، و الزراعة  ،عةاوتة مثل الصنامتف المستويات وان  التنمية  ت بشكل عام وعلى كل 
سمح في الوقت عينه للقطاع الخاص في ليبيا بأن يعمل مع المستثمرين من  يو   .شاملةالمكانية ال

الداخلية ويتكاتف   المنطقة. وما إن تتوحد الجبهة  اقتصادي في  بناء مركز  للعمل  الليبيون  أجل 
على  بناء    نحو سايساعد  فإنه  واجتماعية  سياسية  ومؤسسات  القانون  على  مبني  متنوع  اقتصاد 

 ولادة ليبيا جديدة مستقرة ينعم مواطينها بخيراتها. 
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لية على  اسة تحلي ر د :  الهيكل التمويلي وأثره على السيولة المصرفية 
   2016-2008ة من  الفتر   ل خلا   صرف الجمهورية م 

 
 

 2أ. محمد عامر أبوشهيوة                      1د.الصادق إمحمد عبدالله   
            

 
 المستخلص  .1

التمويلي على السيولة بمصرف الجمهورية  مثلت مشكلة الدراسة في اختبار اثر الهيكل  ت
صرفية من خلال بعض  الم  قياس السيولة ة إلى  راسالد وهدفت  ،  2016  -2008خلال الفترة من  

بين مصادر التمويل   ضلةفة أثر الهيكل التمويلي عليها و محاولة المفامن معايير السيولة ومعر 
وترف لأصوله  تمويله  في  المصرف  عليها  يعتمد  أن  يمكن  توفير  التي  خلال  من  كفاءتها  من  ع 

استخدمت الدراسة  و ة، البيانات المالي لي لتحليلفي التحليالسيولة. واستخدمت الدراسة المنهج الوص
ف على توزيع البيانات  تعر أهم مقاييس النزعة المركزية والتشتت ، اختبار كولمجروف سميرنوف لل

،  معامل ((Rلقياس العلاقة بين المتغيرات   إذا كان يتبع التوزيع  الطبيعي أم لا، معامل الارتباط
ت  (2R)التحديد  قوة  المتلتفسير  علالمستغير  أثير  اقل  المتغير  اختباري  ى    (   f)  و  t ))  لتابع، 

البس والانحدار  للتنبؤ،  وصلاحيتها  النماذج  معنوية  الفرعية  يط  لاختبار  الفرضيات  لاختبار 
الفرضيات  لاختبار  المتعدد  الإحصائية    والانحدار  الحزمة  باستخدام  -SPSSالرئيسية 

Version22) .) 
التح  عملية  إجراء  واختبوبعد  الدراسة  ات فرضيالار  ليل  ال  توصلت  من  عدد  كان  إلى  نتائج 

 ها : أهم
وجد أثر معنوي موجب ذو دلالة  ه يبخصوص العلاقة بين الهيكل التمويلي و السيولة تبين أن

ال التمويلي  للهيكل  قصيرة  إحصائية  الالتزامات  ونسبة  الاقتراض  بمؤشر  عنه  معبر 
بة الرصيد النقدي  والممثل عنها بنسالسيولة    ملكية على الأجل)الخصوم المتداولة( إلى حقوق ال

 
 ليبيا  -لس طرابامعة ج –ياسية  العلوم الس، كلية الاقتصاد وأستاذ مشارك  لصادق إمحمد عبدالله، ا 1
 ليبيا  -طرابلس جامعة   –ياسية ، أستاذ مشارك، كلية الاقتصاد والعلوم السمر بشهيوة محمد عا 2
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ال من  والأصول  أقل  معنوية  مستوى  عند  الأصول  إجمالي  إلى  كانت    حيث ،  0.05متداولة 
الملكية العلاقة موجبة حيث أنه كلما زادت المديونية زادت السيول ة بعد ما تم استبعاد حقوق 

ن التمويلي  الهيكل  الخصوم كممثل عن  إجمالي  ب  تيجة لضعفإلى  المتدنتأثيره  قيمته  ية  سبب 
 لال سبة الالتزامات قصيرة الأجل إلى حقوق الملكية ، بينما من خمقارنة بمؤشر الاقتراض ون

إلى إجمالي الخصوم كممثل  الانحدار الخطي البسيط ظهرت العلاقة سالبة بين حقوق الملكية  
 لة. عن الهيكل التمويلي ونسبة الرصيد النقدي كممثل عن السيو 

ععتموا   ااداً  النتائج  تم  لتي  لى  الدراسة  إليها  منهاتوصلت  التوصيات  بعض  أن    :اقتراح 
حصول على  هتمام بصياغة هيكل التمويل ومحاولة الالايحرص مصرف الجمهورية على زيادة  

الأموال الدائمة التي تمتاز بطول الأجل وقلة الكلفة ومحاولة خلق مزيج تمويلي أمثل يساعد على  
العملاء واتخاذ سياسات تؤدي إلى   النقدية لمواجهة سحوبات ن توفير السيولة ة ويزيد ميل التكلف تقل

فر  في  واستغلالها  الودائع  اجذب  على ص  العوائد  معدلات  زيادة  إلى  تؤدي  مربحة  ستثمارية 
 لمحافظة على مستوى مقبول من المخاطرة .الاستثمار مع ا

 
2. Abstract 

The study aimed to measure bank liquidity through some of the liquidity 
criteria and to know the impact of the financing structure on it and to try 
to differentiate between sources of financing that the bank can rely on in 
financing its assets and raise its efficiency by providing liquidity. The 
study used the descriptive and analytical approach to analyze the 
financial data, and the study used the most important measures of 
central tendency and dispersion, the Culmgrove Smirnov test to identify 
the distribution of the data if it follows the normal distribution or not, the 
correlation coefficient to measure the relationship between the variables 
(R)), the coefficient of determination (R2) to explain the strength of the 
variable's effect. The independent variable on the dependent variable, 
my tests ((t and (f)) to test the significance of the models and their 
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validity for prediction, the simple regression of the sub-hypothesis test 
and the multiple regression to test the main hypotheses using the 

SPSS-Version22 statistical package). 
After conducting the analysis process and testing the hypotheses, the 

study reached a number of results, the most important of which were: 
Concerning the relationship between the financing structure and liquidity, 
it was found that there is a positive statistically significant impact of the 
financing structure expressed in the borrowing index and the ratio of 
short-term liabilities (current liabilities) to equity on liquidity, represented 
by the ratio of the cash balance and current assets to total assets at a 
significant level less than 0.05, where the relationship was positive as 
the greater the debt, the greater the liquidity after the exclusion of equity 
to total liabilities as a representative of the financing structure due to its 
weak influence due to its low value compared to the borrowing index 
and the ratio of short-term liabilities to equity, while through a simple 
linear regression appeared The negative relationship between equity and 
total liabilities as a representative of the financing structure and the cash 

balance ratio as a representative of liquidity. 
And based on the results of the study, some recommendations were 

suggested, including: 
Jumhouria Bank should be keen to increase interest in drafting the 
financing structure and try to obtain permanent funds that are 
characterized by long term and low cost, and try to create an optimal 
financing mix that helps reduce costs and increases the provision of 
cash liquidity to meet customer withdrawals and take policies that lead 
to attracting deposits and exploiting them in profitable investment 
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opportunities that lead To increase the rates of return on investment 
while maintaining an acceptable level of risk. 

 
 
 . المقدمة  1

يعـــد موضـــوع هيكـــل التمويـــل والســـيولة المصـــرفية مـــن أكثـــر المواضـــيع أهميـــة فـــي الفكـــر 
هيكل التمويل هـو المتغيـر المسـتقل الـذي يعبـر مثل  غير الأول الذي يذ أن المتالمصرفي إالمالي و 

لأمـــوال الممتلكــة والمقترضــة وبالتـــالي يمثــل جانـــب ن اعــن كيفيــة الوصـــول إلــى المــزيج الأمثـــل مــ
بالنســـبة للمتغيــر الثــاني الــذي يمثــل المتغيــر التــابع فـــي  الخصــوم فــي قائمــة المركــز المــالي ، أمــا

ــالي فــأنولة المصــر ة هــو الســيالدراســ رار التمــويلي فــي المصــارف التجاريــة يعتبــر مــن القــ فية وبالت
ويتعلـق هـذا القـرار بتحديـد المـزيج المناسـب مـن مصـادر لة القـرارات المهمـة التـي تـؤثر علـى السـيو 

اختيار مصدر التمويل المناسـب مـن أهـم القضـايا التـي تواجـه   التمويل وتتعدد هذه المصادر ولكن
لتمويـــل بعـــدم الاســـتقرار؛ حيـــث يـــتم توظيفهـــا فـــي در البـــاً مـــا تتســـم مصـــااريـــة. وغاصـــارف التجالم

يات وغيرها من أوجه الاستثمار بعد استيفاء مطلوبات سلفالاستثمارات قصيرة الأجل والقروض وال
 ؛الســيولة يعتبــر مــن الوظــائف الأساســية فــي المصــارف التجاريــةالســيولة القانونيــة ،  حيــث تــوفير 

ثــل لابــد مــن مراعــاة بعــض الأســس التــي يقــوم الأمف التمويــل التوظيــادر يــف مصــم توظى يــتوحتــ
يتحملــه مــن مخــاطر، والســيولة لمواجهــه متطلباتــه مــا عليهــا توظيــف الأمــوال مثــل الربحيــة لتغطيــة 

ي يعتمـــد عليهـــا المصـــرف مـــن خـــلال تحقيـــق الربحيـــة وهـــذا العنصـــر تســـتلزمه طبيعـــة المـــوارد التـــ
ر تعاني منه  اغلب المصـارف التجاريـة مخاطوهذا النوع من الالسيولة  طة بفقدانوالمخاطر المرتب

 في ليبيا.
أكبـــر المصـــارف ع فقـــد جـــاءت هـــذه الدراســـة للتركيـــز علـــى وضـــو ونظـــراً للأهميـــة البالغـــة لهـــذا الم 

 التجارية في ليبيا )مصرف الجمهورية(.
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 . مشكلة الدراسة2
ــا ــع بهـ ــة الكبيـــرة التـــي يتمتـ ــقـــرار الت إن الأهميـ ــية ائين القـــرارات الر مويـــل مـــن بـ ــتم يسـ لتـــي يـ

أهـم القضـايا التـي  مـن اتخاذها من قبل الإدارة الماليـة فـي المصـارف التجاريـة، وتعـد هـذه القـرارات 
تمويلي المناسب من مصـادر تواجه المصارف التجارية وتشغل تفكيرهم أي كيفية اختيار المزيج ال

ــن الجانــــب الأخــــر تمثــــل ال ــيولة المالتمويــــل ومــ ــكســ ــكاليصــــرفية إشــ ــالية مــــن الإشــ ــه ات التــ ي تواجــ
فيــة المفاضــلة كي المصــارف التجاريــة خاصــة فــي البيئــة الليبيــة . وبــدأت تظهــر معــالم المشــكلة فــي

المصــرفية "أي بــين مصــادر التمويــل فــي مصــرف الجمهوريــة ومعرفــة مــدى تأثيرهــا علــى الســيولة 
 فية.ولة المصر مدى تأثير كل مصدر من مصادر التمويل على السي

لهيكـل التمـويلي علـى السـيولة المصـرفية مـن خـلال بعـض مـن أثـر ا  ي فإن اختبارلتالوبا 
مــا هــو أثــر الهيكــل  ى للإجابــة علــى التســاؤل الرئيســي الأتــي :كبــر معــايير الســيولة يعطــي أهميــة 

 ؟ التمويلي على السيولة المصرفية بمصرف الجمهورية
 

   فرضيات الدراسة .3
معينــة لـيس بــالأمر السـهل فقــد يــتم  رة أو مشــكلةلظـاه ســيريةت تفار متغيـراإن عمليـة اختيــ

لـه علاقـة بالظـاهرة أو الحـالتين معـاً  مهـماختيار متغير ليس له علاقة بالظـاهرة أو تجاهـل متغيـر 
ــذه ال ــي هـ ــتخدمة فـ ــيرية المسـ ــرات التفسـ ــأن المتغيـ ــذلك فـ ــعة لـ ــا واسـ ــاس أنهـ ــى أسـ ــة اختيـــرت علـ دراسـ

لدراســـة علـــى الفرضـــيات العدميـــة اقة ، وتعتمـــد هـــذه راســـات ســـابمـــن قبـــل د  التطبيـــق أو الاســـتخدام
 التالية :

الســـيولة للهيكــل التمـــويلي علــى  (إحصــائية  لـــة: لا يوجـــد أثــر ذو دلا الفرضــية الرئيســـية الأولــي
 ( .) الأصول المتداولة إلى إجمالي الأصولالمصرفية 

ــة لة و الســي لــىلتمــويلي عللهيكــل ا (، حصــائية: لا يوجــد أثــر ذو دلالــة إ الفرضــية الرئيســية الثاني
 ( .) نسبة الرصيد النقديالمصرفية 

 
 
   أهداف الدراسة. 4
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 تهدف هذه الدراسة إلى : 
 يح أثر الهيكل التمويلي على السيولة المصرفية.وضت  .أ
محاولــة المفاضــلة بــين مصــادر التمويــل التــي يمكــن أن يعتمــد عليهــا مصــرف الجمهوريــة فــي  .ب

 . ن سيولتهوترفع م تمويل أصوله

   ةأهمية الدراس. 5
ر تنبــع أهميــة الدراســة مــن أهميــة الحقــل المعرفــي الــذي نبحــث فيــه والــذي يتمثــل فــي الفكــ

ر بارز على جميع النواحي المالية لمنشـآت لمالي والمصرفي ومن أهمية متغيراتها ولما لها من أثا
ــة ولأه ــورة خاصـ ــة بصـ ــارف التجاريـ ــة والمصـ ــورة عامـ ــال بصـ ــا الالأعمـ ــيميتهـ ــة فـ ــاح  بالغـ ــادة أربـ زيـ

يـة رف التجارية وتوفير السيولة الكافية في الوقـت المناسـب. وبالتـالي فأنـه يمكـن حصـر أهمالمصا
 الدراسة في النقاط التالية :

 . مصرف الجمهوريةفي   المصرفية مصادر التمويل والسيولةدراسة العلاقة بين   .أ
 يولة المصرفية .سويل و اليكل التمتأكيد أهمية النسب المالية في قياس ه .ب

   منهجية الدراسة. 7
إلى اسـتنتاجات تسـاهم فـي ول المنهج الوصفي التحليلي في تنظيم البيانات وتحليلها بغرض الوص

التمويل على السـيولة فـي مصـرف الجمهوريـة فـي ليبيـا وسـوف تسـتخدم الدراسـة تقييم أثر مصادر  
ري ، المـــدى ، ، الانحـــراف المعيـــا الحســـابي هـــي الوســـطأهـــم مقـــاييس النزعـــة المركزيـــة والتشـــتت و 

 ( و tباري ) اخت،  (2R)(، معامل التحديد Rاختبار كولمجروف سميرنوف ، معامل الارتباط )
 (f )  ، والانحـدار البسـيط والانحـدار المتعـدد لقيـاس العلاقــة بـين متغيـرات الدراسـة وذلـك باســتخدام

 (.SPSS-Version22البرنامج الإحصائي)
 
   لدراسةينة اع وعمجتم. 8

ة في المصارف التجارية في ليبيا وقد تم تحديد عينة عمديه للدراسـة مصـرف مع الدراسيتمثل مجت
ابلس(، بصــفته أكبــر المصــارف التجاريــة العاملــة فــي ليبيــا، وكــذلك مهوريــة )المقــر الرئيســي طــر الج

 سهولة الحصول على تقاريره وميزانيته العمومية.ل
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 انات : . مصادر البي9
 دراسة عبر الجانبيين :ي هذه اللبيانات فاكان جمع 

 الجانب النظري : . أ
الدراسة من المصادر العربية ري والمفاهيم لهذه لنظتم جمع المعلومات المتعلقة بالجانب ا

والأجنبية المتاحة والتي ترتبط بموضوع الدراسة من الكتب والرسائل والأطاريح الجامعية والنـدوات 
 ة قدر الإمكان في جانبها النظري ؛ية الدراسة الحاليطتغت بهدف الانترنوشبكة 

  . الجانب التحليليب
الدخل والتقارير السـنوية لمصـرف الجمهوريـة ركز المالي وقوائم  المتم الاعتماد على قوائم  

سـاهم وقد تم دراسة هذه القوائم والتقارير وتحليلها مالياً بغـرض الوصـول إلـى نتـائج و اسـتنتاجات ت
ــي ــيم  فـ ــالتقيـ ــي سـ ــرفية فـ ــتخدام يولة المصـ ــائج باسـ ــذه النتـ ــل هـ ــا وتحليـ ــي ليبيـ ــة فـ ــرف الجمهوريـ مصـ

 (.(SPSSالبرنامج الإحصائي 
  

  حدود الدراسة. 10
تقتصر هذه الدراسة على دراسة أثر الهيكل التمويلي المتمثل فـي  الحدود الموضوعية والمكانية :

ي بعــض مــن مصــرفية المتمثلــة فــلا الســيولةهــا علــى مصــادر التمويــل فــي مصــرف الجمهوريــة وأثر 
 م.2016ى إل 2008مؤشرات السيولة في مصرف الجمهورية )طرابلس(، خلال الفترة من 

 

 السابقةالدراسات  .11

) صــــياية هيكــــل التمويــــل وأثرهــــا فــــي الســــيولة م 2017الموســــوي ، دراســــة . 1
   المصرفية(

مصــرفي وهــو صــياغة لواالمــالي الفكــر  تناولــت هــذه الدراســة موضــوع فــي غايــة الأهميــة فــي
جاريـة العراقيـة التيكل التمويل وأثرها في السيولة المصرفية ، دراسة تحليلية لعينة من المصارف ه

دراسة إلى قياس مؤشرات هيكل التمويـل وتحليلهـا ، وهدفت ال  2014إلى    2005خلال الفترة من  
رتبـاط لـى بيـان علاقـة الاإ فت أيضاً قية وهد وقياس نسب السيولة وتحليلها للمصارف التجارية العرا
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ت مشكلة الدراسة من نبعبين متغيرات الدراسة ودرجة تأثير هيكل التمويل في السيولة المصرفية و 
 تمويل تؤثر على إدارة السيولة ومستوياتها ؟ التساؤل الأتي : هل أن صياغة هيكل ال

وهـي الأوراق الماليـة  ق سـو رجة فـي ية المد وقد اختيرت عينة الدراسة من المصارف التجارية العراق
قــد تــم ، و  2014إلــى 2005عشــرة مصــارف تجاريــة عراقيــة تــم دراســتها لمــدة عشــرة ســنوات مــن 

تمويل )المتغير المستقل( واستخدام مؤشر استخدام مؤشر نسبة الدين إلى الخصوم لقياس هيكل ال
دد مــن الأســاليب عـم اســتخدا بع( وتــمنسـبة الرصــيد النقـدي لقيــاس الســيولة المصـرفية )المتغيــر التـا

لبســيط ، ط احصــائية لقيــاس العلاقــة بــين المتغيــرات وهــي )المتوســط الحســابي ، معامــل الارتبــاالإ
( ومــن أهــم النتــائج 2R( ومعامــل التحديــد )fر )، اختبــا t( ، اختبــار bومعامـل  الانحــدار البســيط )

ا يولة المصـرفية وهـذ سـالتمويـل و هيكـل الالتي توصلت إليها الدراسـة وهـو وجـود علاقـة ارتبـاط بـين 
 ما يؤيد صحة فرضيات الوجود التي اعتقدتها الدراسة  .

ــدلي ، . 2 ــو   م2016لي ، مرس ــدراســة بوعب ــة البن ــى ربحي ــر الهيكــل المــالي عل )أث
 ة(التجاري

تناولت هذه الدراسة أثر الهيكل المالي على ربحية البنوك التجارية دراسة حالـة بنـك سوسـتي 
ت الدراسـة إلـى التعـرف علـى أثـر الهيكـل المـالي . وهدف2014إلى  2005  فترة منخلال الجنرال  

أهميــة هــذه الدراســة  مــن الهــدف الأساســي الــذي تســعى البنــوك بــع علـى ربحيــة البنــوك التجاريــة وتن
لتجارية إلى تحقيقيه وهـو تعظـيم ربحيتهـا والـذي يعتبـر مـن أهـم القـرارات الماليـة المتعلقـة باختيـار ا

ريـــة ولتحقيــــق أهـــداف الدراســـة فقـــد تـــم اســـتخدام أســــلوب ي فـــي البنـــوك التجالمـــاهيكـــل الكيبـــة التر 
ود أثـر ختبار الفرضيات وقد توصلت هذه الدراسة إلى نتائج منها وجـلا  الانحدار البسيط والارتباط

للهيكــل المــالي علــى ربحيــة البنــوك محــل الدراســة حيــث تــم التوصــل إلــى أن الهيكــل المــالي مقاســاَ 
جــودات لــه أثــر ايجــابي علــى ربحيــة البنــوك مقاســه بنســبة ن إلــى إجمــالي المو و ديمــالي الــنســبة إجب

 ن . ن خلال الاستفادة من المزايا الضريبية التي توفرها الديو ، مالعائد على حقوق الملكية
)تقيــيم أداء المصــارف التجاريــة باســتخدام نســب  م2006دراســة جميــل، ســعيد ،. 3

 السيولة والربحية (
والربحيـة بـالتطبيق ارف التجاريـة باسـتخدام نسـب السـيولة ة تقييم أداء المصسراهذه الد تناولت  

ــل للت ــعلـــى مصـــرف الموصـ ــن نميـ ــرة مـ ــتثمار للفتـ ــى  2004- 2002ة والاسـ ــة إلـ ــدفت الدراسـ ، وهـ
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الدخول بتفاصيل التأصيل العلمي لتقيـيم الأداء فـي المصـارف مـن خـلال التعـرف علـى النسـب أو 
استخدامها في تقييم المصرف عينة البحث وتكمن ي عملية التقييم و فة  لمستخدممالية االمؤشرات ال

الجديـــد الـــذي يعيشـــه قطرنـــا، وفـــي ظـــل تعـــدد المصـــارف دي مشـــكلة البحـــث فـــي الوضـــع الاقتصـــا
ع وجــود المصــارف الحكوميــة يســتلزم تقيــيم الأداء المــالي للمصــرف للتعــرف علــى نقــاط الأهليــة مــ

اط القــوة ومحاولــة زيادتهــا لكــي عــن التعــرف علــى نقــ لاً هــا ، فضــة تلافيالضــعف والقصــور ومحاولــ
ــى ا ــاطه وتحقيــــق أعلــ ــتمرار بنشــ ــين لعو يضــــمن المصــــرف الاســ ــديدة بــ ــة الشــ ــي ظــــل المنافســ ــد فــ ائــ

فرضــية مؤداهــا إن اســتخدام نســب الســيولة والربحيــة فــي تقيــيم أداء  المصــارف ويقــوم البحــث علــى
، وتـــأتي لمصـــرف عينـــة البحـــث اء فـــي أدا والقـــوة المصـــرف ســـيؤدي إلـــى اكتشـــاف نقـــاط الضـــعف

ــة ــالي بواســـطة نســـب الســـيولة والربحيـ ــة التحليـــل المـ ــد مـــن أكثـــر وا أهميـــة البحـــث مـــن أهميـ لتـــي تعـ
لي للمصرف ، وذلك لكونه مؤشراً لما حققه المصرف مـن الوسائل المستخدمة في تقييم الأداء الما

ين مـــن الدراســـة ، وقـــد تبـــ ةتـــر خـــلال ف المـــالي خـــلال المقارنـــة مـــع الفتـــرات الســـابقة لمعرفـــة الوضـــع
أعـوام الدراسـة هـو من الدراسة ومن خلال المؤشرات التي تم استخدامها في البحث أن أفضل عام 

 م. 2003المرتبة الأخيرة م وب2004م ويأتي بالمرتبة الثانية 2002
، )أثـــر الهيكـــل المـــالي علـــى الأداء المـــالي للجهـــاز المصـــرفي( دراســـة الحســـن . 4

2004  
هاز المصرفي، دراسة تطبيقيـة تمويلي على الأداء المالي للجيكل الاسة أثر الهر اولت الد نت

در واستعرضــت الدراســة مصـــا 2002إلــى  1998الإســلامي للفتــرة مــن  امنعلــى مصــرف التضــ
الهيكــل المــالي المتمثلــة فــي الودائــع وأمـــوال الملكيــة ومصــادر التمويــل الأخــرى قصــيرة الأجـــل أو 

كــل المــالي والتعــرف علــى أثــره علــى الأداء المــالي ســة إلــى تحليــل الهيادر هــدفت الجــل ، و طويلــة الأ
ضامن الإسلامي ومعالجة الخلل في الهيكل المالي للمصرف التللمصارف بصفة خاصة مصرف 

فترضــت الدراســة فرضــيات منهــا أن الهيكــل المــالي يــؤثر فــي ســيولة المصــرف وكــذلك يــؤثر فــي وا
لمصــرف ومامــدى كفــاءة رأس المــال لي امثــل ومتــوازن لامــ ود هيكــلانيــة وجــالربحيــة ومــا مــدى إمك

كبيـر مـن الشـهادات الاسـتثمارية فيـه مرتفعـة ، دد  بالمصرف ، وتوصلت الدراسة إلـى أن تمليـك عـ
ة بضرورة الاحتفـاظ بقـدر كـافي مـن السـيولة حتـى يـتمكن المصـرف مـن الاسـتمرار وأوصت الدراس
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ــده ــه فـــي مواعيـ ــحوبا ومواجفـــي ســـداد التزاماتـ ــع رأس  ات هـــة سـ ــرف بقـــدر العمـــلاء ورفـ مـــال المصـ
 المستطاع حتى لا يتعرض للدمج أو التصفية في المستقبل .

 Huizinga  , AsliFinancial structure and Bank ,2000دراسة  .5
profitability )    ) 

ينـة دفت هذه الدراسة إلى التعرف على مـدى تـأثير الهيكـل المـالي علـى ربحيـة البنـوك عه
ــة للالد  ــراسـ ــن جهـــة  1997إلـــى1990ة مـــن عـــام ر فتـ ــل المـــالي مـ ومـــدى تـــأثير الفوائـــد علـــى الهيكـ

ظــام البنــك أو نظــام الســوق ، لمــالي المســتخدم فــي تلــك البنــوك إذ تتبــع نب اوالمقارنــة بــين الأســلو 
ي وكشفت الدراسة إلـى أن ربحيـة البنـوك أو أداء البنـوك عينـة الدراسـة لا تعتمـد علـى الهيكـل المـال

فـي ألمانيـا واليابـان وبريطانيـا والولايـات المتحـدة الأمريكيـة وتـم دراسة على البنـوك  لا  ك وقامت للبنو 
ة واختبــار الفرضــيات إذ قامــت الدراســة علــى لمــنهج النــوعي الاختبــاري فــي إيجــاد العلاقــم ااســتخدا

 .جمع بيانات متوسط أرباح البنوك
 

 سابقة  أهم ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات ال .1

الدراســـة الحاليـــة ،حيـــت ة دراســـات ذات علاقـــة بموضـــوع ت الســـابقم الدراســـاظـــناولـــت معت
نتائج معينه وذلك حسب  سات موضوع الهيكل التمويلي ، وتوصلت إلىدراتناول بعض من هذه ال

خصوصـــية كـــل دراســـة وطبيعـــة المشـــكلة التمويليـــة ، وبعـــض الدراســـات الأخـــرى تناولـــت موضـــوع 
لي فــأن هــذه الدراســة تعتبــر امتــداد للدراســات الدراســة ، وبالتــا ت راحــد متغيــحيــة( كأ)الســيولة أو الرب

اسـة الحاليـة سـواء كـان السابقة بشكل كبير في أغناء موضوع الدر  سات السابقة ، وقد ساهمت الدرا
ذلك في مراحـل تحديـد متغيـرات الدراسـة أو مشـكلة الدراسـة أو فـي تحديـد فرضـيات الدراسـة إلا إن 

اخـتلاف اختلاف مؤشرات قياس الهيكل التمـويلي و اسات السابقة  في ر لد لف عن ااسة تختهذه الدر 
اســتهدفت مصــرف الجمهوريــة تحــاكي الدراســة الحاليــة البيئــة الليبيــة و يــث الإطــار العــام للدراســة ح

 رفض فرضيات الدراسة. أواختلاف الأدوات والأساليب التحليلية المستخدمة في تأكيد كذلك  و 
 (مويليل الت)الهيكمفهوم   .2

المنشــأة لمصــادر التمويــل الخاصــة بتمويــل اســتثمارها بــة التــي حــددتها ف بأنــه التركير عــ 
الخصـــوم فـــي قائمـــة المركـــز المـــالي ســـواء كـــان موعـــة مـــن العناصـــر التـــي تشـــكل جانـــب مج وهـــي

 ( .8،ص  2014مصدر خارجي أو داخلي .)الماجدي ،
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  ريةمكونات الهيكل التمويلي في البنو  التجا .3
 رالمصدحسب  لمويالتمصادر 

 تمويل حسب المصدر في الأتي :الادر ل مصتتمث
  الداخلية التمويلأ. مصادر 

المال والاحتياطيـات والأربـاح المحتجـزة . فـرأس المـال يـتم بـه لمصادر الداخلية بأنها رأس  ت اعرف
ــزه بكافـــة التج ــه وإعـــداده وتجهيـ ــرف وإيجـــاد الشخصـــية الاعتباريـــة لـ ــزات اللازمـــة تأســـيس المصـ هيـ

وال لأمكوناتها سواء القانونية منها أو الاختيارية وتمثل مصدراً من مصادر اافة ميات بكحتياطوالا
 (64،ص  2014) بابكر ،.

 تمويل الداخلية الع مصادر أنوا
 تتمثل أنواع مصادر تمويل رأس المال العامل الداخلية في الأتي:

 (68،ص  2013) رمضان ، جودة ، 
المشـروع  حصـل عليهـا المصـرف مـن أصـحاب ال التـي يمـو فـي الأثـل  : يتمل المـدفوع. رأس الما1

لاحقـــة . ويمثـــل هـــذا فيضـــات قـــد تطــرأ عليهـــا فـــي فتـــرات تخ عنــد بـــدء تكوينـــه أو أيـــة إضـــافات أو
المصدر نسبة ضئيلة من مجموع الأموال التي يحصل المصرف عليها من جميع المصادر ولكـن    

علــى خلــق الثقــة فــي نفــوس لمــال رأس ا يســاعد  حيــث المبالغــة فيهــا أهميــة هــذا المصــدر لا يمكــن 
مان إذ إن رأس المــال يحــدد قيمــة الضــم ،المتعــاملين مــع المصــرف خاصــة أصــحاب الودائــع مــنه

الــذي يعتمــد عليــه المودعــون ضــد مــا يطــرأ مــن تغيــرات علــى قيمــة الموجــودات التــي يســتثمر فيهــا 
 المصرف أمواله . 

ت لأسـباب  مختلفـة وهـي تمثـل اشـروعفـي المعامـة  صـفةتجـز الأربـاح بحت.الأرباح المحتجزة :  2
ة للاسـتثمار يلة للحصـول علـى الأمـوال اللازمـوسـ حقـوق المسـاهمين ويـرى الـبعض فيهـاجـزءاً مـن 

داخليــاً. ويمكــن تقســيم الأشــكال التــي تتخــذها الأربــاح المحجــوزة إلــى الاحتياطيــات والمخصصــات 
 المدورة(.والأرباح غير المعدة للتوزيع )

ن الأربـــاح لمقابلـــة طــارح محـــدد تحديـــداً نهائيـــاً، وتفاديـــاً حتياطيــات مـــ: تقتطـــع الا ياطيـــاتحتالا -
ساب واحد ظهرت في المحاسبة عدة تسميات لأنواع مختلفة هار حجم الأرباح المحجوزة في حلإظ

ارح وغيرهــا مــن الاحتياطيــات فهنــاك الاحتيــاطي الاختيــاري والاحتيــاطي القــانوني واحتيــاطي الطــو 
 ي تطلق على جزء من الأرباح يراد حجزه وإعادة استثماره في المشروع . ة التلمختلفسماء االأمن 
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لعادة في قيمة الأصول لتجعلها ممثلة للقيمة الحقيقيـة تكون المخصصات في ا  المخصصات :  -
أنــواع الأصــول لهــا فــي تــاريخ إعــداد الميزانيــة طبقــاً لأســس التقيــيم المتعــارف عليهــا لكــل نــوع مــن 

قيمــة الأصــول ومــن أمثلــة المخصصــات : مخصــص الــديون المشــكوك فــي دةً ببــاح عــال الأر تحمــو 
 صات الاستهلاك.مخصتحصيلها و 

أن الاحتياطيـات والمخصصــات تكـون غيـر معــدة  الموزعــة ) الأربـاح المــدورة( :الأربـاح ييـر  -
 مخصصـات ات والاطيـاقتطاع الاحتي للتوزيع على المساهمين كأرباح إلا إن المبالغ التي تبقى بعد 

جـزءاً منهـا علـى طع قابلة للتوزيـع علـى شـكل أربـاح أسـهم وقـد تـوزع الإدارة جـزء منهـا وتسـتق  تكون 
 موزعة مدورة إلا أنها تكون قابلة للتوزيع ويوزعها المصرف متى شاء.شكل أرباح غير 

 الخارجية  التمويلب. مصادر 
ســـابات والح مـــودعينائـــع الود  الخارجيـــة بأنهـــاعرفـــت مصـــادر تمويـــل رأس المـــال العامـــل 

حجــم ات الأخــرى بفوائــد لزيــادة ؤسســالدائنــة التــي لا تعتمــد عليهــا اعتمــاداً كليــاً كــالاقتراض مــن الم
أموالهــا ولمواجهــة مــا قــد ينشــأ مــن مخــاطر وخســائر جســيمة قــد تــؤدي لإفلاســها نتيجــة عــدم قــدرة 

 (.60، ص  2000 ) عبد الحميد ،.يها المدينين على تسديد القروض التي حصلوا عل
 تمويل الخارجيةالمصادر أنواع 

-75،ص 2013)رمضـــان ، جـــودة ، ي : ة فــتتمثــل مصـــادر تمويــل رأس المـــال العامــل الخارجيـــ
 (95،ص 92، ص 78
 . الودائع تحت الطلب1

تتمثل في الأموال التي يودعها الأفراد والهيئات بالمصـارف التجاريـة بحيـث يمكـن سـحبها 
أو لشـخص أخـر  ف ليتم الدفع بموجبها لـهالمصر ع إلى المود  رهاموجب أوامر يصد في أي وقت ب

مـر للمصرف وقـد يـتم الـدفع لأي شـخص أخـر يظهـر هـذا الأ منهيعينه المودع في الأمر الصادر 
ــم  ــى اسـ ــا أتـ ــن هنـ ــيكاً ومـ ــمي شـ ــر يسـ ــذا الأمـ ــمه وهـ ــه  Checking Accountsبأسـ ــذي يطلقـ الـ

الــذي  الجــاري  الحســاب  Current Accountsائــع أو أســم الأمريكيــون علــى هــذا النــوع مــن الود 
  .جليز على هذا النوع من الودائعيطلقه الان

 جل لأ . الودائع2
 هما نوعان : تستحق بتواريخ معينة وخاضعة لإشعار

 .أ. الودائع لأجل التي تستحق في تواريخ معينة 
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 .ب. الودائع لأجل بإخطار)الخاضعة لإشعار(
 . حسابات التوفير3
 ف . القروض والسل4

ويقــوم مقــام المقــرض الأخيــر للمصــارف ، فيقــدم لهــا ي كبنــك للبنــوك لمركــز لبنــك ايعمــل ا
بنــك المركـزي للمصــارف فــي ســاعدتها علـى تلبيــة احتياجاتهـا والتســهيلات التــي يقـدمها اللم قروضـاً 

القــروض  حالــة اقتراضــها منــه تفــوق معــدل الفائــدة الــذي يتقاضــاه وذلــك لأنــه غالبــاً مــا يمــنح هــذه
 ات التي يرغب في تشجيعها.لتمويل النشاط قتراض لى الاصارف عالمليشجع 

 .مصادر التمويل الأخرى 5
 ي : ما يل ملتش
القــروض المتبادلــة بــين المصــارف المحليــة : فــي بعــض الأحيــان تلجــأ المصــارف التجاريــة إلــى  أ.

 الاقتراض من بعضها البعض في سبيل تمويل عملياتها.
ــات  ب. ــة : التأمينــ ــيالمختلفــ ــاال وهــ ــعهتأمينــ ــي يضــ ــراد فــــي ات التــ ــات ا الأفــ ــارف مثــــل تأمينــ لمصــ

 التأمينات تحت الودائع المقيدة . هذهالاعتمادات المستندية ويتم تصنيف 
ودائــع المصــارف مــن الخــارج فــي المصــارف المحليــة : وهــذا المصــدر غيــر ثابــت ولا يشــكل  ج.

 نسبة ذات قيمة في أغلب المصارف التجارية.
فة إلى أنه مصدر اموال غير ثابت هذا المصدر إضايز  تمع : وية الدفتحقدة وصكوك مسأرصد.  

 م(2016ن مجموع تمويل ألأصول.) بوعبدلي ، مرسلي ،ة م،فأنه يشكل نسبة ضئيل
 . مفهوم )السيولة المصرفية(.6

 ارةخســ إلــىنقديــة مــن دون التعــرض  أمــوالهــي إمكانيــة تحويــل الموجــودات الماليــة للمصــرف إلــى 
 (342م،ص 2008،فاعي لر )ايمة القملحوظة في 

 مكونات السيولة المصرفية:
هــي تلــك الموجــودات التــي يمتلكهــا المصــرف  الأوليــةطيــات تياإن الاح:  .الاحتياطيــات الأوليــة1

مـن أربعـة مكونـات هـي ) النقـد التجاري من دون أن يكسب منها عائداً وتتـألف هـذه الاحتياطيـات 
كـزي ، الودائـع النقديـة لنقدية لدى البنك المر الودائع ا، ق صندو بال الأجنبيةعملة  بالعملة المحلية وال

 ك قي التحصيل (صكو لدى المصارف الأخرى وال
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. الأحتياطيات الثانوية : هي موجودات يمكن تحويلها بسرعة ومن دون عناء خلال مدة قصيرة 2
 لأوراقت ( واندااليــة ) أســهم وســهــي عبــارة عــن اســتثمارات قصــيرة الأجــل كــالأوراق المنقــد و  إلــى
عف العائــد، وضــ اريــة المخصــومة ، وإن الاحتياطيــات الثانويــة تمتــاز بقصــر اجــل الاســتحقاقالتج

 (172م،ص 2017الموسوي، .)وكما تساهم في تدعيم الاحتياطيات الأولية. 
 مؤشرات السيولة المصرفية: 

 ؤشرات سيولة رأس المال العامل في الأتي :تتمثل م
لـــى مجمــوع ودائعـــه ة النقــد لـــدى المصــرف إصـــيد محفظــة ر نســبهـــي : و د النقــديالرصـــي .نســبة1

 الأولية للمصرف على مواجهة سحوبات ودائعه .  طات وتقيس هذه النسبة قدرة الاحتيا
 100نسبة الرصيد النقدي = أجمالي النقد وما في حكمه / إجمالي الودائع ×

ة ، وهي)النقديـة ت الأوليطياتيالاحى ادية المتمثلة فوتشير هذه النسبة إلى مدى قدرة الأرصدة النق
المركـزي والودائـع لـدى المصـارف رف لصندوق  والصكوك قيد التحصيل ،الودائـع لـدى المصـفي ا

ــي ــة فــ ــائلة الأخــــرى، المتمثلــ ــدة الســ ــى الأرصــ ــافة إلــ ــة( ، بالإضــ ــة  المحليــ ــندات الخزانــ ــات وســ أذونــ
. )سعيد لتجارية للمصارف ا ةيالالمات وفاء بالالتزاموالكمبيالات التجارية وشهادات الإيداع على ال

 (112،ص 2013،
تزاماتــه صــيد النقــدي زادت قــدرة المصــرف علــى تأديــة الالر إذ تبــين المعادلــة انــه كلمــا زادت نســبة  

ــدم توظيــــف         ــك لعــ ــد المصــــرفي وذلــ ــلباً علــــى العائــ ــنعكس ســ ــدها ،إلا أن ذلــــك يــ ــة فــــي مواعيــ الماليــ
) ابوحمـد، قـدوري ماليـة .  ف بعوائـد لى المصر ر عتد   أن  مكنفي استثمارات يهذه الأموال السائلة  

 (.239،ص 2005،
يقصد بالأصول المتداولة هي الأصول المتوقع ة إلى أجمالي الأصول:  اول.نسبة الأصول المتد2

تحويلها إلى نقدية خـلال فتـرة محاسـبية واحـدة وتعـد النقديـة مـن أكثـر الأصـول المتداولـة سـيولة ثـم 
ــيرةالا ــلـــذموا جـــلالأ ســـتثمارات قصـ ــة مقـــدماً. ة والمخـــزون والمصـــروفام المدينـ ــداد ، ت المدفوعـ ) حـ

ــال ، ويــــرى ( 35، ص 2010 ــة   انباحثــ ــارف التجاريــ ــي المصــ ــة فــ ــول المتداولــ ــات الأصــ بــــأن مكونــ
تختلـف عـن المؤسسـات الإنتاجيـة حيــث تتكـون فـي المصـارف التجاريــة مـن النقديـة والصـكوك قيــد 

ع وأذونـــات جـــل مثـــل شـــهادات الإيـــدا صـــيرة الأت قاراتثملاســـلـــدى المصـــارف واالتحصـــيل والودائـــع 
 خرى. الأ وسندات الخزانة وبعض الأرصدة السائلة

 100نسبة الأصول السائلة إلى أجمالي الأصول = الأصول المتداولة / أجمالي الأصول ×
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 وهنا  عدد أخر من نسب السيولة المصرفية.
 مة :الأساليب الإحصائية المستخد . 7

وذلــك مـــن خــلال دراســـة  ي التحليلــي للبحــث العلمـــي،مــنهج الوصـــفلعلـــى ا اســةالدر قامــت 
على بيانـات فعليـة مستخلصـة مـن القـوائم الماليـة لمصـرف الجمهوريـة   انثباحتحليلية اعتمد فيها ال

م أول سنة لمصرف الجمهورية بعد الاندماج مع 2008م وتعتبر سنة 2016 –  2008للفترة من  
مصــرفية بعــض مــن مؤشــرات الســيولة الالتمويــل و  ت مؤشــرا مــن بعــض  وتــم تطبيــق مصــرف الأمــة

رضــيات الدراســة وقــد اعتمــدت الدراســة علــى نــوعين مــن ر فالأكثــر اســتخداماً والتــي تهــدف لإختبــا
 مصادر المعلومات وهي : 

ــة : ــادر الأوليــ ــا مــــن المصــ ــات المتحصــــل عليهــ ــالي البيانــ ــل المــ ــة لمصــــرف لل التحليــ ــوائم الماليــ قــ
 من الدراسة.لك لتغطية الجانب العملي الدراسة وذ  تغيرات بم علقةهورية المتالجم

: الثانوية  الاعتما  المصادر  والمؤ د عتم  الكتب  التمويلي  لى  بالهيكل  العلاقة  ذات  والسيولة  لفات 
 ، والمجلات العلمية والأبحاث المنشورة والوثائق ، والدراسات الجامعية  المصرفية
البيانا و  إدخال  تم  إلى  لقد  ا ت  لإج لآل الحاسب  ا ي؛  لتحليل  لعمليا راء  اللازمة  الإحصائية  ت 

  Statistical)         الحزم الإحصائية  للعلوم  الاجتماعية لبيانات باستخدام البرنامج الإحصائي ،  ا 
Package for Social Sciences)    النسخة الثانية والعشرون ومختصرهSPSS   وذلك للتحقق

الدراسة بمست العلوم الاجتماعي  مستوى   يُعَد والذي  (  0.05وية ) وى معنمن فرضيات  ة  مقبولًا في 
نحتاج في بعض الأحيان ( ، وبما أننا    P24) ,2003    ,Sekaranوالإنسانية بصورة عامة.  

إلى حساب بعض المؤشرات التي يمكن الاعتماد عليها في وصف الظاهرة من حيث القيمة التي  
م التي يأخذها المتغير، س القي تجان لى مدىف عيث التعر ومن ح تتوسط القيم أو تنزع إليها القيم،

عتماد على العرض البياني وحده لا يكفى، لذا فإننا  ما إذا كان هناك قيم شاذة أم لا، والا  وأيضا
بحاجة لعرض بعض المقاييس الإحصائية التي يمكن من خلالها التعرف على خصائص الظاهرة  

قاييس، مقاييس النزعة  ذه المأهم ه، ومن  كثرتين أو أة ظاهر محل البحث، وكذلك إمكانية مقارن
 ة والتشتت. وقد تم استخدام الأتي : المركزي

 توسط الحسابي: يستعمل لتحديد القيمة التي تتمركز حولها البيانات .الم •
الانحراف المعياري: يستخدم الانحراف المعياري لقياس تشتت البيانات ومدى انحرافها عن   •

 ابي. الحسمتوسطها 
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: للتعرف على توزيع البيانات  ( Kolmgorov – Smirnov)  يرنوفروف سملمجختبار كو ا •
 توزيع الطبيعي أم لا. فيما إذا كان يتبع ال

التوزيع   • تتبع  البيانات  إن  المتغيرات في حالة  بين  العلاقة  لتحديد  بيرسون:  الارتباط  معامل 
 الطبيعي. 

تتبع التوزيع  ات لا  لبيانة إن احاليرات في  تغالم  بين  معامل الارتباط سبيرمان: لتحديد العلاقة •
 الطبيعي. 

 على المتغير التابع. الانحدار الخطي: لتحديد أثر المتغير المستقل   •
 . الانحدار المتعدد: لتحديد أثر مجموعة من المتغيرات المستقلة على المتغير التابع •
 . التمهيد لاختبار فرضيات الدراسة.8
 ورية جمهلمصرف المويلي مؤشرات الهيكل الت :أولاً 

 : المال العامل  لعينة الدراسة )مصرف الجمهورية( في الأتي ت تمويل رأستتمثل مؤشرا
 100حقوق الملكية /مجموع الأصول× –مؤشر الاقتراض = مجموع الخصوم  .1
 100لكية ×الالتزامات قصيرة الأجل إلى حقوق الملكية = الخصوم المتداولة / حقوق الم.2
 100إجمالي الخصوم × /ملكية وق الم = حقخصو ة إلى الالملكيحقوق  .3

 م2016-2008الجمهورية للفترة من  لمصرف الهيكل التمويلي( مؤشرات 1يوضح الجدول )
 البيان    

 السنوات
الخصوم المتداولة لحقوق   مؤشر الاقتراض% 

 الملكية )بالمرة(
حقوق الملكية 
 للخصوم% 

2008 97.57 40.21 2.42 
2009 94.54 17.32 5.45 
2010 95.44 20.97 4.55 
2011 95.21 19.88 4.78 
2012 95.15 19.62 4.84 
2013 95.29 20.24 4.70 
2014 94.99 18.96 5    
2015 94.85 18.45 5.14 
2016 95.34 20.5 4.65 

 4.62 21.79 95.37 المتوسط
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 2016لى إ 2008ة من سن من خلال ميزانيات مصرف الجمهورية انإعداد الباحث المصدر:
 

 السيولة المصرفية  راتمؤش  :  تانيا .2

 100المتداولة / إجمالي الأصول × . الأصول السائلة إلى أجمالي الأصول = الأصول 1
 100مؤشر الرصيد النقدي = النقد وما في حكمه / إجمالي الودائع ×  .2

-2008تـــرة مـــن لمصـــرف الجمهوريـــة للف الســـيولة المصـــرفية( مؤشـــرات 2يوضـــل الجـــدول )
 م2016
 البيان       
 واتالسن

الأصول المتداولة إلي إجمالي  
 الأصول%

 نسبة الرصيد النقدي% 

2008 70.26 106.67 

2009 66.13 99.58 

2010 70.95 98.36 

2011 70.08 98.26 

2012 70.13 95.05 

2013 71.69 91.11 

2014 68.61 91.30 

2015 69.52 95.66 

2016 73.56 96.13 

 % 96.90 70.10 سطالمتو 

 2016إلى  2008من خلال ميزانيات مصرف الجمهورية من سنة   انالباحث داد إع المصدر:
 ؤشر الاقتراض م ❖

 اختبار التوزيع الطبيعي  
 ( نتائج اختبار كولمجروف سميرنوف لمؤشر الاقتراض 3جدول )

 المتوسط
الانحراف  
 المعياري 

 المدى أعلى قيمة  أقل قيمة 
قيمة اختبار  

 لمجروفكو 
لة دلا قيمة ال

 يةحصائالإ
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95.3799 0.86834 94.54 97.57 3.03 0.357 0.002 

الجدول   في  النتائج  )بينت  كانت 3رقم  الاقتراض  مؤشرات  متوسط  قيمة  إن   )
(  94.54111724(، وإن أقل قيمة كانت ) 0.86834( بانحراف معياري قيمته ) 95.3799)

  الدلالة يمة  كانت ق ، و 2008نة  ( في س97.57364517وأعلى قيمة كانت )  2009في سنة  
)الإح تساوي  للاختبار  من  0.002صائية  أقل  وهي  بيا  0.05(  إن  إلى  مؤشرات وتشير  نات 

العلاقة   لحساب  سبيرمان  ارتباط  على  الاعتماد  وسيتم  الطبيعي،  التوزيع  تتبع  لا  الاقتراض 
 الارتباطية. 

 حقوق الملكية للخصوم :  ❖
 اختبار التوزيع الطبيعي  

 
 ق الملكية للخصومف لحقو سميرنو  روفر كولمجبا تائج اخت( ن4ل )جدو

 المتوسط
الانحراف  
 المعياري 

 المدى ة أعلى قيم أقل قيمة 
قيمة اختبار  
 كولمجروف

قيمة الدلالة 
 الإحصائية

4.6201 0.86834 2.43 5.46 3.03 0.357 0.002 

( رقم  الجدول  في  النتائج  لل4بينت  الملكية  حقوق  متوسط  قيمة  إن  كا(  نت خصوم 
مع بانحر (  4.6201) ) ياري  اف  ) (0.86834قيمته  كانت  قيمة  أقل  وإن  سنة  2.43،  في   )

، وكانت قيمة الدلالة الإحصائية للاختبار  2009( في سنة  5.46انت )وأعلى قيمة ك  2008
أقل من  0.002تساوي ) تتبع    0.05( وهي  الملكية للخصوم لا  بيانات حقوق  إلى إن  وتشير 

 الارتباطية. لحساب العلاقة  يرماناط سبارتب لىع الاعتماد وسيتم  التوزيع الطبيعي،
 الخصوم المتداولة لحقوق الملكية :  ❖

 التوزيع الطبيعي   اختبار
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 ( نتائج اختبار كولمجروف سميرنوف للخصوم المتداولة لحقوق الملكية 5جدول )

 المتوسط
الانحراف  
 المعياري 

 المدى أعلى قيمة  أقل قيمة 
قيمة اختبار  

 روفكولمج
 ةلالالدة  قيم
 ئيةصاالإح

21.7944 6.99587 17.32 40.21 22.89 0.436 0.000 

رق الجدول  في  النتائج  )بينت  الملكية  5م  لحقوق  المتداولة  الخصوم  متوسط  قيمة  إن   )
قيمته )21.7944كانت ) بانحراف معياري  أقل قيمة كانت )6.99587مرة(  (  17.32(، وإن 

سنة   كانت    2009في  قيمة  فيمر 40.21) وأعلى  وك 2008  سنة   ة(  قيمة  ،  الدلالة  انت 
ن بيانات الخصوم المتداولة وتشير إلى إ   0.05تساوي صفراً وهي أقل من  الإحصائية للاختبار  

لحقوق الملكية لا تتبع التوزيع الطبيعي، وسيتم الاعتماد على ارتباط سبيرمان لحساب العلاقة 
 الارتباطية. 

 :  صولإلى إجمالي الأ الأصول المتداولة ❖
 ل المتداولة للأصول يعي للأصوالطبوزيع الت ختبارا

الطب التوزيع  تتبع  البيانات  كانت  إذا  فيما  كولمجروف لتحديد  اختبار  استخدام  تم  لا،  أم  يعي 
 ( Kolmgorov – Smirnovسميرنوف )

 ( نتائج اختبار كولمجروف سميرنوف للأصول المتداولة للأصول 6جدول )

 مدىلا يمة ق لىأع مة أقل قي الانحراف المعياري  المتوسط
بار  قيمة اخت

 جروفكولم
قيمة الدلالة 
 الإحصائية

70.1082 2.04977 66.13 73.57 7.43 0.166 0.2 

( رقم  الجدول  في  النتائج  إجمالي 6أظهرت  إلى  المتداولة  الأصول  متوسط  قيمة  إن   )
( كانت  معياري  70.1082الأصول  بانحراف   )( قيمة  2.04977قيمته  أقل  وإن  كانت  (، 

(  2016ي سنة )( ف73.56502153ى قيمة كانت )وأعل  2009سنة  ( في  66.1310062)
وتشير إلى إن    0.05( وهي أكبر من  0.2ائية للاختبار تساوي ) و كانت قيمة الدلالة الإحص

وسيتم   الطبيعي،  التوزيع  تتبع  الأصول  إجمالي  إلى  المتداولة  الأصول  على  بيانات  الاعتماد 
 . باطيةلارتقة ااب العلا ارتباط بيرسون لحس
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 النقدي :  نسبة الرصيد ❖
 اختبار التوزيع الطبيعي 
 يرنوف لنسبة الرصيد النقدي( نتائج اختبار كولمجروف سم7جدول )

 المتوسط
الانحراف  
 المعياري 

 المدى أعلى قيمة  أقل قيمة 
قيمة اختبار  
 كولمجروف

قيمة الدلالة 
 الإحصائية

96.906 4.70411 91.12 106.68 15.56 0.174 0.2 

الجدولتالن  أظهرت  في  )  ائج  كانت 7رقم  للودائع  النقد  وشبه  النقد  متوسط  قيمة  إن   )
بانح 96.906)  )( قيمته  كانت )4.70411راف معياري  قيمة  أقل  وإن  ( في سنة  91.119(، 

، وكانت قيمة الدلالة الإحصائية  2008( في سنة  106.675142وأعلى قيمة كانت )   2013
سبة الرصيد النقدي تتبع  يانات نإلى إن ب  وتشير   0.05من    أكبر( وهي  0.2للاختبار تساوي )

 ارتباط بيرسون لحساب العلاقة الارتباطية. التوزيع الطبيعي، وسيتم الاعتماد على 
 اختبار الفرضيات 

ــبيرمان لتحديــــد       ــون وارتبــــاط ســ ــتخدام ارتبــــاط بيرســ ــة، تــــم اســ ــن الفرضــــيات الفرعيــ ــق مــ للتحقــ
ســــــيولة لالي( والمتغيــــــر التــــــابع )مــــــويالتلهيكــــــل الة )مســــــتقلات اتغيــــــر بــــــين المقــــــوة واتجــــــاه العلاقــــــة 

ــاين المصــــرفية ــأثير المتغيــــر المســــتقل ( ، ولتحديــــد مقــــدار التبــ ــابع بســــبب تــ فــــي قيمــــة المتغيــــر التــ
 (.Simple Regression Modelتم استخدام تحليل الانحدار البسيط )

ــتخدام ارت ــيتم اســـــ ــية، ســـــ ــيات الرئيســـــ ــن الفرضـــــ ــاط بير وللتحقـــــــق مـــــ ــون بـــــ ــلتحد ســـــ ــو يـــــ ــاه ة د قـــــ واتجـــــ
س المــــــــال يــــــــر المســــــــتقل )الهيكــــــــل التمــــــــويلي( والمتغيــــــــر التــــــــابع )كفــــــــاءة رأقــــــــة بــــــــين المتغالعلا

العامــــل( ، ولتحديــــد مقــــدار التبــــاين فــــي قيمــــة المتغيــــر التــــابع بســــبب تــــأثير المتغيــــر المســــتقل تــــم 
 (.Multiple Regression Analysisاستخدام تحليل الانحدار المتعدد )

 ائية للهيكــــل التمــــويلي المتمثــــل بـــــذو دلالــــة إحصــــد اثــــر معنــــوي وجــــلا ي ولــــى:الأ  الفرضــــية
الملكيـــة للخصـــوم والخصـــوم المتداولـــة لحقـــوق الملكيـــة( علــــى )مؤشـــر الاقتـــراض ، حقـــوق 

 السيولة المصرفية )الأصول المتداولة إلى إجمالي الأصول(.
 لاقتراض علىر ا مؤش ل  ائيةإحص  و دلالةلا يوجد اثر معنوي ذ ( :  0Hالفرضية الفرعية الأولى )

 . إلى إجمالي الأصول الأصول المتداولة
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الفرعية الأولى ) ل  ( :1Hالفرضية  اثر معنوي ذو دلالة إحصائية  مؤشر الاقتراض على يوجد 
   الأصول المتداولة إلى إجمالي الأصول

 
الي إجم ىتداولة إللم( نتائج تباين الانحدار لتحديد أثر مؤشر الاقتراض على الأصول ا8جدول )

 الأصول
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الثابت 
(0b) 

1.038 0.013 0.99 

0.727 0.422 0.307 0.094 

قبول 
(0H) 
رفض  و 
(1H) 

 مؤشر
 قتراضالا

(1x) 
0.724 0.853 0.422 

+ 1 y =  1.038 + 0.724x 
 يمثل مؤشر الاقتراض 1xول المتداولة إلى إجمالي الأصول ، الأص yحيث أن : 

 
ولتحديد أثر مؤشر الاقتراض على الأصول المتداولة إلى إجمالي الأصول، فإن النتائج  

الجدول أعلاه أظهرت إن ق   0.05( وهي أكبر من  0.422)اوي  ة تسصائيالإح  الدلالةة  يمفي 
ئية لمؤشر الاقتراض على الأصول المتداولة  دم وجود أثر معنوي ذو دلالة إحصاوتشير إلى ع

الأصول، إجمالي  سنة    نتيجة  إلى  في  الاقتراض  مؤشر  إجمالي    2016انخفاض  ارتفاع  بسبب 
ال أرباح  ارتفاع  نتيجة  السنة  تلك  الملكية  المصحقوق  تلك  ان طر سنة ع رف  عمولات وال  لفوائد يق 

وارتفاع الأصول المتداولة      2013يف في مؤشر الاقتراض سنة  المقبوضة، وكذلك انخفاض طف
ثر على هذه العلاقة. وبالتالي قبول الفرضية الفرعية  إلى إجمالي الأصول في هذه السنوات مما أ 

ولة  لمتداصول االأ  على  قتراضمؤشر الالة  لا يوجد اثر معنوي ذو دلالة إحصائي  ( "0Hالأولى )
  " إلى إجمالي الأصول
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 ( الثانية  الفرعية  :  0Hالفرضية  يو (  الملكية  لا  لحقوق  إحصائية  دلالة  ذو  معنوي  اثر  جد 
 .متداولة إلى إجمالي الأصولعلى الأصول ال للخصوم

 وملكية للخصلميوجد اثر معنوي ذو دلالة إحصائية لحقوق ا( :  1Hالفرضية الفرعية الثانية )
 . إلى إجمالي الأصول صول المتداولةلأى اعل
 

ر حقوق الملكية للخصوم على الأصول المتداولة  ( نتائج تباين الانحدار لتحديد أث9جدول )
 الأصولإلى إجمالي 
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الثابت 
(0b) 

73.454 18.435 0.000 

0.727 0.422 0.307 0.094 

قبول 
(0H )

ورفض  
(1H) 

حقوق 
الملكية 
  للخصوم

(2x) 

- 
0.724 

-  
0.853 

0.422 

+ 2 0.724x -y = 73.454  
 للخصوم  الملكية حقوق  يمثل 1x، لي الأصول ماالأصول المتداولة إلى إج yحيث أن : 

إلــــــــى إجمــــــــالي  ولتحديــــــــد أثــــــــر حقــــــــوق الملكيــــــــة للخصــــــــوم علــــــــى الأصــــــــول المتداولــــــــة
ــاوي  ــائية تســــ ــة الإحصــــ ــة الدلالــــ ــرت إن قيمــــ ــلاه أظهــــ ــدول أعــــ ــي الجــــ ــائج فــــ ــإن النتــــ ــول، فــــ الأصــــ

ــائية  0.05( وهـــــي أكبـــــر مـــــن 0.422) وتشـــــير إلـــــى عـــــدم وجـــــود أثـــــر معنـــــوي ذو دلالـــــة إحصـــ
انخفـــــاض  نتيجـــــةجمـــــالي الأصـــــول،  ولــــة إلـــــى إمتدال الالأصـــــو علـــــى  خصـــــومالملكيـــــة للق لحقــــو 

ــ ــة إلــــــــى إجمــــــ ــنة الأصــــــــول المتداولــــــ ــي ســــــ ــة  2009الي الأصــــــــول فــــــ بســــــــب انخفــــــــاض  النقديــــــ
ــبة  ــاض نســـ ــوم بســـــب انخفـــ ــة للخصـــ ــي حقـــــوق الملكيـــ ــر فـــ ــاع كبيـــ ــه ارتفـــ ــداع وقابلـــ ــهادات الإيـــ وشـــ

ــذ  ــال فــــــي هـــ ــراض وزيــــــادة أربـــــاح العــــــام ورأس المـــ ــا ه الاقتـــ ة. علاقــــــذه العلـــــى هــــــأثــــــر الســــــنة ممـــ
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ــالي قو  ذو دلالـــــة إحصـــــائية  لا يوجـــــد اثـــــر معنـــــوي  ( "0Hبــــول الفرضــــية الفرعيــــة الثانيــــة )بالتــ
  " على الأصول المتداولة إلى إجمالي الأصول لحقوق الملكية للخصوم

 ( الثالثة  الفرعية  :  0Hالفرضية  المتداو (  للخصوم  إحصائية  دلالة  ذو  معنوي  اثر  يوجد    لة لا 
 . صولولة إلى إجمالي الأل المتداالأصو على  لكيةلحقوق الم

ر معنوي ذو دلالة إحصائية للخصوم المتداولة لحقوق  يوجد اث( : 1Hالفرضية الفرعية الثانية )
 . على الأصول المتداولة إلى إجمالي الأصول الملكية

 
 (  10جدول )

  تداولة إلىالمول صالأى الملكية علق نتائج تباين الانحدار لتحديد أثر الخصوم المتداولة لحقو
 إجمالي الأصول 
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الثابت 
(0b) 

69.043 27.769 0.000 

0.2 0.668 0.167 0.028 

ول بق
(0H )

  ورفض
(1H) 

الخصوم  
المتداولة  
لحقوق 
 الملكية

(3x) 

0.049 0.448 0.448 

+ 3 y = 69.043 + 0.049x 
 يمثل الخصوم المتداولة لحقوق الملكية 3xالأصول المتداولة إلى إجمالي الأصول ،  yحيث أن : 

ــةالمتلـــــــى الأصـــــــول ع ولتحديـــــــد أثـــــــر الخصـــــــوم المتداولـــــــة لحقـــــــوق الملكيـــــــة إلـــــــى  داولـــــ
صـــــائية ه أظهـــــرت إن قيمـــــة الدلالـــــة الإحلأصـــــول، فـــــإن النتـــــائج فـــــي الجـــــدول أعـــــلالي اإجمـــــا
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وتشـــــير إلـــــى عـــــدم وجـــــود أثـــــر معنـــــوي ذو دلالـــــة  0.05( وهـــــي أكبـــــر مـــــن 0.668تســـــاوي )
لأصـــــــول المتداولـــــــة إلـــــــى إجمـــــــالي إحصـــــــائية للخصـــــــوم المتداولـــــــة لحقـــــــوق الملكيـــــــة علـــــــى ا

ــول،   ــو نإ نتيجـــــةالأصـــ ــة لحمتداو م الخفـــــاض الخصـــ ــوق لـــ ــنة الملقـــ ــة فـــــي ســـ ــب  2016كيـــ بســـ
ــم ا ــاض حجــ ــوفيانخفــ ــابات التــ ــة وحســ ــع الثابتــ ــة لودائــ ــول المتداولــ ــي الأصــ ــر فــ ــاع كبيــ ر،  وارتفــ

إلـــــــى إجمـــــــالي الأصـــــــول فـــــــي هـــــــذه الســـــــنة نتيجـــــــة الارتفـــــــاع الملحـــــــوظ فـــــــي حجـــــــم أرصـــــــدة 
ة فرضــــيلي قبــــول التــــاارف المحليــــة  ممــــا أثــــر علــــى هــــذه العلاقــــة. وبالالمصــــرف لــــدى المصــــ

لا يوجـــــد اثـــــر معنـــــوي ذو دلالـــــة إحصـــــائية للخصـــــوم المتداولـــــة  ( "0H)لثـــــة الثارعيـــــة الف
  "على الأصول المتداولة إلى إجمالي الأصول قوق الملكيةلح

( الأولى  :  0Hالفرضية  إحصائية  (  دلالة  ذو  معنوي  اثر  يوجد  ب ـلا  المتمثل  التمويلي    للهيكل 
سيولة الوق الملكية( على  لحق  اولةالمتدخصوم  وال  كية للخصوممل)مؤشر الاقتراض ، حقوق ال

 (.ي الأصول) الأصول المتداولة إلى إجمال المصرفية
( الأولى  :  1Hالفرضية  ب ـ(  المتمثل  التمويلي  للهيكل  إحصائية  دلالة  ذو  معنوي  اثر    يوجد 

 السيولةلى  ع  قوق الملكية للخصوم والخصوم المتداولة لحقوق الملكية()مؤشر الاقتراض ، ح
 (.مالي الأصولتداولة إلى إج) الأصول الم صرفيةالم

تعدد لتحديد أثر الهيكل التمويلي على الأصول المتداولة  ( نتائج تباين الانحدار الم11جدول )
 إلى إجمالي الأصول

المتغير  
لمة المستقل

لمع
ة ا

قيم
 

ر )
ختبا

ا
T-

 T
es

t
 ) 

ئية 
صا

لإح
ة ا

دلال
ال

 
 (

T 
– T

es
t

 ) 

بار 
اخت

مة 
قي

 
(

F 
– T

es
t

 ) 

 ة لالالد
لإح

ا
صا

 ئية 
 (

F 
– T

es
t

باط  ( 
لارت

ل ا
عام

م
ديد 

لتح
ل ا

عام
م

 

رار
الق

 

الثابت 
(0b) 

-  
1075.09

2 

-  
4.15 

0.006 

10.117 0.012 
0.87

8 
0.77

1 

رف
ض 

(0H
   )
وقبو 
ل  

(1H

مؤشرات  
الاقترا
ض 

(1x) 

12.341 
4.41

6 
0.004 



 tudies (JRES)Sconomics Eesearch and Rof  OURNALJ             الث الث  العدد -دية  دراسات الاقتصاالبحوث والجلة  م 

 

ة  | 80 ح ف  ص
 

الخصوم  
المتداولة  
لحقوق 
الملكية 

(3x) 

- 11.462 
-  

4.21
5 

0.006 

) 

+  311.462x -  141x75.092 + 12.310-= y  
يمثل الخصوم المتداولة   3xمؤشر الاقتراض ،  1xالي الأصول ، يمثل الأصول المتداولة إلى إجم yحيث أن : 

 لحقوق الملكية

 
ولتحديـــــد أثـــــر العوامـــــل علـــــى الأصـــــول المتداولـــــة إلـــــى إجمـــــالي الأصـــــول، فـــــإن النتـــــائج 

ــفــــــي الجــــــدول أعــــــلاه أ ــائالإح دلالــــــةة الرت إن قيمــــــظهــــ ( وهــــــي أقــــــل 0.012وي )ية تســــــاصــــ
ــائية لهـــــــذه العوامـــــــل علـــــــى إلـــــــى وجـــــــود أثـــــــر معنـــــــوي ذو دلالـــــــة  وتشـــــــير 0.05مـــــــن  إحصـــــ

ــول ال ــويلي يــــــؤثر بنســــــبة الأصـــ ــين إن الهيكــــــل التمـــ ــول، فقــــــد تبـــ ــى إجمــــــالي الأصـــ متداولــــــة إلـــ
مقــــــاييس د %( علــــــى الأصــــــول المتداولــــــة إلــــــى إجمــــــالي الأصــــــول بعــــــد اســــــتبعاد أحــــــ77.1)
بســـــــبب قيمتـــــــه  الملكيـــــــة للخصـــــــوم نتيجـــــــة لضـــــــعف تـــــــأثيرهحقـــــــوق  وهـــــــوويلي التمـــــــ هيكـــــــلال

 لـــــــة لحقـــــــوق الملكيـــــــة وذلـــــــكمؤشـــــــر الاقتـــــــراض ونســـــــبة الخصـــــــوم المتداو المتدنيـــــــة مقارنـــــــة ب
ــم يــــؤثر مــــؤثر آخــــر،  ــراض )أمــــوال الغيــــر( ، مــــا لــ لاعتمــــاد المصــــارف التجاريــــة علــــى الاقتــ

ئية للهيكــــــل ة إحصــــــالالــــــذو د  معنــــــوي اثــــــر ( " يوجــــــد H1لــــــذا يــــــتم قبــــــول الفرضــــــية الثانيــــــة )
لـــــــة لحقـــــــوق الملكيـــــــة( علـــــــى مؤشـــــــر الاقتـــــــراض والخصـــــــوم المتداو التمـــــــويلي المتمثـــــــل بــــــــ )

ــول المتد  ــفرية )الأصـــ ــية الصـــ ــول " ورفـــــض الفرضـــ ــالي الأصـــ ــى إجمـــ ــة إلـــ ــد  ( "H0اولـــ لا يوجـــ
 اض اثـــــــــر معنـــــــــوي ذو دلالـــــــــة إحصـــــــــائية للهيكـــــــــل التمـــــــــويلي المتمثـــــــــل بــــــــــ )مؤشـــــــــر الاقتـــــــــر 

 ي الأصول "( على الأصول المتداولة إلى إجماللملكيةق الحقو  داولةالمتوالخصوم 
للهيكـــــــل التمــــــويلي المتمثـــــــل بــــــــ  يوجــــــد اثـــــــر معنــــــوي ذو دلالـــــــة إحصــــــائية الفرضــــــية الثانيـــــــة: لا

ــة( علــــــى   ــوق الملكيــــ ــوم المتداولــــــة لحقــــ ــوم والخصــــ ــوق الملكيــــــة للخصــــ ــراض ، حقــــ ــر الاقتــــ )مؤشــــ
 (.يد النقديرص)نسبة ال السيولة المصرفية

لى ( : لا يوجد اثر معنوي ذو دلالة إحصائية لمؤشر الاقتراض عH0لى )فرعية الأو ة الفرضيلا
 نسبة الرصيد النقدي.
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الف  )الفرضية  الأولى  على  H1رعية  الاقتراض  لمؤشر  إحصائية  دلالة  ذو  معنوي  اثر  يوجد   :  )
 نسبة الرصيد النقدي.

 
 النقدي ة الرصيدسبعلى نتراض الاقثر مؤشر أ ( نتائج تباين الانحدار لتحديد12جدول )
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الثابت 
(0b) 

- 
264.09

1 

-  
1.89 

0.101 

6.675 0.036 
0.69

9 
0.48

8 

ض  رف
(0H )

وقبول 
(1H) 

شر ؤ م
الاقترا
 ض

(1x) 

3.785 
2.58

4 
0.036 

+ 1 85x264.091 + 3.7 -y =  
 يمثل مؤشر الاقتراض  1xنسبة الرصيد النقدي ،  yحيث أن : 

 
ولتحديد أثر مؤشر الاقتراض على النقد وشبه النقد للودائع، فإن النتائج في الجدول أعلاه 

وتشـير إلـى وجـود  0.05هـي أقـل مـن ( و 0.036)  ي تسـاو   صـائيةالإحلدلالة  ا  أظهرت إن قيمة
النقــد وشــبه النقــد للودائــع، فقــد تبــين إن ر الاقتــراض علــى ر معنــوي ذو دلالــة إحصــائية لمؤشــأثــ

%( على النقد وشبه النقد للودائع، ما لم يؤثر مؤثر آخر، 48.8مؤشر الاقتراض يؤثر بنسبة )
يوجــد اثــر معنــوي ذو  يلــة "الفرضــية البد بــول ( وق0Hى )ة الأولــعيــلــذا يــتم رفــض الفرضــية الفر 

 "  النقدي.الرصيد  مؤشر الاقتراض على نسبةدلالة إحصائية ل
ــة )   ــة الثاني ــة ( : 0Hالفرضــية الفرعي ــة إحصــائية لحقــوق الملكي ــوي ذو دلال ــر معن     لا يوجــد اث

 .على نسبة الرصيد النقدي للخصوم
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ــة   ــة الثانيـ ــية الفرعيـ ــد و ي( : 1H) الفرضـ ــر مجـ ــة إحاثـ ــة عنـــوي ذو دلالـ ــائية لحقـــوق الملكيـ صـ
 . على نسبة الرصيد النقدي   للخصوم

 
على نسبة الرصيد  نتائج تباين الانحدار لتحديد أثر حقوق الملكية للخصوم( 13جدول )

 النقدي
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ت الثاب
(0b) 

114.39
2 

16.64
2 

0.000 

6.675 0.036 
0.69

9 
0.48

8 

رفض  
(0H )

وقبول 
(1H) 

حقوق 
الملكية 
للخصو 

 ( 2x) م

- 3.785 
-  

2.584 
0.036 

+ 2 3.785x -y = 114.392  
 حقوق الملكية للخصومثل يم 1xدائع ، د للو النق وشبهالنقد  yحيث أن : 

لنقـــــد وشـــــبه النقـــــد للودائـــــع، فـــــإن النتـــــائج ولتحديــــد أثـــــر حقـــــوق الملكيـــــة للخصـــــوم علـــــى ا
ــة الدلالــــــة الإحصــــــائية تســــــاوي ) ( وهــــــي أقــــــل 0.036فــــــي الجــــــدول أعــــــلاه أظهــــــرت إن قيمــــ

يــــــة لملكحقــــــوق ال وتشــــــير إلــــــى وجــــــود أثــــــر معنــــــوي ســــــالب ذو دلالــــــة إحصــــــائية 0.05مــــــن 
ــوم لل ــخصـــ ــد وشـــ ــعلـــــى النقـــ ــد تبـــ ــد للودائـــــع، فقـــ ــؤثر به النقـــ ــوم تـــ ــة للخصـــ ــوق الملكيـــ ين إن حقـــ

%( علـــــى النقـــــد وشـــــبه النقـــــد للودائـــــع حيـــــت نلاحـــــظ إن نســـــبة رصـــــيد النقـــــدي 48.8)بنســـــبة 
(، بســــــبب ارتفــــــاع 2008،2010،2011حققــــــت أعلــــــى معــــــدلات نمــــــو لهــــــا فــــــي الســــــنوات) 

ثمار فــــــي رف إلــــــى الاســــــتالمصــــــ ة ميــــــلنتيجــــــســــــنوات الحجــــــم الأرصــــــدة شــــــبه النقديــــــة تلــــــك 
ة وفــــــي المقابــــــل انخفضــــــت وقابلــــــه ارتفــــــاع طفيــــــف فــــــي الودائــــــع الثابتــــــ الأصــــــول المتداولــــــة

ــبب  ــاض بســـ ــدل انخفـــ ــل معـــ ــت أقـــ ــنوات وحققـــ ــذه الســـ ــي هـــ ــوم فـــ ــة للخصـــ ــوق الملكيـــ ــبة حقـــ نســـ
ــذا ــوله ،  لــ ــوال الغيــــر فــــي تمويــــل أصــ ــاد المصــــرف علــــى أمــ  ارتفــــاع مؤشــــر الاقتــــراض واعتمــ
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ــ ــية الف تم رفــــض يــ ــة الأولــــى )الفرعرضــ ــية البديلــــة0Hيــ ــول الفرضــ يوجــــد اثــــر معنــــوي  " ( وقبــ
 على النقدية للودائع "  قوق الملكية للخصومذو دلالة إحصائية لح

 ( الثالثة  الفرعية  :  0Hالفرضية  المتداولة  (  للخصوم  إحصائية  دلالة  ذو  معنوي  اثر  يوجد  لا 
 .على نسبة الرصيد النقدي لحقوق الملكية

دلالة إحصائية للخصوم المتداولة لحقوق  جد اثر معنوي ذو  و ي( :  1Hلثة )الثا  فرعيةة الالفرضي
 . على نسبة الرصيد النقدي الملكية

على نسبة   ( نتائج تباين الانحدار لتحديد أثر الخصوم المتداولة لحقوق الملكية14جدول )
 الرصيد النقدي
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 85.874 22.543 0.000 (0bالثابت )

9.155 0.019 0.753 0.567 
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0.506 3.026 0.019 

 + 3 874 + 0.506x= 85.y  
 يمثل حقوق الملكية للخصوم 1xنسبة الرصيد النقدي ،  yحيث أن : 

ــد أثــــر  ــةولتحديــ ــوق الملكيــ ــة لحقــ ــوم المتداولــ ــع،  الخصــ ــد للودائــ ــبه النقــ ــد وشــ ــى النقــ علــ
ــاوي ) ــائية تســـ ــة الإحصـــ ــة الدلالـــ ــلاه أظهـــــرت إن قيمـــ ــي الجـــــدول أعـــ ــائج فـــ ــإن النتـــ ( 0.019فـــ

و دلالــــــــة إحصــــــــائية معنـــــــوي موجــــــــب ذ أثــــــــر  وجــــــــود  إلــــــــى وتشـــــــير 0.05وهـــــــي أقــــــــل مــــــــن 
النقــــــــد للودائــــــــع، فقــــــــد تبــــــــين إن  لحقــــــــوق الملكيــــــــة علــــــــى النقــــــــد وشــــــــبه للخصــــــــوم المتداولــــــــة
ــة ــوم المتداولـــــ ــبة ) الخصـــــ ــة تـــــــؤثر بنســـــ ــد 56.7لحقـــــــوق الملكيـــــ ــبه النقـــــ ــد وشـــــ %( علـــــــى النقـــــ

ول وقبــــ (0Hة )لثــــللودائــــع، مــــا لــــم يــــؤثر مــــؤثر آخــــر، لــــذا يــــتم رفــــض الفرضــــية الفرعيــــة الثا
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ــي فرضــــية البديلــــة "ال ــوق وجــ ــة لحقــ ــوم المتداولــ ــائية للخصــ ــة إحصــ ــوي ذو دلالــ ــر معنــ د اثــ
 "  على نسبة الرصيد النقدي الملكية

( الثانية  :  0Hالفرضية  ب ـ(  المتمثل  التمويلي  للهيكل  إحصائية  دلالة  ذو  معنوي  اثر  يوجد    لا 
سيولة اللى  ية( عالملكقوق  ولة لحدا)مؤشر الاقتراض ، حقوق الملكية للخصوم والخصوم المت

 (.) نسبة الرصيد النقدي مصرفيةلا
( الثانية  :  1Hالفرضية  اث(  للهيكل  يوجد  إحصائية  دلالة  ذو  معنوي  ب ـر  المتمثل   التمويلي 

السيولة )مؤشر الاقتراض ، حقوق الملكية للخصوم والخصوم المتداولة لحقوق الملكية( على  
 (.دي) نسبة الرصيد النق المصرفية

 لتمويلي على نسبة الرصيد النقدير المتعدد لتحديد أثر الهيكل اج تباين الانحداائ( نت15ل )جدو

لمتغير  ا
 المستقل

مة 
قي

لمة
لمع

ا
 

ر )
ختبا

ا
T-

 T
es

t
 ) 

ئية 
صا

لإح
ة ا

دلال
ال

 
 (

T 
– T

es
t

 ) 

بار 
أخت

مة 
قي

 
(

F 
– T

es
t

ئية  ( 
صا

لإح
ة ا

دلال
ال

 
 (

F 
– T

es
t

باط  ( 
لارت

ل ا
عام

م
ديد 

لتح
ل ا

عام
م

 

لقر 
ا

 ار

بت الثا
(0b) 

895.18
6 

1.19
6 

0.277 

5.272 0.048 
0.79

8 
0.63

7 

رف
ض 

(0H   )
وقبو 
ل  

(1H) 

مؤشر 
الاقترا
 ض

(1x) 

-  
8.3729 

-  
1.08

1 
0.321 

الخصوم  
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1.575 
1.57
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0.167 

+  3+ 1.575x  18.3729x -y = 895.186  
 اولة لحقوق الملكيةصوم المتديمثل الخ 3xاض ، ر الاقتر ؤشم 1x، ي نسبة الرصيد النقد yحيث أن : 
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ــ به النقــــــد للودائــــــع، فــــــإن النتــــــائج فــــــي الجــــــدول ولتحديــــــد أثــــــر العوامــــــل علــــــى النقــــــد وشــــ
 0.05( وهـــــــي أقـــــــل مـــــــن 0.048أعـــــــلاه أظهـــــــرت إن قيمـــــــة الدلالـــــــة الإحصـــــــائية تســـــــاوي )

ــ ــذه العوامــ ــائية لهــ ــة إحصــ ــوي ذو دلالــ ــر معنــ ــود أثــ ــى وجــ ــير إلــ ــى الل وتشــ ــد علــ ــبه نقــ ــد وشــ  النقــ
ــ ــع، فقــــــ ــؤثللودائــــــ ــين إن الهيكــــــــل التمــــــــويلي يــــــ ــبة )د تبــــــ ــبة 63.748.8ر بنســــــ %( علــــــــى نســــــ

ــة الر  ــوق الملكيـــــ ــو حقـــــ ــويلي وهـــــ ــل التمـــــ ــاييس الهيكـــــ ــد مقـــــ ــتبعاد أحـــــ ــد اســـــ ــدي، بعـــــ ــيد النقـــــ صـــــ
ــأثيره   ــعف تـــ ــة لضـــ ــوم نتيجـــ ــر " ( 1Hوبالتــــــالي قبــــــول الفرضــــــية الثانيــــــة )للخصـــ ــد اثـــ يوجـــ

ــة إحصــــــائي ــويليالت للهيكــــــلة معنــــــوي ذو دلالــــ ـــالمت مــــ ــ )مؤشــــــر مثــــــل بــــ ــوم الاقتــــ راض والخصــــ
ــية الصــــــفرية نقــــــدي " المتداولــــــة لحقــــــوق الملكيــــــة( علــــــى نســــــبة الرصــــــيد ال ورفــــــض الفرضــــ

(0H)  " مؤشــــــر  يوجــــــد اثــــــر معنــــــوي ذو دلالــــــة إحصــــــائية للهيكــــــل التمــــــويلي المتمثــــــل بـــــــلا(
 نقدي "الالاقتراض والخصوم المتداولة لحقوق الملكية( على نسبة الرصيد 

 -:ج تائالن
يكـل تمويـل رأس لمتمثلة في الودائع والأرصدة للغير نسبة كبيرة من هد الخارجية اتشكل الموار   .1

%(، 97-%95( مـابين  )1المال العامل في مصرف الجمهورية حسـب مـا ورد فـي الجـدول رقـم)
اده اعتمـمصـرف و الخلال فترة الدراسة وتعد نسـبة مرتفعـة ويرجـع ارتفـاع هـذه النسـبة لطبيعـة عمـل 

ي عرضـه لمخــاطر تمويليـة عاليـة وخاصـة فـي هـذه الظـروف التــلكـن هـذا قـد يوال الغيـر، و لـى أمـع
يعـاني منهـا الاقتصــاد الليبـي والتـي كــان لهـا تـأثير ســلبي علـى الجهـاز المصــرفي ونـتج عنهـا عــدم 

 رصدة لأقدرة المصرف على توظيف موارده والوفاء بالتزاماته إتجاه أصحاب هذه الودائع وا
 العملاء في المصرف. ي اهتزت ثقة ة( ، وبالتالسيوللافير ) تو 
التمويل المقترض أكثر من التمويل الممتلـك يعرضـه لمخـاطر اعتماد مصرف الجمهورية على   .2

ــم تتعــدى  %خــلال 5ماليــة عاليــة حيــث أن نســبة حقــوق الملكيــة فــي الهيكــل التمــويلي للمصــرف ل
لمفتــرض بــأن ( والتــي مــن ا3دوليــة )بــازلير اللمعــاياً لاً وفقــجــد ســنوات الدراســة وهــى نســبة ضــعيفة 

ف؛ وكــذلك هنـاك زيـادة كبيــرة فـي نسـبة الــديون %( كهــامش أمـان للمصـر 10.5تكـون كحـد أدنـى )
 قصيرة الأجل إلى حقوق الملكية وهذه الزيادة تعرض الدائنين لمخاطر عالية .

لمصــرف  نقديــةبه الول شــل الأصــشــكيعــاني مصــرف الجمهوريــة مــن أزمــة إدارة ســيولة حيــث ت .3
نــاك نقــص فــي النقــد. راســة نســبة عاليــة مــن الأصــول المتداولــة وفــي المقابــل هوريــة محــل الد الجمه
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ــة مـــن قبـــل  ــالي ترتفـــع الإيـــداعات النقديـ وتـــوفر الســـيولة يعـــزز الثقـــة بـــين العمـــلاء والمصـــرف وبالتـ
 العملاء وتتحسن معها السيولة والربحية. 

ثــر م المتداولــة لحقـوق الملكيـة(، لـه أقتـراض والخصـو ر الا)مؤشـ  بـــمقاسـاً  ليإن الهيكـل التمـوي .4
وممثل عنها بنسـبة الأصـول المتداولـة   المصرفية  ية على السيولةمعنوي موجب وذو دلالة إحصائ

إلـــى إجمـــالي الأصـــول ، بعـــد مـــا تـــم اســـتبعاد أحـــد مقـــاييس الهيكـــل التمـــويلي وهـــو حقـــوق الملكيـــة 
قي المقـاييس ، وبلغـت نسـبة الأثـر ة مقارنـة ببـامتدنيـتـه القيم  ه بسـبب ير وم نتيجة لضـعف تـأثللخص

 %(، ما لم يؤثر مؤثر آخر.77.1)
إن الهيكل التمويلي مقاساً بـ )مؤشر الاقتـراض والخصـوم المتداولـة لحقـوق الملكيـة( ، لـه  أثـر   .5

،  النقــديد عنهــا بنســبة الرصــي وممثــل المصــرفية معنــوي موجــب ذو دلالــة إحصــائية علــى الســيولة
ــم يــؤثر مــؤثر آخــر، وقــد ا63.7بة الأثــر )غــت نســقــد بلف تفقــت هــذه النتيجــة مــع دراســة %(، مــا ل
،حيــت إن اعتمــاد مصــرف الجمهوريــة علــى التمويــل المقتــرض ســاهم فــي  م(2017موســوي ،)ال

اســتثمارات  التــأثير علــى الســيولة، وهــذا قــد يحــد مــن قدرتــه علــى توظيــف أموالــه وعــدم دخولــه فــي
ســالب ذو  ر الخطــي البســيط عــن وجــود أثــر معنــوي تــائج الانحــداهــرت نبــل أظلمقاوفــي ا ، مجازفــة

%( 48.8الملكية للخصوم على نسبة الرصيد النقدي وبلغـت نسـبة الأثـر )دلالة إحصائية لحقوق  
ــر  ــاع مؤشـ ــبب ارتفـ ــة بسـ ــل الذاتيـ ــاض مصـــادر التمويـ ــث إن انخفـ ــر ، حيـ ــؤثر أخـ ــؤثر مـ ــم يـ ــا لـ ، مـ

 بين هدفي السيولة والربحية. نتيجة لتعارض يد النقدي الرصنسبة  اعتراض أدى إلى ارتفالاق
 التوصيات :

غة هيكــل التمويــل ومحاولــة الحصــول علــى الأمــوال الدائمــة التــي تمتــاز الاهتمــام بصــيا زيــادة .1
وزيــادة بطــول الأجــل وقلــة الكلفــة ومحاولــة خلــق مــزيج تمــويلي أمثــل يســاعد علــى تقليــل التكلفــة 

 مقبول من المخاطرة. ظة على مستوى ية والمحافلنقد يولة السالربحية وتوفير ا
لنقديــة ومحاولـة توفيرهــا بالقـدر الكــافي لمواجهــة ضـرورة اهتمــام مصـرف الجمهوريــة بالسـيولة ا .2

ــتثمارية  ــتغلالها فـــي فـــرص اسـ ــاذ سياســـات تـــؤدي إلـــى جـــدب الودائـــع واسـ ســـحوبات العمـــلاء واتخـ
يعتبــران الهــدف لة والربحيــة لأن الســيو  مار،الاســتثى زيــادة معــدلات العوائــد علــمربحــة تــؤدي إلــى 

 المصارف التجارية الى تحقيقه.الرئيسي الذي تسعى 
(. وعـدم 3الوصول برأس المال إلى معيـار الكفايـة وفـق المعـايير الدوليـة )مقـررات لجنـة بـازل  .3

وله مار أصـتثة من مصادر تمويله في اسالتركيز على استثمار معين وتنويع استثماراته والاستفاد 
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قتصــادية الحاليــة التــي تعيشــها ة الاســتثمارية وخاصــة فــي الظــروف الافــع مــن الكفــاءأجــل الر  مــن
 البلاد.

 

 المراجع 
 أولًا: الكتب    

أبوحمــــــــد ، رضــــــــا صــــــــاحب و قــــــــدوري ، فــــــــائق مشــــــــعل ، إدارة المصــــــــارف ،) الموصــــــــل : دار ابــــــــن  .1
 (.2005الاثير،

 .2008العلوم ،حلب ،شعاع للنشر و  ،مال الاع ةار إد الرفاعي، أمل عمر بسيم ، معجم مصطلحات .2
رتهـا ، الاسـكندرية : الـدار الجامعيـة للطباعـة والنشـر ، عبد الحميد ، عبد المطلب ، البنـوك الشـاملة وإدا .3

2000. 
ــات المعاصـــرة فـــي إدارة البنـــوك ، ط .4 ــودة ، محفـــوظ ،الاتجاهـ ــاد وجـ ــان ، زيـ ــل  4رمضـ ــان:  دار وائـ ، عمـ

  .2006للنشر والتوزيع ، 
 2010ار الحامد للنشر والتوزيع ، ، عمان : د3رة المالية ،طز سليم ، الإدافاي داد ،ح .5
في )بغـداد: الـذاكرة للنشـر بد السلام لفتـة ، إدارة المصـارف الحديثـة وخصوصـية العمـل المصـر سعيد ، ع .6

 (2013والتوزيع ، 
 تانياً : الرسائل العلمية والدوريات

يقيـة علـي لي للجهـاز المصـرفي ، دراسـة تطبلـي الأداء المـالي عالما ليكالهالحسن ، إيمان حسن ، أثر    .1
 .2004خرطوم : جامعة أم درمان  الإسلامية ، رسالة ماجستير ،مصرف التضامن الإسلامي ، ال

الماجدي ، مطلـق عبـدالله مطلـق ، أثـر اسـتخدام القـروض غيـر المماثلـة فـي مـدي الاسـتحقاق كجـزء مـن    .2
المحاسـبة ، كليـة الإعمـال  لكويتية ، رسـالة ماجسـتير ، قسـمكات المساهمة االشر بحية ر ي عل  الهيكل التمويلي

 .2014شرق الأوسط ، عمان ، ، جامعة ال
،صياغة هيكل التمويل وأثرها في السيولة المصـرفية ،)العـراق: جامعـة الموسوي، سعد الموسوي، أحمد  .   3 

ــاد للدرا ــة الإدارة والاقتصــــــــــ ــة كليــــــــــ ــاتكــــــــــــربلاء ، مجلــــــــــ ــالاا ســــــــــ ــة والمدية قتصــــــــــ ــدوالإداريــــــــــ ، 9الية،المجلــــــــــ
 (.181-164،ص3،2017العدد
ــاءة رأس المـــال العامـــل وأثـــره علـــي قـــرارات الاســـتثمار والتمويـــل.  بـــابكر ، الجيلـــي ، تقـــويم 4 بالمصـــارف  كفـ

 داندراسة تطبيقية وميدانية علي عينة من المصارف التجارية السودانية ، السودان : جامعة السو   –التجارية  
 .2014لة دكتوراه ، كنولوجيا ، رساوالتعلوم لل
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كــل المــالي علــي ربحيــة البنــوك التجاريــة دراســة حالــة بنــك .  بوعبــدلي ، أحــلام ومرســلي ، نزيهــة ، أثــر الهي5
ــدد سوســـتي ج ــادي ، العـ ــة الباحـــث    الاقتصـ ــة ، مجلـ ــر : جامعـــة غردايـ ــرال الجزائـــر ، الجزائـ ــمبر  6نـ ، ديسـ

 .42ص 2016
                     دام نســــــــب الســــــــيولة                    م أداء المصــــــــارف التجاريــــــــة باســــــــتخ، سوســــــــن ، تقيــــــــي ســــــــعيدان و نســــــــ ل ،جميــــــــ . 6    

نميـــة والاســـتثمار، العـــراق : جامعـــة الموصـــل ، مجلـــة  تنميـــة والربحيـــة بـــالتطبيق علـــي مصـــرف الموصـــل للت
 .131 -111، ص 2007( 29)85الرافدين العدد 

   
 ةة الانجليزياللغاجع بر لماً : اثالث  

1. Demirgüç-Kunt, Asli and Huizinga, Harry, Financial Structure and Bank 
Profitability (August 2000). World Bank Policy Research Working Paper No. 
2430. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=632501 

Building  -, A Skill or Businessds FMetho chResearUma :   , Sekaran 2.
University at Carboundale, 2003, p24. , Fourth Edition, Southern IllinoisroachApp 
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باستخدام أدوات تكنولوجيا    ة ي المحاسب المعلومات    تطوير نظم 
   خاطر والم والمعوقات    بين الخصائص المعلومات  

 
 1 م عليأمينة محمد سال

 : صلخستم
خصائص    إلى  ةالدراس  هذه  هدفت  على  أدوات  ومومعوقات  التعرف  استخدام  خاطر 

  الدراسة  أهداف  إلى  الوصول  أجل  ، ومنعلومات المحاسبيةتطوير نظم المل  تكنولوجيا المعلومات 
البحث والاطلاع على   الدراسة،نب  لجوا  التحليلي  الوصفي  أسلوب   ةالباحث  مت استخد  من خلال 

 ة. دراسلاأدبيات موضوع 
ستخدام أدوات تكنولوجيا  لاإلى أنه بالرغم من وجود عدة خصائص    ةالدراس  توصلت   قد و 

تطوير هذه    ل دون تحو معوقات  نه هناك عدة  أ إلا  ومات المحاسبية؛  المعلومات لتطوير نظم المعل
 . والتي من الممكن أن ينتج عنها بعض المخاطر في الوحدات الاقتصاديةالنظم 

Abstract : 
This Study Aimed To Identify The Characteristics, Obstacles And Risks 
Of Using Information Technology Tools To Develop Accounting 
Information Systems, And In Order To Reach The Goals Of The Study 
Using The Researcher Descriptive Analytical Method Of The Aspects Of 
The Study, Through Research And Access To The Literature Of The 

Subject Of The Study. 
The Study Concluded That Although There Are Several Characteristics 
For Using Information Technology Tools To Develop Accounting 
Information Systems; However, There Are Several Times That Prevent 
The Development Of These Systems In Economic Units, Which Can 

Result In Some Risks. 
 

 ليبيا  -طرابلس جامعة  –ية ، قسم المحاسبة، كلية الاقتصاد والعلوم السياس ضرأمينة محمد سالم علي ، محا  1
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 :المقدمة .1
  تتأقلم  أن  الضروري   من  أصبح  الأخيرة  العقود   في  العالم  شهده  ي الذيالتكنولوج  التقدم  مع

  كانت رائدة   وم العل  من  كغيرها  اسبةالمحو   المعلومات،  تكنولوجيال  الحديث   التطور  العلوم مع  جميع
في    اليدوي   المحاسبة  نظام   استخدام  اليوم  عصرنا   في  النادر  من  وأصبح  ،التطور  هذا  تبنى   في

 .الاقتصاديةالوحدات 
المعلومات   باستخدامالمتطورة  ة  ي المحاسبالمعلومات  نظم  فظهور    تكنولوجيا   أدوات 

توفير   في  ودللخصائص ال  من  العديد ساهمت    كانت   التي  ات والعقب  المصاعب   من  د لعديا  ت ، 
في ومعالجتها   تشغيل   آلية  ت جعل  فقد ،  اليدوي   النظام   ظل  موجودة    سريعة   ورهبص  تتم  العمليات 

  في   النظام  على مخرجات  الحصول  من  الوحدات الاقتصادية  ت مكنمتناهية،    تكون   قد   وبدقةجدا،  
 رد الج  يقةطر   مثل   ةليدي تق  ةيب محاس  طرق   عن   الاستغناء  من  كذلك  ها تمكن   كما  تشاء  وقت   أي

  تتعامل بسلع   الوحدات الاقتصادية التي  من   كثير  على  الصعب   من  كان  للمخزون، فلقد   الدوري 
 بوجود   الآن   ولكن تها،  لتكلفنظرا    المستمر  الجرد   طريقة   تستخدم  أن  منخفضة  قيمة  وذات   ثيرةك

المعلومات؛  ،ي.)القشمكلف  غيرو   ميسر  أمر  المستمر  الجرد   طريقة  استخدام  أصبح  تكنولوجيا 
 ( 817 ص  ،2009ي،العباد 

للمحاسب  تكنولوجيا  أدوات   وفرتها  التي  الإيجابيات   من  بالرغم  ولكن انه    إلا  ةالمعلومات 
  النظام   وفاعلية  كفاءة  على  تؤثر  أن  الممكن  من  والتي  والمخاطر  المُعَوقات   من   العديد   هناك

 . ككل على مخرجاته  سلبيا ينعكس  مما المحاسبي
و    ؛ةنظم المعلومات المحاسبيخصائص    على  وءالض  لقىلت  دراسةال  ههذ   ت ءاج  هنا  من

النظما  تواجه  قد   التي  مخاطرالو   المُعَوقات  فيب  هذه  الاقتصادية  تكنولوجيا    ظل  الوحدات 
 . المعلومات 

 : لدراســــةا مشكلة .2
نظم  لتطوير   استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات  حول خصائص  الدراسة مشكلة تتمحور

تحد   التي  تواجها والمُعَوقات   التي  خاطرتصادية، وبيان المات الاقي الوحد ف  حاسبيةالم  ومات لعالم
 -:التالية الأسئلة عن  أجوبة الدراسة بإيجاد  مشكلة عناصر حصر يتسنى ، من هنا  ويرهامن تط

 ؟باستخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات نظم المعلومات المحاسبية  هي خصائص  ما -
 ؟ نظم المعلومات المحاسبية مات على المعلو  نولوجياأدوات تكدام استخ رمخاط ماهي -
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هي   - أدوات المعوقات  ما  استخدام  تعيق  المعلومات تكنو   التي  نظم  على  المعلومات  لوجيا 
 المحاسبية ؟ 

يعتمد أسلوب البحث على التحليل النظري لبعض من أدبيات الفكر المحاسبي المتعلق 
التـي معلومـاجيـا الر تكنولو إطا  ضـمن  ةبـنظم المعلومات المحاسبي إلـى أهـداف البحـث  ت وصـولا 

 تـم تحديدها مسبقا ضمن منهجية الدراسة. 
 :لدراسةا أهداف .3

 -:الآتية الأهداف تحقيق إلى الدراسة تسعى
المحاسبية  خصائص    على  التعرف • المعلومات  تكنولوجيا نظم  أدوات  باستخدام 

 .المعلومات 
لتطوير نولوجيا المعلومات دوات تكتخدام أاسحد من تي تالت اقالمعو  أهم توضيحو حصر  •

 . نظم المعلومات المحاسبية
قد   • التي  المخاطر  نظ بيان  تكنولوجيا  تواجه  أدوات  باستخدام  المحاسبية  المعلومات  م 

 المعلومات. 
 

 :الدراسة أهمية .4
  دات الوح ب المحاسبية الأنظمة في الحاصل التغير مع تزامنها في الدراسة هذه أهمية تكمن

التكنولوجي   لمية العا  يةالاقتصاد  التطور  ضوء  اهتمام  للمعلومات   في  جل  أخذ  قد  يعتبر  والذي   ،
نظم    أن يُسلطَ الضوء على خصائص   ةالباحث   ت ولهذا رأ  ية في أغلب الدول،وحدات الاقتصاد ال

 دوات أ  والمخاطر التي قد تواجه هذا التطور باستخدام؛  ويرهاتطومعوقات    المعلومات المحاسبية
 . ت لمعلوماولوجيا اتكن

  أفاقا جديدة أماموالتي ستفتح    ا،أهمية الدراسة أيضا من النتائج المستخلصة منه   وتبرز
والمهني،    الأكاديمي  مما يعزز مستواهم  علمي في مجال المحاسبة المعاصرة،مختصين للبحث الال

 .لهذا المجا فيالمعرفي  ارصيده توسيع إلى ةوهذا بدوره يساعد الباحث
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 :ةالسابق تراساالد .5
 :راسات العربيةالد أولا

  ة الباحث  عرفةم  حدود   في  ذات العلاقة بالموضوع  مسح لمعظم الدراسات السابقة   إجراءبعد  
 :هيو  الأبحاث و تم التركيز على أهم هذه الدراسات فقد 

1. ( موسى  أبو   Important Threats toبعنوان) 2004دراسة 
Computerized Accounting Information Systems: An empirical Study on 

Saudi Organization          الم من الدراسات التطبيقية الهامة في العالدراسة    تعد هذه
الإلكترونية   المحاسبية  المعلومات  نظم  أمن  تهدد  التي  الهامة  المخاطر  للتعرف على  العربي 

ال نتائج الدراسة أ  وحدات الاقتصاديةفي  منشآت ية من العال  نسبة  نالسعودية، ولقد أظهرت 
قد عانت من وجود خسائر مالية كبيرة نتيجة بعض التعديات على    بيان كت في الاستلتي شار ا

كما أوضحت   داخلية أم أطراف خارجية،  بل أطرافقم المعلومات المحاسبية سواء من  أمن نظ 
كثيالد  أن  التلاعبات اً ر ارسة  تلك  من  علتعوالوالاختلاسات      نظمديات  أمن  ت  لوماعمال  ى 
تقمحاسبية  ال اد  الصكتشم  نتيجة  افها عن طريق  والضوابط دفة،  الأدوات  وفعالية  كفاية  لعدم 

تمت تسويتها داخلياً    التي تم اكتشافها قد عبات  لا سات والتلان معظم الاختالرقابية المطبقة، وأ
 . ق و على سمعة الشركة وتحسين صورتها في الس  حفاظاً  اح أو التقرير عنها؛لإفصا ولم يتم
فأ يختص ما  إ  يما  الاقتصاديةدراك  بمدى  نظم    الوحدة  تهدد  التي  الهامة  للمخاطر 

أن أهم المخاطر التي    ىلإ، أشارت نتائج الدراسة  هاحدوتالمعلومات المحاسبية ومعدلات تكرار  
السعودية هي الإدخال    الاقتصاديةالوحدات  تهدد أمن نظم المعلومات المحاسبية الإلكترونية في  

لبيالم  وغير  د المتعم غيتعمد  صحيحةانات  موظفي    ر  و بواسطة  الاقتصادية،  إدخال الوحدات 
مشاركة الموظفين في استخدام نفس كلمات السر،  و   فيروسات الكمبيوتر إلى النظام المحاسبي،

ت والمعلومات عن  الكشف غير المرخص به للبياناو طمس أو تدمير مخرجات الحاسب الآلي،  و 
شاشات   على  عرضها  طعرض  لاطريق  علىأو  و وراالأ  بعها  المطبوعات    كذلكق،  توجيه 

 .لومات ى تلك المععل  علالاطا مخول لهمشخاص غير  لمعلومات لأوا
-مخاطر نظم المعلومات المحاسبية الالكترونية    بعنوان:  (2008سة البحيصي, والشريف )درا

 .دراسة تطبيقية على المصارف العاملة في قطاع غزة
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الدراسة   هذه  ت  المخاطر  على  تعرفلااستهدفت  نظ التي  المحاسبية  واجه  المعلومات  م 
أه على  والتعرف  غزة  قطاع  في  العاملة  المصارف  في  إلى    الأسباب م  الالكترونية  تؤدي  التي 

ال التي اهتمت    والأبحاث مخاطر, وقد قام الباحثان بالاطلاع على الدراسات السابقة  حدوث تلك 
المجال ة في محافظات قطاع  ملالعا  رفالمصالى  عه عتوزي  موتم إعداد استبيان خاص ت  ,بهذا 

البيانات التي تم جمعها وبناء على ذلك تم استخلاص  غزة, ومن ثم   النتائج التي تحليل  بعض 
عل التعرف  في  في  أسهمت  الالكترونية  المحاسبية  المعلومات  نظم  تواجه  التي  المخاطر  أهم  ى 

 : المصارف العاملة في قطاع غزة والتي أهمها
لكترونية ترجع إلى أسباب تتعلق بموظفي  لااسبية اات المحالمعلوم  نظملاطر  خمحدوث  

صرف؛ نتيجة  ب، إضافة إلى أسباب تتعلق بإدارة الم الوعي والتدريو ، نتيجة قلة الخبرة،  مصرفال
وضعف   ومكتوبة  واضحة  سياسات  وجود  لدى    والأدوات   الإجراءات لعدم  المطبقة  الرقابية 

  .المصرف
امجم  إلى  ةسالدرا  أوصت وقد   من  أهم  لتوصيات وعة  تدعم  من  أن  الضروري  من  ها، 

على  الإدارة تعمل  أن  و  لديها  المعلومات  أمن  للمصارف  بتكنولوجيا    العليا  خاص  قسم  إنشاء 
في كافة المصارف وتوفير كادر متخصص في تكنولوجيا المعلومات بحيث يكون له    المعلومات 

عالية وكفاءة  خبرة  ذوي  الفروع  في  حمالعمجل  لأ  مندوبون  على  أمنل  ا  اية  لمعلومات نظم 
المصارف،   لدى  المالمحاسبية  امن  مجال  في  لديها  العاملين  قدرات  تطوير  علومات وكذلك 

نظم المعلومات للعمل في حالة   قدرة  إجراءات تضمن استمرارية عمل و وحمايتها، وضرورة وضع  
  .الأزمات 

( الداية  ال  عنوانب  (2009دراسة  نظم  استخدام  اللوماع مأثر  جود محاسبية  ت  البيا علي  نات  ة 
 )دراسة ميدانية).المالية في قطاع الخدمات في قطاع غزة 

قييم اثر استخدام نظم المعلومات المحاسبية علـي جـودة البيانات  هدفت هذه الرسالة إلي ت 
غزةالمالية   قطاع  في  الخدمات  قطاع  تقديلشركات  و  قياس  علي  عملت  كذلك  الجدوى ،  ر 

، بالإضافة  ة فـي قطـاع الخدمات في قطاع غزةاسـبيات المحلمعلومـام نظم استخد من ا ةالاقتصادي 
ام نظـم المعلومات المحاسبية في قطاع الخدمات في قطاع إلي معرفة المعوقات و مشاكل استخد 

 . غزة
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حيـث و  مـن  الشركة  حجم  أن  منها  النتائج  من  مجموعة  إلي  الدراسة  توصلت  دد ع  لقد 
الشركة لنظم المعلومات الأثر علـي اسـتخدام  ه اكبر  المال لحجم رأس  ات و يراد لإ العاملين وحجم ا

المعلو المحاسبية نظم  استخدام  إن  كذلك  الخصائص  ،  تحقيق  إلي  يؤدي  سوف  المحاسـبية  مات 
للبيا  و النوعية  المالية  تلـكنات  جـودة  و   زيادة  وملائمتها  البيانات  دقة  حيث  من  كانية  إمالبيانات 
 اسب.قت المنفي الو  ول عليهالحـصاو ا ـهالاعتماد علي

 قد قدمت الدراسة عدد من التوصيات أهمها:  و 
الإيرادات الكبيرة يفـضل س المال وعدد العمال و ذات رأ  شركات الخدمات في قطاع غـزة

 . الـنظمذلك للحصول علي اكبر فائدة من تلك و  م المعلومات المحاسبية المتطورةأن تـستخدم نظ ـ
وير نظم  ء من إيراداتها في تطثمار جز علي استأن تعمل  مات  الخد   عشركات قطا  على

  .دي إلـي زيـادة إيرادات الشركةذلك لتقديم خدمة أفضل ممـا يـؤ المعلومات المحاسبية، و 
مشاركة    بعنوان  (2010)الساحلي  دراسة على  وأثره  الحديثة  المعلومات  بتقنية  المعرفة  مدى 

قع المحاسبين العاملين  الة لوادراسة ح (حاسبيةالم  ومات لعي مراحل تطوير نظم المالمحاسبين ف
 )في شركة الخطوط الجوية الليبية

معرفة إلى  الدراسة  هذه  شركة  تهدف  في  العاملين  المحاسبين  لدى  المعرفة   مستوى 
تطوير    الخطوط في  مشاركتهم  على  تؤثر  والتي  المعلومات  لتكنولوجيا  الليبية  نظم  الجوية 

 .التصميم والتطبيق والتقييمو لتحليل طيط، والك التخبما في ذ ركة للش ةيالمعلومات المحاسب
تطوير  تشير  إلى  الدراسة  نا  المحاسبين   هذه  معرفتمن  المعلومات حية  بتكنولوجيا  هم 

وورش العمل لجعل المحاسبين قادرين على خلق  والمؤتمرات    عن طريق القيام بالندوات   الحديثة
وم المحاسبية  المعلومات  أ ر عنظم  ا  هميةفة  اتطوير  الدعوةللشركة،    لمحاسبيلنظام    إلى   أيضا 

 العمل. التعليمية وسوق  نة بالمؤسسات وذلك بالاستعا.مشاركة المحاسبين في تطوير هذه الأنظمة
أثر المعالجة الالكترونية الآلية للبيانات على فعالية التدقيق من    ( بعنوان2012سة يعقوب)درا

 نيين. راء المهالخبات و باوجهة نظر محافظي الحس
اللو  في  للمعلومات  رئيسيا  مصدرا  يعتبر  المحاسبي  المعلومات  نظام  بان   ةوحد خصت 

مة وفي الوقت المحدد، لذا تسعى كل  ز عليه الإدارة لتوفير معلومات اللاتعتمد    حيث   الاقتصادية
الاقتصادية تكن  الوحدات  استخدام  خلال  من  باستمرار  النظام  هذا  وتحديث    وجيالو لتطوير 
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أدى إلى تغير عملية معالجة  بدوره  الذي    ،، السرعة، وتخفض التكلفةر الدقةلتي توفعلومات االم
 .، مما يستوجب تطوير الضوابط الرقابيةالبيانات وتخزينها

ام كل هذا فإن التدقيق في ظل بيئة التشغيل الإلكتروني يستوجب من المدقق دراسة وأم
تتم فيها   للبيئة التي  ظام المحاسبي ونظام الرقابة  فهم النى يسهل  يانات حتالب   الجةعموفهم جيد 

حديثة    ،الداخلية وإجراءات  أساليب  استخدام  يتطلب  تكنولوجيا  والذي  مزايا  من  والاستفادة 
الأهداف   الدراسة  خلصت و المعلومات   تحقيق  في  المدقق  يساعد  الإلكتروني  التشغيل  أن  إلى 

 بطريقة أفضل. 
الضلعة) نظاو بعن  (2013دراسة  ان  ظالمحاس  لمعلومات ام  في  المعلومات بي  تكنولوجيا  ل 

 حديات(بالشركات المدرجة بالسوق المالي الليبي ) واقع, ومعوقات, وت
كنولوجيا المعلومات على نظام المعلومات المحاسبي  هدفت هده الدراسة إلى بيان تأثير ت

ال الاقتصاديةفي  خلال  وحدات  من  الليبي  المالي  بالسوق  و ف  المدرجة  الاقع  حص    دات؛ وحتلك 
تكنولوجيا  حديوت ظل  في  المحاسبي  معلوماتها  نظام  كفاءة  من  تحد  قد  ومعوقات  تحديات  أي  د 

وفي سبيل تحقيق أهداف الدراسة فقد تم تصميم استبيان متخصص وزع على عينة   ،ات المعلوم
في المدرجة  بية  لي ال  ةدارات المالية العاملة في الوحدات الاقتصاديفردا من الا56 الدراسة البالغة  

 فردا من المدققين الخارجين.  37ولمالي، ق السو ا
النتائج من أهمها إلى عدد من  الدراسة  المدرجة   الوحدات الاقتصاديةأن    : وقد توصلت 

المعلومات؛ يرتكز تمتلك نظام معلومات محاسبي كفؤ في ظل تكنولوجيا   بالسوق المالي الليبي
 .على عدد من الخصائص 

المدرجة في   الوحدات الاقتصاديةلمحاسبي في  ت اومالمعله نظام اتواجيات  د حإن هناك ت
المعلو  تكنولوجيا  ظل  في  الليبي  المالي  التحديات السوق  هذه  ومن  التشريع    ،مات  جهات  تدني 

وإن هناك معوقات تحد من امتلاك    ؛وعدم تطبيق الحوكمة بمفهومها الحديث   ؛المحاسبي في ليبيا
محاسبي   معلومات  للفك نظام  الاقتص وحداؤ  ظل  مدر ال   اديةت  في  الليبي  المالي  بالسوق  جة 

 تكنولوجيا المعلومات . 
التو  بعض  باقتراح  الدراسة  أهمهاوانتهت  من  التي  جهات   :صيات  من  الرفع  ضرورة 

ليبيا   في  المحاسبي  الشاملة  ،التشريع  الحوكمة  مفهوم  المالي ،وتطبيق  السوق  مستوى  وتحسين 
يام بدورات تأهيلية للكوادر البشرية العاملة  ة، والقالمؤهل  البشرية  وادرالك  ةد الليبي، والعمل على زيا
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إبراز أهمية تطوير نظام المعلومات ، و ولوجيا المعلومات بنظام المعلومات المحاسبي في مجال تكن
المدرجة بسوق المال الليبي    الوحدات الاقتصاديةالمحاسبي لمتخذي القرارات، مع ضرورة اهتمام  

مها وخاصة في مجال نظام المعلومات المحاسبي لما  ل اهتماضعها محمات، وو و لمعليا اجو بتكنول
 . لومات بالدقة والسرعة المناسبةلها من دور هام في الحصول على المع

التتر مخرجات بعنوان    (2015)دراسة  جودة  على  المحوسبة  المحاسبية  المعلومات  نظم  دور 
  .نيو االنظام المحاسبي لشركات التأمين التع

راض دور نظـم المعلومـات المحاسـبية المحوسبة المطبقـة في لى استع دراسة إهذه ال  ت هدف
 العاملة في فلسطين، على خصائص جودة مخرجات النظام المحاسبي.  شركات التأمين التعاوني 

المعلومات فقد   نظم  إن  أهمهـا:  مـن  كـان  النتـائج،  مـن  مجموعـة  إلـى  الدراسـة  خلصـت 
عاملة في فلسطين تعمل على توفير خاصية الملائمة،  اوني الين التعات التأمشرك  ة فييبالمحاس

معلومات تتوفر بها الملائمة من حيث الوقت المناسب، و    إنتاجوذلك من خلال الاعتماد على  
تعمل على توفير خاصية الثقة من حيث الموضوعية، وصدق و   ،التحقق  وإمكانية،  ةقدرة التنبؤي

 ، كماتقارير بطريقة تكون أقرب ما يكون للواقعراءة اليمكن ق  مات بحيث معلو ه الذ هالتمثيل عن  
له أثر كبير على    الإيرادات أس المال وحجم  حجم  ر شركة من حيث عدد العاملين و أن حجم ال

  .ظم معلومات محاسبية محوسبة توفر خصائص الجودة لمخرجاتها استخدام الشركة لن
الدراسـةأ  به  أوصـت  مـا  اشـركل  هـم  اات  المعلومات ،  لتعاونيلتأمين  أنظمة  تطوير 

المح المعلومات  أنظمة  تطوير  على  العمل  خـلال  مـن  لديها  أفضل المحاسبية  بشكل  اسبية 
هذه   بأداء  الم  ؛الأنظمة والارتقاء  كافة  تخدم  الع  والأطرافستخدمين  بحيث  خلال  لاذوي  من  قة 

و  الملائمة  خاصية  بها  تتوفر  مالية  تقارير  يم؛قية  موثو لاإنتاج  الاع بحيث  علكن  لاتخاذ  تماد  يها 
استخدام نظم   أن تعمل من أجل التغلب علي المعوقات التي تضعف من  وات المناسبة،  القرار 

ح علمية  ناحية  من  بدراستها  وذلك  المحاسبية  استخدامها  المعلومات  من  الفائدة  مدي  يتبين  تى 
ذلك،   تنتج من  التي  الدراسوالآثار الايجابية  االم  وادركير  طو بت  ة وأوصت  داخل   لعاملينوظفين 

 .ت محاسبيةتسهم في تصميم أنظمة معلوما لكي  مختصة بأنظمة المعلومات المحاسبية القسام الأ
و  أبوشيبة  المحاسبية  مخاطر  بعنوان  (  2017)الفطيمي دراسة  المعلومات  نظم  استخدام 

 )ةت ادراسة ميدانية على المصارف التجارية في بلدية مصر (الإلكترونية 
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  الإلكترونية مخاطر استخدام نظم المعلومات المحاسبية    عرف علىاسة للتهذه الدر هدف  ت
ك التي تؤدي إلى حدوث تل  الأسباب مصراتة، والتعرف على أهم  في المصارف العاملة في بلدية  

وا با لإالمخاطر  الباحثان  قام  وقد  المخاطر.  تلك  وقوع  دون  تحول  التي  على طلاجراءات    لاع 
م توزيعه على  ت  ص تبيان خاداد اسم إعذا المجال، ثمت في هلتي اهتا  لأبحاث واة  قسابلات  االدراس

مستجوبا ، و    (39)دية مصراتة حيث بلغت العينة عدد  ن موظفي المصارف العاملة ببلعينة م
  ج بعض النتائ  راج؛ وبناء على ذلك تم استخ((SPSS  جم ع البيانات وتحليلها باستخدام برناتم جم

  الإلكترونية ت المحاسبية  تواجه نظام المعلومار التي  المخاط  على أهم  تعرفي الف  لتي أساهمت ا
إدر  بومدى  العاملة في  المصارف  نظام  تأن حدوث مخاطر اس  تة، كمارالدية مص اكها في  خدام 

ة،  ر قلة الخب  الإلكترونية ترجع إلى أسباب تتعلق بموظفي المصارف نتيجةالمحاسبية    ت المعلوما
ود سياسات واضحة  المصرف؛ نتيجة لعدم وج  ة ار إد ب  تتعلق باب  ى أسة إل إضاف  ،ب  دريالوعي والت

 .ة لدى المصرفمطبقومكتوبة وضعف الإجراءات والأدوات الرقابية ال
التوصل إلى مجموعة من التوصيات إلى ضروري أن تدعم  ج الدراسة تم  في ضوء نتائ 

المعلومادار الإ أمن  للمصارف  العليا  عت  ة  تعمل  أن  و  قإنش  ى للديها،  باء  خاص  يا  تكنولوجسم 
تكنولوجياالمع كادر متخصص في  وتوفير  المصارف،  كافة  يكون    لومات في  بحيث  المعلومات 

لأجل  بين  مندو ل عالية؛  وكفاء؛  خبر،  ذوي  الفروع  المعلومافي  نظام  أمن  حماية  على  ت  العمل 
أمن    بية حاسالم مجال  في  لديها  العاملين  قدرات  تطوير  وكذلك  المصارف.  و مات  معلو لالدى 

 حماية. 
  :جنبيةلاات االدراس-ثانيا
 Enemy of the Gate: Threats to InformationبعنوانWhitman (2003) دراسة

Security    
فقرات، الاولى بحصر تهديدات التي تواجه أمن    لاثة بة على ثوقد ركزت على الإجا           

التهديد  هذه  خطورة  بدرجة  تتعلق  والثانية  وا ت االمعلومات  تتعلقلثال،  م  ثة  حدو بعدد  ثها رات 
المعلومات، )شهرياً(، حيث قام الباحثون بعمل تقيم لعدد من الأبحاث والمقالات في مجال أمن  

لمعلومات، حيث قام الباحث بعمل دراسة مسحية شملت ألف وحصر التهديدات التي تواجه أمن ا
والمشر  المعلومات، والمدراء  الدراسأوضحن. و يفموظف أغلبهم  من مديري نظم  تهديد ة أن الت 

أن    قيقي، وخطورته عالية، وأن الأنظمة المعرضة للتهديد يجب حمايتها، وركزت الدراسة علىح
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يدات أمن المعلومات، ويجب أن يزداد وعيها في كل  الادارة يجب أن تكون مطلعة أكثر على تهد 
ي  يئة الت ا مع البقته ل علالاالمجالات، وأن مستوى فهمهم العام لامن المعلومات متأصل من خ

 .بهاتعمل 
دراسة معوقات تطبيق نظام المعلومات  بعنوان Abdipour& Salehi (2011)دراسة 

 . طهرانحاسبية: حالة الشركات المدرجة في بورصة الم
هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن المعوقات التي تحول دون تطبيق نظم المعلومات      

شركة مدرجة في سوق الاوراق   (100تكونة من )لدراسة منة ات عين االمحاسبية في طهران، وك
 المالية بطهران . 

عية بنظام  المعلومات المحاسبية هي أحد النظم الفر  وقد أظهرت نتائج الدراسة أن نظم     
المعلومات الادارية المهمة جداً في جميع الشركات ، وأن هناك العديد من المعوقات التي تحول  

وهي معوقات تخص  ،اسبية في سوق الاوراق المالية بطهرانمات المحمعلو م الظن دون تطبيق 
   .ةكل التنظيمي ، والعوامل البيئية والماليالادارة الوسطى ، والموارد البشرية ، والهي

يا المعلومات على تقديم  تأثير تكنولوج  نبعنواEnahoro& Akhaiyea (2013) دراسة
 . ريايج المالية للشركات في ني التقارير
تكنولوجهذه    ت ولتنا تأثير  التقارير  الدراسة  إعداد  على  المعلومات  في يا  للشركات  المالية 

دبيات وتحليل البيانات ذات الصلة, وتم اختيار عينة  لال استعراض الا خمن    (جمهورية نيجيريا)
  ان يب لاست موظف من العاملين في الشركات النيجيرية ولهذا الغرض تم توزيع ا100عشوائية بلغت  

العاملين حول متغيرات الدراسة, حيث تم التوصل إلى أن تكنولوجيا المعلومات   اتجاهات   قياس ل
 .المالية للشركات  مصداقية التقاريرقة إيجابية مع لالها ع

 الدراسة الحالية:  إضافات .6
إليها سابقاً قد  نلاحظ أن جم  ومعوقات  خاطرمخصائص و   تناولت يع الدراسات المشار 

ا بشكل خاص مدون التركيز عليهكلا حسب محل الدراسة،  امبشكل ع ةاسبيالمح ت نظم المعلوما
اهميتهما،   لتمتفق  فهيرغم  هذه  دراستنا  مع  موضوع  ة  اناولها  المحاسبية  نظم  لمعلومات 

  فإنها   الدراسة  هذه  يخص   ماطبيعة وأسلوب تناول الموضوع ، في  فيمع الاختلاف  الالكترونية،  
تهبأنه  ةالسابق   الدراسات   عن  تتميز إ ا  إلى  المحاسبية خصائص  براز  دف  المعلومات  في    نظم 

تك أدوات  باستخدام  الاقتصادية  المعلومات الوحدات  أهم    ،نولوجيا   ومعوقات   مخاطروحصر 
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التكنولوجيا هذه  خلااستخدام  من  الموضوعات ،  أدبيات  وتحليل  دراسة  استخلاص  ل  تم  ومن   ،
 راسة.الد  وضوعمبالنتائج التي تسهم في أثراء البحوث المتعلقة 

عليهاكم اطلعت  التي  السابقة  الدراسات  من  العديد  هناك  أن  نشير  يتم    الباحثة   ا  ولم 
   .أخرى بعيدة عن جوانب هذه الدراسة، لأنها ركزت على جوانب هذه الدراسةضمن إليها  الإشارة

 
  :نظم المعلومات المحاسبيةالاطار النظري ل .7

ال  من  العديد  في  حدثت  التي  المتواكبة  للتطورات  كبر  من    دات؛حو نظرا  حجمها حيث 
د  وما يترتب على ذلك من أنتاج كم هائل من البيانات المختلفة، فق،واتساع نشاطاتها الاقتصادية  

البيانات   تشغيل  من  التمكن  بهدف  الالكتروني  الحاسب  استخدام  إلى  الحاجة    وإنتاج نشأت 
بغرض المعلوما تمتاز  ت  التي  والمتعددة  الهائلة  القدرات  من  تب  الاستفادة  اها  لحواسيب لك 

 ).17،ص  2012دهمان,  (الإلكترونية 
المحاسبيةع  تُ  المعلومات  نظم  الم" بأنها  رف  المعلومات  أنظمة  في  أحد  الوحدات حوسبة 

، يهدف هذا النظام إلى تخزين المعلومات المحاسبية التي يتم التوصل لها بعد معالجة الاقتصادية
علي  الحصول  يـتم  التي  المحاسبية  الالبيمن    اهالبيانات  والخارجية"  داخئة    ، 2001)حفناوي،  لية 

 . ) 66ص 
الجمعية   عرفتها  يقوم":  بأنه (AISA) الأمريكيةوقد  آلي  وعرض    نظام  وتنظيم  بجمع 

التي تمارسها الوحدة   والأنشطةفي مجال التخطيط والرقابة  الأفراد لاستعمالها من قبل ؛المعلومات 
 . (201, ص  2003 ,والسقا) الحبيطي,         "قتصاديةالا

نظم المعلومات بصورة أدق   (Laudon)نظام المعلومات المحاسبية من قبل  رف  عُ   ماك
بأنها العناصرمجموعة  " وأوسع  ب  من  الـبعض المرتبطة مع  تقـوم بجمـع  ؛عـضها  ومعالجة    والتـي 

المعلومات؛   وتوزيع  بالوتخزين  والتحكم  والتنسيق  القـرار  دعـم صـناعة  ،  اديةص تالاق  ةوحد بغـرض 
راء والعـاملين فـي حـل المشاكل وتصور الموضوعات الصعبة، وإنشاء  لى مساعدة المد لإضافة إبا

 . ((Laudon,2006.13          "أصناف جديدة
والذي يهتم بجمع وتصنيف  ؛  الإداريةأحد مكونات نظام المعلومات  "  بأنها  وعرفت أيضا

العملي وتحـــــــومعالجة  المالية  إلى ات  إلى    ،تاـــــــــــعلومم  ويلها  ذات   الأطراف وتوصيلها  المختلفة 
 . ( 2،ص  2003العيسى,  ("قراراتهالاقة من أجل ترشيد الع
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الجزء    ا"بأنه  ت قشونُ  المعلومات    الأساسيذلك  نظام  من  الوحدة   الإداري والهام  في 
بحصر  ؛قتصاديةالا يقوم  الو   ،الذي  وداخل  خارج  مصادر  من  المالية  البيانات  ة  د حوتجميع 

البيانات   ثم  ،اديةقتصلاا وتحويلها إلى معلومات مالية مفيدة لمستخدمي هـذه   ،يقوم بتشغيل هذه 
 .  (3،ص  2013)الحسن, قتصادية" لااخل الوحدة االمعلومـات خـارج ود 

  ؛ المحاسبية بدراستها  النقاط التي تهتم نظم المعلومات   (    2، ص 1997)دبيانوأوضح  
بأن قال  المعل"حيث  نظم  امو دراسة  تهت لمحاات  وتقريـر  سبية  وتلخـيص  تـسجيل  كيفية  بتحليل  م 

أيا كـان  الوحدات الاقتصادية  وحياة  الأحداث المتباينة التي يمكن أن يكون لها تأثير على مسلك  
والمبا والطرق  الأساليب  باستخدام  تسجيلها  يتم  الأحداث  فهذه  المتعارف نوعها،  المحاسـبية  دح 

النتا  صياغة  وأخيرا  صور هائيالن  ج ئعليها،  في  بة  للمهتمين  تقـدم  معلومـات  تقارير  الوحدات ة 
 . "أو خارجهاالوحدة  إطار هاسواء كانوا داخل الاقتصادية

ذلك نظم المعلومات المحاسبية بأنه "  هذه التعريفات يمكن لنا أن نلخص تعريف  لالومن خ     
الوحدة  داخل  المالية  يات  لعملا  جمع وتصنيف ومعالجةل  تقوم به الوحدة الاقتصاديةذي  النظام ال

بالمعلومات   الاقتصادية الع  ومدها  ذات  والخارجة  القر لاالداخلة  واتخاذ  ترشيد  أجل  من  ارات قة 
 ."في الوقت المناسب  المناسبة

 الالكترونية  ةم المعلومات المحاسبيخصائص نظ .8
 ـن ـد ميد ها وللنظام المحاسبي العأن يتمتع بها ويسعى إلى تحقيقلكل نظام خصائص يجب  

اا الخـصائص لخصائص  تلك  ومن  ناجحا  النظام  هذا  يكون  لكي  لتحقيقها  يسعى  أن  يجب  لتي 
 هي: 
كون النظام واضحا متضمنا على التعليمـات التوضـيحية التي  وهي تعني أن ي  :الوضوح •

 .قد تعيق فهم النظامتساعد على فهم النظام وعدم وجود مصطلحات 
 صعوبات.النظـام بـسهولة ودون أي عمليـات يـذ وتنف قتطبيـ إمكانية وهي تعني  :السهولة •
دوث أخطـاء أثناء  ويقصد بها تطبيق وتنفيذ عمليات النظام بشكل صحيح ودون حـ:  الدقة •

ر  ، حيث تقوم بتكرار العمليات لأي عدد من المرات بدون أي خطأ أو تغيي عملية التنفيذ 
التـي الحالات  في  البيانات  معالجة  في  متناهية  والالبيكون  ت   وبدقة  المُغذة تعلانات  يمات 

وسليمة صحيحة  الأجهـزة  إليها  أن  افتـراض  وعلى  عطب،    ،  أي  من  خالية  وان تكون 
 نة متوفرة لها بشكل مستمر.الصيا
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ف  :السرعة • المستفيدة  للجهات  المعلومات  تقديم  على  النظام  قدرة  بها  الوقـت  ويقصد  ي 
حيث   ،وقت المناسب ب وفي المناسر الار المناسب حتى تكون مفيدة ومؤثرة في اتخاذ الق 

تنفذ ما  تـستطيع أن  البيانات بسرعة هائلة جداً بحيث  الحاسبات الإلكترونية  يزيد   تعالج 
 عن مليون عملية حسابية أو منطقية في الثانية الواحـدة .

تعـديل   :المرونة • وإمكانيـة  النظام  في  تغيير  أي  مواجهة  على  النظام  قدرة  بها  ويقصد 
  .الوحدة الاقتصاديةعمل  اسب ظروفيتن  بما ت االإجراء

م:  الملائمة • تتناسب  ملائمة  اقتصادية  تكلفة  ذو  النظام  يكون  أن  بها  التكلفـة ويقصد  ع 
النظام من  يمك   ملائمةإلى    بالإضافة  ،المرجوة  التي  مالمعلومات  عليها  الحصول  ـن ن 

  ). 2،ص  2007الدلاهمة،  (أجله النظام مع الهدف الذي أعدت من
الجح • الكبيرذاكر م  بها  متلك  تحيث    :ة  تعمل  التي  الإلكترونية    الأنظمة الحاسبات 

قوية  الالكترونية تذاكرة  أن  تستطيع  إذ  أو  ،  الرئيسية  الـذاكرة  فـي  البيانـات  ذاكرة ال خزن 
زاء الثانية ، وان استرجاعها من هذه الذاكرة في وقت زمني يقـاس بأجثانوية ، كما يمكن  

التخزين   لسترجلاواخاصية  كباع  زمنية  كميات  فترات  وفي  البيانات  من  في  يرة  متناهية 
 .تميزها عن غيرها  هامةوسيلة   الصغر تجعل من الحاسب 

الإع • للحاسبات :  جهاددم  المعروفة  الصفات  بها  الإلكترونية  من  تعمل    الأنظمة   التي 
و أ  غير كلل  أنها يمكن أن تعمل بصورة متواصلة لأوقات طويلة منحيث    الالكترونية

 .(http://www.infotechaccountants.com ) يذكر أي إجهاد أو  مل
 

  الأهدافات المحاسبية لتحقيق  يسعى نظام المعلوم  :م المعلومات المحاسبيةهداف نظأ .9
 التالية: 

أساسية أو فرعية بوسائل    الأهدافسواء كانت هذه    صاديةتقلا االوحدة  في    الأهدافربط   •
تحقي أدوات  الو   ،اهقو  والموافي    دوات والأائل  سو تتمثل هذه  الدورية  المالية  ات نز التقارير 

 . (100 ص  ، 1984يل، ) طيب، الجل تبطة بالقرارات الخاصةالتخطيطية والتقارير المر 
، بحيث يتمكن القائمون على إدارة يةالوحدة الاقتصاد عرض وتحليل نتائج نشاطات  •

 . اهلةفلالمخت الأنشطةمن تقييم أداء  الوحدة الاقتصادية
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تحقالي  وبالت النظام  فإن  لهذا  الأمن  تحقيق  إلى  يؤدي  المحاسبي  المعلومات  نظام  أهداف  يق 
 . (287، 286،ص  1997)دبيان، عليها   ت التي يتم الحصولوالمحافظة على سرية المعلوما

 
 : ظم المعلومات المحاسبيةفعالية ن .10

 :ةتاليال افد بالأهرتبط ت إنتاج تقارير بية نظام المعلومات المحاسبية  فعالتتحقق 
سواء مالية أو بيانية وإحصائية    الوحدة الاقتصادية التقارير اللازمة لخدمة أهداف    ج إنتا •

  .غيل اليومية والأسبوعيةأو تقارير التش
 توفير تقارير تحتوي على درجة من الدقة في الإعداد والنتائج.  •
 . الإداريةحتياجات المستويات لائمة التقارير لام •
.)دبيان  المطلوبة  الأهدافلفة إنتاج معلوماته لتحقيق  ظام وتكالن   تكلفة  ن بينز تحقيق التوا ▪

 . (10ص  ،1992والفيومي، 
المحاسب  ▪ النظام  أصول  تحقيق  لحماية  اللازمة  الداخلية  الرقابة  لشروط  الوحدة ي 

  .ورفع كفاءة أدائها من خلال توفير وسائل الرقابة الداخلية في النظام الاقتصادية
 

تستخدمها تكنولو   عتبرت  ات:مالمعلو   تكنولوجيا .11 التي  الوسائل  أهم  من  المعلومات  جيا 
في عملياتها المختلفة, سواء كان    حوغير الهادفة إلى الرب  الهادفة  الوحدات  مختلف أنواع  

 غيرها من أوجه النشاط المختلفة.   , أو المحاسبية أوالإداريةذلك في الشؤون 
يمكن أن تسهم في    يقية التيوالتطب   لميةوالع  ة الفني  ويقصد بالتكنولوجيا كل أنواع المعرفة

والمعدات   الوسائل  ذالاالميكانيكية وا  والأجهزة  لات الآو توفير  العالية,لكترونية  الكفاءة   والأداء  ت 
تُ   الأفضل أهدافها النوعية والكمية    لوحدةوتحقق ل  ؛ر الوقتالجهد ؛وتوف  لإنسانعلى ا سهل  التي 

 ( . 2009رود,و الع شكر  )وفاعلية  بكفاءة
مفهــوم تكنولوجيــا المعلومــات التــي هــدفت إلــى  (293، ص 2013،وي لاالفــت)دراســة  لــت وتناو      

ــةســـبة ومؤشـــراتها لتكنولوجيـــا المعلومـــات, وعرفتهـــا بأنهـــا "الـــنظم ف بيئـــة المحاتكيـــ   معرفـــة أو  الآليـ
ــا لتعامـــللكترونيـــة لاا ــع المعلومـــات إدخـ ــترجاعاً ونقـــلاً مـ ــاد  لاً  ومعالجـــة واسـ ل وتشـــم, لاً ع وتفـــالاً وتبـ

 ".تصاللاوا الحواسيب  وسائل
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ي تعتمـــد علـــى والمعـــدات التـــ الأجهـــزةأشـــارت إلـــى أن تكنولوجيـــا المعلومـــات "تمثـــل كافـــة  كمـــا    
ء بأقــل جهــد وأســرع وقــت ممكــن لاالمعلومــات وتقــديم الخــدمات للعمــ لإيصــال التكنولوجيــا الحديثــة

 وبأيسر السبل".
جديد أو مكتشـف أو مختـرع مـن ما هو   " كلأنها  ىعل(  288،ص 2012،أبو الحسن    )وعرفها   

 والمكتشفين عبر العصور المختلفة" قبل العلماء
و  55،ص 2010،السعدي)  وعرفها ا  2011،386،الشنطي)(  وسائل  أنها"  لالكترونية  (على 

 لتجميع واختزان وتجهيز وتوصيل المعلومات".  زمةاللا
إلى       الوصول  يمكن  سبق  الممما  تكنولوجيا  وخبرات مجمو   نه بأ  :لومات عتعريف  معارف    عة 

للعملا لتقديمها  ومعالجتها  وتخزينها  تجميعها  يتم  عنومهارات  وقت  وأسرع  جهد  بأقل  طريق    ء 
 إلكترونية حديثة تتميز باستجابتها الذاتية.  وسائل

 
 أدوات تكنولوجيا المعلومات:  .12

 الاتي: تتمثل أدوات تكنولوجيا المعلومات في 
 والمعدات :   هزة الأج .1
ونية التي  ر تالإلكالأجهزة  "على أنها    (2004،  كما عرفها )الزغبي وأخرون   ليالآ  ب اسحالزة  هأج

وا البيانات  لقبول  عرضهاعللمتوجه  وإعادة  وتخزينها  ومعاجلتها  أ"ومات  حيث  الحا،  سب  صبح 
الض  يالآل الأشياء  التي  من  تج  لارورية  أن  بدييمكنً   حيث   لاد  مع  لا  عنها،  عمل    ن ييوجد 

فقد     فيه، ونظرالحاسوب  ان لمك  لا  ينونشاط مع تنوع  لتنوع الأعمال واختلافها    في كان هناك 
 ختلفة.المحواسيب لا

 تي::حيث يمكن تصنيفها على النحو الا  ةالتطبيقي البرامج  .2
أنظمة تشغيل الحاسوب بالإضافة    يف مج التي تقوم بإدارة والتحكم  برمجيات النظم: وهي البرا ▪

لم المهام  بعض  أداء  مثلستخد المة  د ساعإلى  ويندوز  مين   & Hardcatye)برنامج 
Publishing,2011) . 

المب ▪ بالمعالجة  تقوم  برامج  هي  التطبيقات:  الاستخدام  برمجيات  أجل  من  وذلك  اشرة، 
مث الثنائي  المستخدم  بواسطة  برنامالشخصي  معاـــل:  وبرنامج  الرواتب،  الكلمات، لجج  ة 

 .  (  (Heizer&  Render,2004    امج الإكسل والبوربوينت ــــــوبرن
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البيانات  .3 البيانات كما عرفها )قواعد  (  Loudon & Loudon,2011: يمكن تعريف قاعدة 
مج أنها  التطبيقات  على  من  العديد  لخدمة  المنظمة  البيانات  من  من موعة  وذلك  بكفاءة، 

تطبيق  لكل  منفصلة  ملفات  في  المكررة  البيانات  من  للتقليل  للبيانات،  مركزية  عمل    خلال 
 ر هذه البيانات للمستخدمين وكأنها مخزنة في مكان واحد فقط.حيث تظهده، على ح

 
 نظام المحاسبيالمات على أدوات تكنولوجيا المعلو  استخدامخصائص  .13

ت وفـــرت إمكانـــات كبيـــرة وهائلـــة لتحـــسين أداء نظــــام المعلومــــات أن تكنولوجيـــا المعلومـــا
مثــل  ؛أفــراد وهياكــل وأدوات بفــضل الميــزات الكبيــرة لهــاها مــن  اصــر يع عنموتطوير ج  ،المحاسبية

 ؛التعدديـة
لوجيــا المعلومــات إمكانــات لتكلفــة المنخفــضة نــسبيا، كمــا نتجــت عــن تكنو وا  ؛وتنــوع الاســتعمالات 

ى التكييــف مــع درة علــوقـ تجابةـكبيــرة لتطوير نظام المعلومات المحاسـبية وجعلهـا أكثـر مرونـة واس
اتجاهــــات تــــأثير تكنولوجيــــا و يمكــــن تلخــــيص أهــــم  لتــــي يعيــــشها العــــالم اليــــوم،التغييـــرات البيئيــــة ا

 م المعلومات المحاسبية على النحو الآتي:المعلومــات علــى نظا
نظـــــيم , و كـــــذلك إعـــادة تات و نفقـــــلإن تكنولوجيـــــا المعلومـــــات أداة فعالـــــة لتخفـــــيض حجـــــم ا ▪

 تخفــيض حجم الجهاز الإداري وبـالأخص الإدارة الوسـطى فضـلا عـن العمالـة المسـتخدمة
 لجات المحاسبية.في الإنتـاج , وكـل ذلك يؤدي إلى تخفيض تكاليف المعا

ـات ـى ملفـإلـ لهــايتقليــل مــساحات خــزن البيانــات المختلفــة التــي يــتم الحــصول عليهــا وتحو  ▪
تحـــــــديث يمكــــــن اســـــــتدعاؤها مباشـــــــرة مـــــــن قاعـــــــدة البيانـــــــات المركزيـــــــة وكـــــــذلك إمكانيـــــــة 

"Updateول وذلــك مــن خــلال مواقــع الوحــدة الاقتصــادية " هـــــذه البيانــات المخزونــة أولًا بــأ
 كات .بعلى الانترنت أو الانترانت أو الاكسترانت أو غيرها من الش

ـــادل انيــة تحإمك ▪ قيــق التكامــل مــع نظــم المعلومـــات الأخـــرى مـــن خـــلال تـــسهيل عمليـــة التب
 يما بينها.الالكترونـي للبيانات ف

التــــي توفرهـــــا الوســــائل الالكترونيــــة فـــــي تــــسهيل أداء العمليـــــات فادة مــــن القـــــدرات ـــــــالاســت ▪
ـاليب ــــــــــــــــمعتمــــدة علـــــى تطبيـــــق الأستلـــــك ال خاصــــةلفـــــة و تحاسبية المخـــــــــــوالمعالجــــــات الم

 الرياضـية والإحـصائية 
 . (81-80،ص 2006) يحيـى،
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تكنولوجيــا  يــساعد   ▪ مــع  اســتعمال  العليــا  الإدارة  رقابــة  مجــال  توســيع  علــى  المعلومــات 
ه يعنـي مركزيـة الاتجـاـذا  وه  ة؛ـذيالتوســع فــي توزيع عملية اتخاذ القرارات فـي الإدارة التنفي

لأســلوبين فــي وقــت  وهــو أســلوب يجمــع بــين مزايــا ااتخــاذ القــرارات،  الرقابـة و لامركزيـة  
ويحقــق مرونــة ودرجــة استجابة عالية في المعلومات التي ينتجها نظام المعلومات   ،واحــد

 المحاسبية. 
المعلوم ▪ تكنولوجيــا  ع ـســاعدت  شــبكة خلــق    لــىـات  خــلال  مــن  جديــدة  اتــصالات  قنــوات 

فـ الفرعيـة  الـنظم  مـستوى  علـى  سـواء  الاقتـصادية  الاتــصالات  الوحـدة  مـستوى  ي  )علـى 
 ؛ ومعالجـة وتبـادل المعلومـات   ؛الـوطني أو العـالمي( وقد مكـن ذلـك مـن زيـادة سـرعة تـدفق

لت أدوات حديثـة  كالمعـادل  بوتطـوير  والتفاوض لومات  الصفقات عـن    ؛الاجتماعات  وعقد 
, الأدوات الأخرى  أو  البعـد  عـن  والاتـصال  الـشبكات  إلى زياد   طريـق  يؤدي  ذلك  ة وكل 

 كفاية وفاعلية نظام المعلومات المحاسبي. 
  ساهمت تكنولوجيا المعلومات في زيـادة قـدرة نظـام المعلومـات المحاسـبية علـى التكييـف  ▪

وذلــك مــن خــلال تــوفير أدوات    ؛يع مــع بيئــة العمــل فــي الوحــدة الاقتــصاديةالــسر   أقلموالتـ
واستر اقتــصادي لتخزين  فعالــة  م ؛جاع  ة  إلى  وتقديمها  البيانات  فـي ومعالجة  القرار  تخذي 

المناسـب،   المعلومـات الوقـت  نظـام  فاعلية  زيادة  على  بوضوح  ذلك  انعكـس   وقـد 
الوأتـة؛  سـبيالمحا المتغيرات  مع  التعامـل  فـي  كبيـرة  مرونـة  لهـا  لهااح  والاستجابة   سريعة 

 .(46-45،ص 2003،العبدلي)
 
 : ن استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات في الوحدات الاقتصادية تحد مالتي المُعُوقات  .14

لوحدات  في اومات  لهناك العديد من المعوقات التي تحد من استخدام أدوات تكنولوجيا المع
 الاقتصادية وتمثل في الاتي:

تطور • يصاحبه  لم  المعلومات  وتكنولوجيا  الحاسبات  في  التطور  رسات المما في    أن 
يجب   وحدة اقتصادية،ابية لذلك فإن نظام المعلومات المحاسبي في أي  والضوابط الرق

البيانات  على  رقابية  وضوابط  وسائل  يتضمن  تح   ؛أن  تقارير  تقديم  يتم  علتكي  ى  وي 
 م المعلومات.بل مستخدمي نظ وثوق بها من ق لومات ممع
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المعلومات  • وتكنولوجيا  الحاسبات  في  التطور  أن  يوا  ،كما  مماثل  لم  تطور  ذلك  في كب 
ال بتلك  العاملين  ووعي  وخبرات  الاقتصاديةمعرفة  في   ،وحدات  مهم  دور  فللمحاسبين 

يعملون عن  ي، فهم  حاسبت الما تطوير وتقييم مقاييس الرقابة والأمان في نظام المعلوم
مصممي النظم أثناء تطوير نظام المعلومات المحاسبي حتى يتم التأكد من أن مع  قرب  

 .  (2009ومصطفى،)متولي  اسبة وكافيةالرقابة والأمان منمقاييس 
رورة توفير ، وهي ضوحدةفي اللومات  إدارة نظم المع  مسئولية جديدة وكبيرة أمامور  ظه •

تلكا  لضمانزمة  لاال  ب والأساليالوسائل   عمل  مصبشكل    النظم  ستمرارية  ع  حيح، 
الدقيق تؤ   الإخطار  علمواجهة جمي  التخطيط  توقفلتدي  التي يمكن أن  أو  عن  ها  عطلها 

 .ت ممكنوق إعادة تشغيلها بأسرع، التمكن من ذلك لعمل، وفي حال حدوث ا
ا • المحاسبية  المعلومات  بأهمية  الإدارة  قبل  من  التامة  القناعة  تو لعدم    نظم   فرها تي 

المتطورة  ال المعلومات أدوات    باستخداممحاسبية  العاملين  و جهة،  من    تكنولوجيا  مقاومة 
وعدم استيعاب أساليبه وفهم فلسفة عملها من جهة   علومات المحاسبيةلاستخدام نظم الم

  –  896، ص  2008ي،  صاليح )  أخرى, بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة إقناء هذه النظم
897 ) . 

التشريع  وتكنولوجيا المعلومات لم يواكب ذلك تطور مماثل في    لحاسبات في اتطور  لأن ا •
، كما لا بمفهومها الحديث تطبيق الحُوكمة    المحاسبي في بعض الدول مثل ليبيا وعدم

المراجع  ورفع من  أن    يفوتنا تطوير عمل  إلى  يحتاج  التطور  المهنية من    كفاءتههذا 
 . (2013،الضلعة ية )محاسب لهذه الانظمة اعاب يحيث فهم واست

 
 المخاطر التي تواجه نظم المعلومات المحاسبية الالكترونية:  .15

التي تواجه   لإلكترونية تعتبر من النظمالمحاسبية الومات  إلى أن نظم المع  الإشارةتجدر  
ق التي  المخاطر  من  عل العديد  تؤثر  نظراً د  النظم،  تلك  أهداف  تحقيق  عللا   ى  ى  عتمادها 

حيث  از ت  الحاسوب،  الكبيتطو لامن  المعر  وأنظمة  للحاسبات  مر  تكنولوجيا    علومات  في  التطور 
هعالم انتشار  وسرعة  المعلومات  واستخذه  هصولقد  إلكترونياً  دامها  لومات  في   اذاحب  التطور 

علومات سواء الم  ىديد من المخاطر والمشاكل التي تؤثر عل لالكترونية العلومات ااستخدام المع
م المخاطر  تلك  غأودة  صقأكانت  مقصو  وتو ير  خطتبر  عدة،  أشد  المقصودة  على  ر المخاطر  اَ 
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أمن  النظم،  فعالية  و أداء   مشاكل  خطورة  عد   لومات عالموتكمن  أداء في  تقليل  منها  جوانب،  ة 
ل  الحاسوبية،  الأنظمة يؤدي  مما  بالكامل،  تخريبها  للعتأو  الحيوية  الخدمات  أما  وحدةطيل   ،
علومات الم  ىنت عل ص الاطلاع والت  يث يؤديات ح علومملفيشمل سرية وتكامل ا  الأخر الجانب  

  .وية كبيرةمادية أو معنخسائر السرية أو تغييرها ل
ع  يالمواضلكترونية من  لإلومات المحاسبية اعالم  ضوع أهمية مخاطر نظممو عتبر  ا ويهذ 

 ا ذ به  ةلقعالسابقة والمت  والأبحاث ة الدراسات،  عل مراجلانه من خأ  الهامة والحديثة نسبياً، حيث 
العالمنج  ضوعو الم يلة في  قلتوفر دراسات    عم  ضوعا المو ذ ربي حول ه عال  د أن هناك ندرة في 

  .الغربي ماللعا
 

 لكترونية الى: مكن تصنيف مخاطر التي تواجه نظم المعلومات المحاسبية الاي  
 الخد إبأول مرحلة من مراحل النظام، وهي مرحلة    وهي المخاطر التي تتعلق  :مخاطر المدخلات 

 ، وتتمثل تلك المخاطر في البنود التالية:الآليام ات لنظبيان ال
  فين.سليمة بواسطة الموظ لبيانات غير (ود تعمد )غير المقصدخال غير الم الإ •
 .ينفلبيانات غير سليمة بواسطة الموظ (ود صالمق)مد عدخال المتالإ •
 . ينفمد للبيانات بواسطة الموظعالتدمير غير المت •
 . ينف نات بواسطة الموظللبيا  (ود ص)المق التدمير المتعمد  •

البيانات تشغيل  تت  : مخاطر  التي  المخاطر  الثاني  علقوهي  ابالمرحلة  مراحل  من  وهي  ة  لنظام، 
تشغيل في  عوم  مرحلة  المخزنة  البيانات  تلكالجة  وتتمثل  الحاسب،  البنود   ذاكرة  في  المخاطر 

 التالية: 
  .موظفينسطة البوا لنظاماالوصول غير الشرعي )غير المرخص به( للبيانات و  •
  .الوصول غير الشرعي للبيانات والنظام بواسطة أشخاص من خارج المنشأة •
 لموظفين في نفس كلمة السر. اشتراك العديد من ا •
 .إدخال فيروس الكمبيوتر للنظام المحاسبي والتأثير على عملية تشغيل بيانات النظام  •
 .ينتخدمالمس  ةاعتراض وصول البيانات من أجهزة الخوادم لأجهز  •
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وما   مخرجات:الاطر  مخ البيانات  معالجة  عمليات  مخرجات  بمرحلة  المخاطر  تلك  تتعلق 
المرحلة  يص هذه  عن  وكيفية  در  ممغنطة،  ملفات  وأشرطة  تقارير  أو  للحسابات  قوائم  من 

 استلام تلك المخرجات. وتتمثل تلك المخاطر في البنود التالية: 
 .ات جطمس أو تدمير بنود معينة من المخر  •
  .زائفة/ غير صحيحةخرجات لق مخ •
 .لومات عة البيانات / المسرق •
 .من المخرجات لها( رخص صرح بها )ممعمل نسخ غير  •
طبعها    أو  ض ر عشاشات ال  ىها علف غير المرخص به للبيانات عن طريق عرضكشال •

 على ورق. 
  .ذلكب علومات بواسطة أشخاص غير مصرح لهمالم عوتوزي عطب •
والم • الماعلومالمطبوعات  ت  وزعةت  لأيتم  باستوجيهها  مخولين  غير  نسخة    لام شخاص 

  .منها
المستندات   • تتوافر فيهمتسليم  تمزيقها أو   ض بغر   الأمنيةناحية  ال  الحساسة لأشخاص لا 

 .التخلص منها
تحدث   :بيئية  مخاطر التي  المخاطر  مثل    وهي  بيئية،  عوامل  ف صواعوال  الزلازلبسبب 
لكوارث  ا  ق سواء أكانت تلكالكهربائي والحرائلتيار  ال ابأعط  ةلق، والمتعوالأعاصيرانات  والفيض

ل عطتد تؤدي لالنظام المحاسبي، وقى عمل  د تؤثر علعية فإنها قغير طبي           أوية  طبيع
لومات المحاسبية  عالم  لامة نظمأمن وس  ى ترات طويلة مما يؤثر عللف  التجهيزات وتوقفها  عمل  

 .(172-171ص  ،2009طفى، مصو  متولي)                    لكترونيةلإا
 -ر لهذه المخاطر وهي:إلى أن هناك تصنيف أخ الإشارةكما تجدر 

 ومخاطر خارجية . ،مخاطر داخلية :من حيث مصدرهامخاطر  .1
ومخاطر ناتجة عن    ،مخاطر ناتجة عن عنصر بشري    :بهامخاطر من حيث المتسبب   .2

 عنصر غير بشري. 
 متعمدة . ر غير مخاطة ، و د مخاطر متعم: العمديةمخاطر من حيث  .3
 ية ، وإضرار طبيعية ومنطقية.مخاطر من حيث الآثار الناتجة عنها: أضرار ماد  .4
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النظام: مخاطر مرحلةمخاطر على أسا  .5 الإدخال ، مخاطر مرحلة   س علاقتها بمراحل 
 .( 9ص  -3ص  2004موسى ،  )أبوومخاطر مرحلة الإخراج المعالجة، 

 
 ت اـــــائج والتوصيـــــــــــالنت .16
 
 :لنتائج اأولاً 

 استخلاص النتائج التالية : لدراسة يمكن عرض الاطار النظري ل من خلال
بها  أن   .1 تمتاز  التي  تكنولوجيا    بيةالمحاس  معلومات ال  نظمالخصائص  استخدام  بموجب 

عن    المعلومات  التخلي  على  الاقتصادية  الوحدات  تجبر  أن  شأنها    ، التقليدية  الأنظمةمن 
الالكو  التطور  المعلوماتية    قناءبإوذلك  ،قطاع الاعمال  صل في  الحاروني  تمواكبة  الانظمة 

تدعم وتُرشد إدارة    لكي  ؛دقة والواقعيةذات درجة عالية من ال  وفر معلومات وبيانات ستالتي  
الاقتصاديةال القصير    وحدة  الامدين  على  المناسب  الوقت  في  المناسبة  القرارات  باتخاذ 

 والطويل معاً. 
جه إلى استخدام تكنولوجيا  ات التي يمكن أن تو السلبي  دات أونتقان الامأنه هناك مجموعة   .2

المحاسبية  مجـال عمـل نظـم المعلومـات  في شتى المجالات بصورة عامة ، وفي    المعلومات 
 . بوجه خاص 

  الذى طرأ علىأن التطور    :المعوقات   أهم هذه  منف  ،إقناء هذه الانظمة  أمام  عائقًا  أن هناك .3
وتكنولو  الجالحاسبات  لممعلو يا  الت  هيواكب  مات  في  مماثل  على  تطور  المحاسبية  شريعات 

الدول،   بعض  يواكبمستوى  لم  التطور  هذا  أن  مماثلتطه  كما  الاستراتيجية  سياسات  لل  ور 
     الرقابية داخل بعض الوحدات الاقتصادية .  والاجراءات التطويرية   والاساليب 

أن  علومات المحاسبية يمكن  م المظـل نال عمجفي م  أن استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات  .4
المحاسب على أهم    فَ إذا تعرٌ   -بكافـة نظمـه الفرعية   –يساهم في زيادة فاعلية هذا النظام  

فيها تستخدم  أن  يمكـن  التي  والمجالات  يسهل  الأدوات   هذه   التأثيرات  أن  شأنه  من  وهذا   ،
هم في خدمة تُسكن أن  ي يمه التلعمل المحاسب ويعطيه مجالًا أوسع للقيام بواجبات وأعما

 وحدة الاقتصادية التي يعمل ضمن نطاقها بصورة أكثر فاعلية. أهداف ال
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   :تانياً التوصيات
 بالاتي:  في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة نوصي

ضرورة الرفع من جهات التشريع المحاسبي في ليبيا وتطبيق مفهوم الحوكمة الشاملة بما   .1
الوحدات الاقتصادية    في   ةحاسبيالمعلومات الم   واجه نظمالتي تقات  معو ال  يكفل الحد من

 .. في ظل تكنولوجيا المعلومات 
زي  .2 على  المؤهلة  العمل  البشرية  الكوادر  البشرية ،ادة  للكوادر  تأهيلية  بدورات  والقيام 

المحاسب المعلومات  بنظام  ان العاملة  المعلومات خاصة،  على  تكنولوجيا  ي في مجال 
 .الاخرى دارات الا كوادر تشمل

القرارات  إبراز    .3 لمتخذي  المحاسبي  نظام معلومات  تطوير  الاقتصاديةأهمية  ، بالوحدات 
 هذا التطور.   ةمدراء بمواكبوحث ال

الاختصاص    يجب  .4 ذوي  العليا  والمعاهد  الجامعات  تهتم  ل   بتطويرأن  مواكب  مناهجها 
المحاسبة مجال  في  دوراو ؛  الالكترونية  التطور  ات  وحد ال  لموظفيبية  تدري  ت أعداد 

 دية لرفع من مستوى أدائها .الاقتصا
 

 المراجع   .17
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 صرفيةالمحة مدى الالتزام بالتدقيق الشرعي لنشاط المراب
 رف الوحدةبمص

 ، 1د. سامية محمد أبوعجيلة
 ،  2د. سمية عمار أعمار

 
   الملخص :

بيان      إلى  البحث  بمصرف  يهدف  المصرفية  المرابحة  لنشاط  الشرعي  بالتدقيق  الالتزام  مدى 
فرضيتان  ،الوحدة اختبار  خلال  من  الشرعي  للبحث    وذلك  بالتدقيق  الوحدة  مصرف  يلتزم  هما: 

الإسلامية، وتوجد صعوبات    ة ريعللتأكد من مدى توافقها مع أحكام الشفية  المصر لنشاط المرابحة  
 تواجه آداء المدقيقين الشرعيين لنشاط المرابحة المصرفية بمصرف الوحدة.

برنا    واستخدام  المعلومات  لجمع  كأداة  الاستبيان  على  )وبالاعتماد  لمعالجتها  SPSSمج   )
حيث  المشاركين،  آراء  لتفسير  نتاظهر   احصائيا  بالت  يلتزم  الوحدة  مصرف  أن  البحث  ق  يتدقائج 

الشرعي لنشاط المرابحة المصرفية للتأكد من مدى توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية، كما أنه  
،  فية في مصرف الوحدةصعوبات تواجه أداء المدققين الشرعيين لنشاط المرابحة المصر لا توجد  

كما   ،فيةلتدقيق الشرعي لنشاط المرابحة المصر ية ابأهم  كما أن لدى إدارة مصرف الوحدة قناعة
ويقوم المصرف بعقد دورات تدريب   ،أنه توجد مكاتب تدقيق شرعي مختصة بالمرابحة المصرفية

يعا  المصرف  أن  المصرفية، كما  المرابحة  لنشاط  الشرعيين  للمدقيقين  وجود  وتأهيل  من عدم  ني 
والملمي الكفاءات  ذوي  الشرعيين  بال المدقيقين  ومعاي نواحن  الشرعية  والضوابط  المحاسبية  ير  ي 

جهة  ا قبل  من  ملزمة  تشريعات  وجود  وعدم  الإسلامية،  المالية  للمؤسسات  والمراجعة  لمحاسبة 
 يرها.إشرافية خارجية متمثلة في مصرف ليبيا المركزي ونقابة المحاسبين والمراجعين وغ 

 التدقيق الشرعي .  –ية الشرع الرقابة  –: المرابحة المصرفية  الكلمات المفتاحية
 
 

 
                              والعلوم السياسية ،جامعة الزيتونة تصادالاق عضو هيئة التدريس بقسم المحاسبة كليةأستاذ مساعد،  1
 
 ياسية ،جامعة طرابلسلسا  ريس بقسم المحاسبة  كلية الاقتصاد  والعلومعضو هيئة التدأستاذ مساعد،   2
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   المقدمة : .1
الم والتدقيق    نتمعإن  المحاسبة  مفهوم  أنها  في  يجد  الإسلامية  المالية  المؤسسات  في  الشرعي 

من   والمستمدة  الشرعية  والتدقيقية  المحاسبية  والمفاهيم  الأسس  تطبيق  كيفية  بيان  في  تتمحور 
ا والمعاملات  الأنشطة  جميع  في  الحنيف  الإسلامي  تالفكر  المالية قوم  لتي  المؤسسات  بها 

ا ضرورياً في المؤسسات المالية الإسلامية منذ  مثل عملية التدقيق الشرعي أمر تلك  لذ   الإسلامية.
 نشأتها حتى اليوم، وذلك لضمان توافق المعاملات المصرفية مع الشريعة الإسلامية. 

تلج      التي  والأساليب  الوسائل  أهم  من  المصرفية  المرابحة  إليوتعد  اأ  الإسلامية  ها  لمصارف 
جهت بعض المصارف في ليبيا ومنها مصرف موال، وفي الفترة الأخيرة اتلأة انحو استثمار وتنمي 

الوحدة إلى استخدام صيغة المرابحة في تنمية استثماراتها، سعياً منها لزيادة حجم الائتمان، ومن  
ا لجميع  الفرصة  وإعطاء  والخدمات،  الإنتاج  مستوى  زيادة  للتعامل   ملينلمتعاثم  المصارف  مع 

 أغلب المصارف التجارية الليبية. ربوي الذي كان معمولًا به في لم ابعيدا عن النظا 
تقدمها     التي  المالية  المعاملات  سلامة  من  للتأكد  بمكان  الأهمية  من  الشرعي  التدقيق  ويعد 

هيئة لفتاوي  موافقتها  درجة  من  وللتأكد  لعملائها،  الإسلامية  ونظرا  ابة  الرق  المصارف  الشرعية، 
تؤ  الذي  المهم  ل  ديهللدور  وسعيا  الشرعي  التدقيق  هيئة  عملية  اهتمت  حيث  وتنظيمها،  تطويرها 

( الإسلامية  المالية  للمؤسسات  والمراجعة  بمفهوم  AAOIFIالمحاسبة  الضبط  معايير  ضمن   ،)
( رقم  المعيار  ضمن  الداخلي  الشرعي  الشرعية  3التدقيق  الرقابة   " بعنوان  لوضع    لية"الداخ (   ،

 (.AAOIFI,2015خلي )م بعملية التدقيق الشرعي الداا لقيقواعد وإرشادات حول كيفية ا
به      والقيام  الوحدة  مصرف  في  المصرفية  المرابحة  لنشاط  الشرعي  بالتدقيق  الالتزام  يعد  لذلك 

 د منللتأكعلى الوجه الصحيح بما يوافق المعايير الضابطة له شرعا من الأهمية بمكان، وذلك  
 ليبية . الإسلامية، وذلك في البيئة ال يعةأن المنتج يوافق احكام وضوابط الشر 

        
 مشكلة البحث : .2
يعد النظام المصرفي الإسلامي من أفضل الأنظمة التي لها القدرة على الاستقرار الاقتصادي    

تقليدية تتسابق  ة التجاري في ظل المتغيرات الاقتصادية في العالم، الأمر الذي جعل المصارف ال
تقديم خدمات مصر  ا  فية إلى  المصارف  بينها  التي بدأت فعلا في إسلامية، ومن  الليبية  لتجارية 

أو   كلها  فروعه  في  إسلامية  نوافذ  فتح  من  ومنها  إسلامية،  فروع  إلى  تدريجياً  فروعها  تحويل 
التقليدية، ومن  اته  منتج  بعضها ومنها من كان يقوم ببيع منتجاته الإسلامية جنباً إلى جنب مع

ذه المصارف التي تنتهج الشريعة  دقيق الشرعي كمطلب ضروري في هتال  هنا يبرز دور وأهمية
أجلها   من  التي  الغاية  يحقق  الأعمال  تلك  على  تدقيق  وجود  من  ولابد  اعمالها،  في  الإسلامية 
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عم مسار  بأن  الجميع  ويطمئن  المصارف،  هذه  في  والنوافذ  الفروع  تلك  لاأقيمت  يخ لها  الف   
 و التدقيق الشرعي .هلك الشريعة الإسلامية والذي يحقق ذ 

و    الاستثمار  وعليه  صيغ  نجاح  إلى  تشير  التي  الدلائل  من  الكثير  وجود  من  الرغم  على 
الصيرفة  إلى  تحولت  والتي  الدول  من  الكثير  أن  إلا  المالية  الأزمات  تخطي  في  الإسلامية 

مؤس تزال  لا  ليبيا  مثل  الالم  ساتها الإسلامية  تطبيق معايير  قادرة على  غير  المالية  سمحاالية  بة 
 (. 87، ص 2011 الإسلامية )الطيب،

( أن المصارف التجارية الليبية تواجهها  191، ص 2014وبينت دراسة )الطويل وأبو القاسم،      
مية  الكثير من الصعوبات في عملية تطبيق معايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلا

ة الإسلامية، كما  بة والمراجعة للمؤسسات الماليسمحات في الحاجة إلى التعريف بمعايير التمثل
المركزي   المصرف  دور  غياب  إلى  بالإضافة  والتطبيق،  التحول  عملية  تقيد  السابقة  القوانين  أن 

الية والمؤسسات الأخرى في دعم تطبيق الممارسات ومعايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات الم
 لامية. الإس
)اعمار،      دراسة  بينت  لنشاطأن    (2017كما  المحاسبية  في    المعالجة  المصرفية  المرابحة 

من مجلس معايير  ( الصادر  2رقم )تتوافق مع معيار المحاسبة المالية  ارية الليبية  المصارف التج
الإ  المالية  للمؤسسات  والمراجعة  المحاسبة  لهيئة  التابع  والمراجعة  إةسلاميالمحاسبة  هذه  ،  أن  لا 

 عند تطبيق المعيار. ت وباتواجهها بعض الصعالمصارف 
على ما ورد في الدراسات المحلية سيكون من المهم دراسة مدى الالتزام بالتدقيق الشرعي    بناءً    

لنشاط المرابحة المصرفية والتعرف الصعوبات التي تواجه المصارف التجارية الليبية للالتزام به  
 لنوع من البيوع.اذا احكام الشريعة الاسلامية الخاصة به طبيقصحة تللتأكد من 

حور اشكالية البحث في مدى التزام مصرف الوحدة بالتدقيق الشرعي لنشاط المرابحة  تتم  وعليه   
بالتدقيق   للالتزام  تواجهه  التي  والصعوبات  الإسلامية،  الشريعة  احكام  مع  يتوافق  بما  المصرفية 

 .فيةلمصر بحة االشرعي لنشاط المرا
 ؤلات الآتية:   التسوعليه تولد لدى الباحثتان ا   

 ام بالتدقيق الشرعي لنشاط المرابحة المصرفية بمصرف الوحدة ؟  ما مدى الالتز  -1
المرابحة   -2 لنشاط  الشرعي  بالتدقيق  للالتزام  الوحدة  مصرف  تواجه  التي  الصعوبات  هي  ما 

 المصرفية؟  
 

 فرضيات البحث:  .3
 هما:تان رئيسييمكن صياغة فرضيتان 
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رعي لنشاط المرابحة المصرفية للتأكد من مدى توافقها مع  شال يلتزم مصرف الوحدة بالتدقيق  -1
 أحكام الشريعة الإسلامية . 

مصرف   -2 في  المصرفية  المرابحة  لنشاط  الشرعيين  المدقيقين  آداء  تواجه  صعوبات  توجد 
 الوحدة.  

 
   تكمُن الأهداف في الآتي: أهداف البحث : .4

 .  رجيمفهوم التدقيق الشرعي الداخلي والخاية و ض اهم استعرا -1
التعرف على مدى التزام مصرف الوحدة بالتدقيق الشرعي لنشاط المرابحة المصرفية والصعوبات  -2

 التي تواجهه. 
في  -3 المصرفية  المرابحة  لنشاط  الشرعيين  المدقيقين  آداء  تواجه  التي  الصعوبات  على  التعرف 

 مصرف الوحدة. 
 

 همية في الآتي:الأ تكمُنبحث :  أهمية ال .5
أهمية التدقيق الشرعي للتأكد من سلامة نشاط المرابحة الذي يقدمه    علىمحاولة تسليط الضوء   -1

 مصرف الوحدة لعملائه، وللتأكد من درجة موافقته لفتاوي هيئة الرقابة الشرعية . 
 دة.  ف الوححداثة نشأة خدمات الصيرفة الإسلامية وتعاملاتها المترتبة عنها في مصر  -2
 لمالية الإسلامية والتدقيق الشرعي في البيئة الليبية.   اة و ة البحوث المقدمة في مجالات المحاسبندر  -3

 
 تناولت الدراسات موضوع البحث من جوانب عدة نذكر منها الآتي: الدراسات السابقة :  .6

ة  مختلفبية الهدفت إلى الوقوف على الدور الذي تؤديه الجهات الرقا:  ( 2008)دراسة شاهين،  -1
المدقق الداخلي، ودائرة التدقيق والتفتيش الداخلي، وإدارة   في" اء الداخلية أو الخارجية والمتمثلة  سو 

المصرف، والبنك المركزي، وهيئة الرقابة الشرعية، في المصارف الإسلامية الأردنية للعمل على  
الدراسة إلى  صلت  قد تو نية. و زيادة كفاية عمليات تمويل المرابحة في المصارف الإسلامية الأرد 

ي: إن المصارف الإسلامية تطبق عمليات تدقيق مصرفي، وإداري،  ل ا يعدد من النتائج أهمها م
وشرعي، على عمليات تمويل المرابحة، وإن المدقق الخارجي يقوم بمجموعه من الأنشطة والمهام  

الإ المصارف  في  المرابحة  تمويل  عمليات  كفاية  زيادة  على  تعمل  فضسلاميالتي  عة.  أن  لا  ن 
والرقاب الداخلي  التدقيق  ادائرة  تمويل  لة  عمليات  كفاية  زيادة  على  العمل  في  دورا  تؤدي  شرعية 

المرابحة في المصارف الإسلامية. وأخيرا تمتلك إدارة المصارف عينة البحث، والبنك المركزي،  
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عمل كفاية  من  تزيد  التي  والأدوات  الأساليب  الشرعية،  الرقابة  تموهيئة  ايات  في  لمراويل  بحة 
 قل من المدقق الخارجي والمدقق الداخلي.  أرة المصارف الإسلامية، ولكن بصو 

هدفت الدراسة إلى بيان أن المؤسسات المالية الإسلامية هي  :  (Yussof    ،2013دراسة  )-2
يتم مراجعة حساباتها على مدى التزامها بمبادح الشريعة الإسلامية وتعليماتها،  مؤسسات شرعية  

عنفض وعلى  مدى  لا  الأخلاقية  بالمعايير  يوجد  ا نط  التزامها  لا  أنه  الدراسة  وأكدت  أوسع.  ق 
حاليا إطار مناسب لتنظيم ممارسة المراجعة الداخلية في مؤسسات المالية الإسلامية في ماليزيا  

ية  حكام الشريعة الإسلامية. لذا أصدر البنك المركزي الماليزي إطاراً للحوكمة الشرع تتلاءم مع أ
)مال  في اSGF-CBMيزيا  المؤسسات  فيه  ألزم  الداخلية للما(  المراجعة  بإجراء  الإسلامية  ية 

الشرعية للمعاملات والعمليات ونظم المعلومات، وخاصة في مرحلة التنفيذ للتأكد من توافقها مع  
تدريب جيل مما تطلب منها    لشريعة الإسلامية. وشكل هذا تحديا للمصارف الإسلاميةأحكام ا

مج الديد  التدقيق  ن  علوم  على  الداخليين  الشريعة ر الشمدققين  مبادح  إلى  استنادا  وأخلاقه  عي 
الاسلامية، لكي يكون هؤلاء المدقيقين مؤهلين للقيام بالتدقيق الشرعي الداخلي. وعملت الدراسة  

إلق الشرعي على  التدقيق  إجراءات  كفاية  بعدم  المتعلقة  المستمرة  المشاكل  أهم  على  الضوء    اء 
قدمت الدراسة إطاراً للتدقيق الشرعي  السائدة. و   ةرعي التجارية والقضايا في المراجعة الش  ليات للعم

 الداخلي باعتباره خطوة نحو تحقيق توحيد لممارسات التدقيق في المؤسسات المالية الاسلامية .  

مية  لإسلا(: هدفت لقياس درجة التزام المصارف ا2014)دراسة توفيق وعبد المنعم والقضاة،  -3
لا زالت تعتبر التدقيق الشرعي  رعي وتوصلت إلى أنها  شال  العاملة في الأردن بمتطلبات التدقيق

قانون يلزم المؤسسات المالية الملتزمة بالأحكام الشرعية بتعيين    تدقيقاً اختيارياً، بسبب عدم وجود 
أعمالها تدقيق  تتولى  خارجية  شرعي  تدقيق  و شركة  قيام  ،  بضرورة  ي  مركز الرف  المص اوصت 

الشر  للتدقيق  إلزامية  المالية بعي  بإضفاء صيغة  والمؤسسات  المصارف  كافة  يلزم  قانون  إصدار 
 للتدقيق الشرعي وتعميمها معايير تبني تعيين مدقق داخلي وخارجي لتدقيق عملياتها، مع ضرورة

يزيد و  ف،ار مصلا على بالفائدة يعود  مما لتطبيقها، الإلزامية من قدر وتوفير الأردن في مؤسسياً 
 عملياته. و رف من ثقة الأطراف الخارجية بالمص

العمراني،  -4 الشرعي  2015)دراسة  التدقيق  كفاءة  في  الشرعية  المعايير  أثر  تناولت   :  )
وتوصلت إلى إنَّ وجود المعايير الشرعية حاجة ملحة لأداء المدقق الشرعي مهمته على أكمل 

قق أ تنفيذ المنتجات المصرفية إلاَّ كد متأن يوجه وحاجة شرعية؛ إذ لا يمكن للمد ِّ إذا   ن سلامة 
كان للمؤسسة معايير شرعية منضبطة تَسير عليها، وحاجة فنية؛ إذ لا يتصور أن يتمكَّن المدق ِّق 
عمل   بها  ويعاير  عليها،  يبني  واضحة  معايير  لديه  كانت  إذا  إلا  بعمله  القيام  من  الشرعي 

المال التزام المؤسسات  بالمعايير الشرعية المعتمدة علاسلاالإ ية  المؤسسة، إنَّ  لى جودة عمة  مية 
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ويَحمي   معها،  المتعاملين  نفوس  في  الثقة  لزرع  الوسائل  أعظم  ومن  الشريعة،  بأحكام  التزامها 
 المدق ِّق الشرعي من الوقوع في الخطأ، ويُمك ِّن المؤسسة من مساءلته عند تجاوزها.

)اعمار،    -5 التعرف  (:2017دراسة  إلى  لنشاط  مدى  ى  عل  هدفت  المحاسبية  المعالجة  توافق 
الليبيةحرابالم التجارية  المصارف  في  الاسلامية  المالية    ة  المحاسبة  معيار  )مع  بعنوان 2رقم   )

المالية  للمؤسسات  والمراجعة  المحاسبة  هيئة  عن  الصادر  بالشراء  للآمر  والمرابحة  المرابحة 
لنشاط المرابحة الإسلامية في هذه   سبيةحا المالإسلامية، ومحاولة تسليط الضوء على المعالجة  

  تطبيق المعيار، رف، والتعرف على الصعوبات التي تواجه المصارف التجارية الليبية عند  المصا
وقد اقتصرت عينة البحث على أربعة مصارف تجارية في نطاق مدينة طرابلس وهذه المصارف 

العربي، وقد تم   جماعلإف اهي: مصرف الجمهورية، مصرف الوحدة، مصرف الصحاري، مصر 
أن   إلى  التج  ةالجالمعالتوصل  المصارف  في  الاسلامية  المرابحة  لنشاط  الليبية  المحاسبية  ارية 

المالية   المحاسبة  )تتوافق مع معيار  المصارف  2رقم  أن هذه  إلا  الصعوبات (،  تواجهها بعض 
المعيار   تطبيق  اتتمثل في  عند  التجارية  المصارف  إدارات  اهتمام  ب ار لمشعدم  توافق كة  ضرورة 

(، وعدم اهتمام  2رقم )مع معيار المحاسبة المالية    لمرابحة الاسلاميةااط  لنش  المعالجة المحاسبية
ا بضرورة  المصرفية  للمرابحة  المحاسبية  بالمعالجة  المختصين  معيار  الموظفين  مع  لتوافق 

فاءات والملمين الك  وي ن ذ (، وعدم قدرتهم على تحديدها، ونقص المحاسبي 2رقم )المحاسبة المالية  
 يير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.اومعبالنواحي المحاسبية 

مدى الالتزام بمعايير المحاسبة  معرفة  إلى    هدفت الدراسة(:  2017)دراسة اعمار وأبوعجيلة،  -6
الجم مصرف  في  الإسلامية  المرابحة  لنشاط  الفعلية  التكلفة  تحديد  في  وقهوريةوالمراجعة  تم ،  د 

الجمهورية   مصرف  أن  إلى  الشرعية  ز يلتالتوصل  والضوابط  والمراجعة  المحاسبة  بمعايير  م 
لمرابحة المصرفية، إلا أنه تواجه  للمؤسسات المالية الإسلامية عند تحديده للتكلفة الفعلية لنشاط ا

  وأن  ،اليفتتمثل في عدم وجود وحدة ادارية متخصصة ومستقلة لمحاسبة التك  بعض الصعوبات 
تدريبية دورات  بعقد  يقوم  لا  الضوابط و لم  المصرف  بتطبيق  المعنيين  المصرفية  المرابحة  ظفي 

ت والملمين بالنواحي المحاسبية  الشرعية المتعلقة بالتكلفة الفعلية، ونقص المحاسبين ذوي الكفاءا
صصة  متخ   علميةومعايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، وعدم وجود دراسات  

ل الفعلية  التكلفة  تطبيق  والمراجعة   طنشاتتناول  المحاسبة  معايير  وتراعي  المصرفية  المرابحة 
جد تشريعات ملزمة من قبل جهة إشرافية للمؤسسات المالية الإسلامية في البيئة الليبية، كما لا تو 

 .يرها خارجية متمثلة في مصرف ليبيا المركزي ونقابة المحاسبين والمراجعين وغ
ع التدقيق الشرعي للمعاملات المصرفية الإسلامية  قوا (: بينت 2018)دراسة قدوري والعفيفي، -7

بلعباس في الجزائر   وتوصلت إلى عدم اعتماد حالة المصارف الإسلامية العاملة بمدينة سيدي 
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ها  المصارف محل الدراسة على التدقيق الشرعي بشقيه الداخلي والخارجي بشكل مباشر باعتبار 
وعدم    ارات إد  الرئيسي،  للمركز  خاضعة  المالية   رتوففرعية  بالمعاملات  مختصة  تدقيق  مكاتب 

 الإسلامية .  
 : ومن العرض السابق للدراسات السابقة يمكن استخلاص ما يلي 

الشرعي     -1 التدقيق  به  يقوم  الذي  المهم  تمويل  الدور  عمليات  كفاية  زيادة  على  العمل  في 
 . ميةالإسلاالمرابحة في المصارف 

الإسلامية  -2 المالية  المؤسسات  يجب    هي  أن  شرعية  من مؤسسات  للتأكد  حساباتها  مراجعة 
 عاملاتها المصرفية .عن طريق التدقيق الشرعي لممدى التزامها بمبادح الشريعة الإسلامية،  

دقيق استصدار قوانين تلزم كافة المؤسسات المالية الإسلامية بتعيين مدقق داخلي وخارجي لت  -3
 ن ثقة الأطراف الخارجية المتعاملة معها.ميد ويز  يها،عل بالفائدة يعود  اتها، مماعملي

تتوافق مع ارية الليبية  المحاسبية لنشاط المرابحة الاسلامية في المصارف التجالمعالجة  أن    -4
تواجهها بعض الصعوبات عند تطبيق  (، إلا أن هذه المصارف  2رقم )معيار المحاسبة المالية  

 ار. المعي
 

 ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة:  .7
ف    الدراسة  أهمية  في  ورد  ما  إلى  هذ بالإضافة  الإن  الدراسات ه  من  غيرها  عن  تتميز  دراسة 

علىقة  بلساا الشرعي  مدى   بتركيزها  بالتدقيق  الوحدة  مصرف  المصرفية،   التزام  المرابحة  لنشاط 
، بالإضافة إلى أن الدراسة الحالية استخدمت عينة مكونة  والتعرف على الصعوبات التي تواجهه

ة ( فرعا لمصرف الوحدة العامل11فروع )لي بالداختدقيق الشرعي  من العاملين بالإدارات وأقسام ال
 خل نطاق مدينة طرابلس . اد 

 أولًا: التدقيق الشرعي:
 التدقيق الشرعي : تعريف -أ

 هناك العديد من التعريفات للتدقيق الشرعي نذكر منها الآتي :    
أكد  ى التيساعد عل يعتبر شكل من أشكال الرقابة الإدارية وهو من قبيل تدقيق الالتزام الذي   -

الإجراءات الشرعية التي تقرها الهيئة الشرعية داخل و ات  من التزام المؤسسات المالية بالسياس
)مشعل، الشرعية  والمعايير  والقوانين  والنظم  اللوائح  تنفيذ  من  للتأكد  ، 2011المؤسسة، 

 (.6ص 
  ى التزام هو عبارة عن فحص اعمال المؤسسة من قبل مدقق حسابات مستقل للتأكد من مد  -

المختلفة، حيث تتم ممارسة مهام التدقيق   تهابأحكام الشريعة الإسلامية في معاملا سسة  المؤ 
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المؤسسة  داخل  من  وفنياً(،  )شرعياً  مؤهلة  شرعي  تدقيق  جهة  طريق  عن  وأعماله  الشرعي 
 الإسلامية  المالية المؤسسات  بسلامة عمليات  الثقة والاطمئنان لتوفير المالية أو خارجها  

 (.4، ص  2004)الخليفي ، والمتعاملين معها، همينالمسا شرائح لدى
هي نشاط تأكيدي، استشاري، موضوعي، مستقل، داخل المؤسسة، مصمم لمراقبة وتحسين   -

والإجراءات  والخطط  السياسات  وكذلك  الشرعية،  الهيئة  خلال  من  المؤسسة،  أهداف  إنجاز 
ها حتى تصل المؤسسة إلى  دخالزم إاقتراح التحسينات اللا اللازمة لتنفيذ المنتجات الشرعية، و 

 (.         28، ص  2013لشرعي الأمثل، )عيسى،  اام درجة الالتز 
هو جمع وتقييم الأدلة عن المعلومات لتحديد درجة توافق هذه المعلومات مع معايير محددة   -

( ومستقل  كفء  شخص  بواسطة  التدقيق  أداء  ويجب  ذلك،  عن   Arens etوالتقرير 
al,2012,p4  .) 

والتأكد من صحتها ومطابقتها    تها مة لفحص عقود وسجلات المؤسسة وبيانا منظ  عمليةهو   -
المعتمدة، ووضع نتائج التدقيق بين أيدي المستخدمين المعنيين .)زكريا    AAOIFIللمعايير  

 ( .18، ص 
معيار    ،AAOIFIهي عبارة عن فحص مدى التزام المؤسسة بالشريعة في جميع أنشطتها .) -

 . ( 2الضبط رقم 
تقمم  وظيفةا  هو  الشرعي  التدقيق  أن  يتضح  مراجعة د يؤ   دم  إلى  تهدف  شرعيون  مدققون  يها 

وتدقيق العمليات المنفذة للتأكد من الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية والسياسات والإجراءات التي  
 تقرها إدارة المؤسسة وهيئة الفتوى الشرعية داخلها. 

 تدقيق الشرعي :أهمية ال -ب 
اأص    ألمؤسبحت  تمارس  التي  الإسلامية  المالية  الشريعة تنشطسات  ومبادح  لأحكام  طبقاً  ها 

هيئات   على  الواقع  هذا  فرض  ولقد  دولية،  إسلامية  منظمات  وترعاها  عالمياً،  واقعاً  الإسلامية 
رعي فيها أفراداً ومنظمات المحاسبة والمراجعة ضرورة أن من يقوم بأعمال المحاسبة والتدقيق الش

تألدي التي تمارسها ووفقاً للضوابط والمعايير    شطة علمي وإعداد مهني ملائم لطبيعة الأن هيل  هم 
 الشرعية المنظمة لها . 

 أنواع التدقيق الشرعي: -ج 
 التدقيق الشرعي الخارجي: -1

الخارجي التدقيقيعتبر   الرقابة من أداة  الشرعي   رأي تكوين إلى هدفي  الخارجية أدوات 
بشأن قيقالتد   هيئة قبل من مستقل المؤسسة التزام الشرعي  الشريعة قيتطب ب إدارة   أحكام 

 .العامة للمساهمين بذلك للجمعية تقرير الإسلامية، وتقديم
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 منويعرف التدقيق الشرعي الخارجي بأنه: جمع الأدلة وتقييمها عن أنشطة المؤسسة، للتأكد  
الشريعة   لها وعملياتها بأحكامأعما كافة ت المختلفة داخل المؤسسة فيمدى التزام العاملين والإدارا 

والضوابط والتوصيات الصادرة عن هيئة الفتوى الشرعية والمنظمات المنظمة   ومبادئها  ة ميالإسلا
مدى توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها والتقرير عن ذلك للمساهمين،  للمهنة، لتحديد  
 (.25، ص 2009مد، )مح مستقلقيق الشرعي بواسطة شخص كفء و ويجب أداء التد 

تهدف  خارجي مستقل مراجع يؤديها الخارجي هو وظيفة الشرعي دقيقتال يتبين مما تقدم بأن
 الشريعة الإسلامية وتقديم أحكام بتطبيق المؤسسة إدارة التزام بشأن مستقل رأي فني تكوين إلى

 للمساهمين.   العامة بذلك للجمعية تقرير
 :يالداخل  الشرعي التدقيق -2
الشرعيةكم ىإحد  فيعتبر الداخلي الشرعي التدقيق  أما    الرقابة   ووظيفته مساعدة ونات نظام 

 الشريعة بأحكام الالتزام الشرعية الداخلية لضمان الرقابة نظام أداء حسن  من التحقق في الإدارة
)الجاسر،  الإسلامية، للمؤسسة  الفتوى  تقرره هيئة  لما  ص 2009وفقا  ويقوم 4،    وظيفة ال بهذه (. 

يجب   .داخليون  شرعيون  جعون مرا أن مالية مؤسسة كل ةدار إ على لذا   مدركة تكون  إسلامية 
 تنفذه فيما الشريعة الإسلامية أحكام بتطبيق الالتزام ضمان الشرعية بشأن ومسؤولياتها لواجباتها

 .معاملات  من
 أهمية التدقيق الشرعي الخارجي : -د 
الخار   الشرعي  التدقيق  أهمية  فيتتمثل  :  الآ   جي  بكر،  )تي   ،(2ص  ،  2013أبو 

 ( . 8، ص 2004ي،)الخليف
 :الأهمية الشرعية  -1

إن التحقق من التزام المؤسسة بأحكام الشريعة الإسلامية في معاملاتها إنما هو أمر في غاية     
الت  الأهمية. يمكن  إلا ولا  الإسلامية  الشريعة  بأحكام  المالية الإسلامية  المؤسسات  التزام  من    أكد 

الفني المحايد   الرأي إبداءقوة فنية تمكنه من بة و مدقق شرعي خارجي يتمتع بالاستقلالي طريقعن 
 . الإسلامية الشريعة  أحكام المالية بتطبيق المؤسسة التزام مدى بشأن

 الحاجة الفنية :  -2
إن وجود جهة خارجية لتدقيق عمليات المؤسسة تضمن انضباط العمل من الناحية الفنية،  

الحيث   ضو مؤسسإن  لها  المنظم  العمل  ذات  المالية  بأن    ابطات  عليها  تحتم  العمل  في  وأسس 
 يكون ضمن دورة عملها جهة رقابية شرعية خارجية تضبط العمل على أسس فنية متقدمة.

 الحاجة القانونية : -3



 tudies (JRES)Sconomics Eesearch and Rof  OURNALJ             الث الث  العدد -دية  دراسات الاقتصاالبحوث والجلة  م 

 

ة  | 123 ح ف  ص
 

تأكد تشترط المصارف المركزية في العديد من البلدان العربية ضرورة وجود جهة خارجية تتولى ال
ا الشر من  بأحكام  المالية  المؤسسات  المركزية   يعةلتزام  المصارف  تفرض  أن  ويمكن  الإسلامية. 

 شرعي. لوائح جزائية وعقوبات على المؤسسات التي لا تلتزم بتعيين مدقق خارجي 
 :الثقة  تعزيز  -4

من   إن ما يميز المؤسسات الإسلامية هو التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية، وأن الكثير
البلدان الإسلالمتعا المصارف في  التعامل   ميةاملين مع  المؤسسات رغبة في  هذه  إلى  يتجهون 

لبيان    ه المؤسسات الحلال البعيد عن الربا، لذا فإن وجود مدقق خارجي يتولى تدقيق أعمال هذ 
ات يعطي قوة وثقة أكبر لهذه المؤسس  الشريعة الإسلامية ومبادئها، م لأحكا  أعمالها مدى مطابقة

 لأطراف الخارجية التي تتعامل معها. ام اأم
 : بط الجودة الشاملةض  -5

 والمؤسسات  المصارف في )الرقابة الشاملة(، يتفق مع مفهوم الخارجي  الشرعي التدقيق إن
 الإسلامية.  المالية  المؤسسات  لضبط الجودة الشاملة في أساسا تمثل باعتبارها الإسلامية المالية
 اخلي :الد لشرعيأهمية التدقيق ا -ه 
)مشعل،    من  كلا  ص 2004يرى  ص 2009و)الجاسر،  ،(17،  أن7،   الشرعية الرقابة ( 

 الآتية:  للأسباب  ية وذلكمصرف وحاجة الإسلامية ضرورة شرعية  المالية المؤسسات  في الداخلية
،  معاملاتها  جميع في الإسلامية الشريعة أحكام بتطبيق ملزمة الإسلامية المالية المؤسسات  (1)

 الخاصة الداخلية الترخيص، واللوائح وقوانينقوده  عو ،  التأسيس أنظمة عليه تنص  كما تاماً   زاماً الت
الشريعة   بأحكام الالتزام الكافية لتحقيق الضمانات  تضع أن المؤسسات  تلك على يفرض  وهذا بها،

 .المختلفة معاملاتها تنفيذ  في الإسلامية
 نفسها ديمتق عند  الالتزام هذا الإسلامية الية الم ؤسسات الم للجمهور: تعلن الالتزام إعلان(  2)

 تنفيذها من والتأكد  المنفذة بمتابعة المعاملات  مستوياتها اختلاف على الإدارة تلتزم وأن للجمهور،
 الإسلامية.  الشريعة لأحكام طبقاً 

صدور3) لتنفيذه لكنه  الحكم لمعرفة ضروري  شرط الفتوى  (  كافياً  إن  ليس  اوى  الفت إصدار : 
شرطاً  يعد  الصلة ذات  الفقهية والملتقيات  دوات نوال الشرعية الهيئات  من  والتوصيات  ارات القر و 

 من دمجها بد  لا لأنه لتنفيذها، كافياً  يعد  لا ذلك لكن الإسلامية؛ الشريعة بأحكام للالتزام ضروريا
ن  امليالع رواختيا الأداء تقويم ومعايير التطويرية وخططها وأهدافها المؤسسة سياسات  في

ودورات  مستندات  من عليه تحتوي  بما العمليات  لمختلف ة يلالتفصي التنفيذ  وإجراءات  وترقيتهم 
 .الداخلية الشرعية الرقابة نظام خلال من يتحقق ما وهو . مستندية
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( إن الاحتكام إلى الشريعة الإسلامية في المعاملات المالية أمر واجب، ولا يتم هذا الاحتكام  4)
ع عمليات المؤسسة للتأكد من  ي جم  جهة تدقيق شرعية داخلية تتولى تدقيقجود  لال و من خإلا  

 التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية. 
 واجبات المدقق الشرعي الداخلي في المؤسسات المالية الإسلامية:  -و

(، 2010(، )الفزيع،2004:21يتمحور عمل المدقق الشرعي الداخلي بما يلي )مشعل، 
 (: 22 :2009)محمد،

 تحقيق في  وفاعليته الداخلية الشرعية الرقابة منظا أداء من حسن التحقق في الإدارة عدةمسا .1
 الإسلامية.   الشريعة بأحكام الالتزام بضمان يتعلق أهداف إدارة المؤسسة فيما

 ومبادئها الإسلامية   الشريعة أحكام  تطبيق تجاه مسؤولياتها أدت  المؤسسة  إدارة  أن من  التأكد  .2
 .للمؤسسة الشرعية الرقابة هيئة هقرُّ ت لما وفقًا

  عنها انحراف أي وكشف الأحكام، بتلك والعاملين المؤسسة معاملات  جميع التزام من د تأكال .3
 .تكراره  عدم لضمان ومعالجته

 الرقابة هدف تحقيق في  وفاعليته وكفايته  الداخلية الشرعية الرقابة نظام ملائمة  من  التأكد  .4
 المؤسسة،  لات ممعا جميع في الإسلامية بالشريعة لتزامالا ن: ضماوهو الداخلية الشرعية
الإجراءات اللازمة لتصحيح   لاتخاذ  للإدارة ذلك وإبلاغ فورية، بصورة  انحرافات  أي وكشف
 أخرى.  مرة تكراره عدم وضمان الوضع

 ثانياً : إجراءات التدقيق الشرعي للمرابحة:
المصرفية:    -أ المرابحة  أنوا تعريف  إحدى  الم هي  المالية  عاملاع  المؤسسات  تنفذها  التي  ت 

مية والتي تقوم بموجبها ببيع سلعة معينة إلى العميل بعد تملكها وذلك بالثمن الأول للسلعة سلاالإ
ل الثمن الإجمالي في أجل محدد أو على أقساط مع زيادة ربح معلوم متفق عليه، ويدفع العمي
كما    ( ،13، ص 1999دة ربح". )فياض،  وزيابائع  محددة، أو هي: "البيع بمثل ما قامت على ال

( المرابحة بأنها بيع سلعة بسعر الشراء إضافة    Khoja, Ezzedine Mohd, et al ,1995)رف  ع
 ة من سعر الشراء او مبلغ مقطوع .  إلى هامش معين متفق عليه وهذا الربح يكون نسبة مئوي 

والمشتري والمصرف باعتباره  ائع  ف البوتتكون من ثلاثة أطرا   بيع المرابحة المصرفية :   -ب  
و  المشتري اً سيطتاجراً  تحديد  بعد  إلا  السلع  يشتري  لا  والمصرف  والمشتري،  الأول  البائع  بين   

مؤجلة تكون  ما  ودائماً  بالشراء،  مسبق  وعد  ووجود  للعميل،   لرغباته  التمويل  لتوفير 
 ( .24، ص 2013)خوجة،

:     –ج   المرابحة  تنفيذ  مااجراءات  المهي:)يلي    تتضمن  للمؤسسات  والمراجعة  المحاسبة    ةاليئة 
 ( 111، 109، 108الإسلامية، المعايير الشرعية، ص 
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وهي تحويل نتائج الفتاوي الشرعية إلى ضوابط تناسب إجراءات الضوابط الشرعية للمرابحة:    -1
 التطبيق والتنفيذ ومعرفة الحكم الشرعي بسهولة، وقد قسمت إلى : 

 مرابحة . ء الإجرا ضوابط شرعية تسبق -
 لعميل . امن ضوابط شرعية لمرحلة الوعد  -
 ضوابط شرعية للضمانات وللثمن والمصروفات .  -
 ضوابط شرعية لمرحلة التملك والحيازة . -
 ضوابط شرعية لمرحلة البيع للآمر بالشراء . -
 ضوابط شرعية لسداد الأقساط . -
شرعي هو التأكد من تمسك  ق الالمدقالضوابط الرقابية لتنفيذ المرابحة: تنحصر في أن عمل    -2

إلا بوجود نظام رقابي    بالأحكام الشرعية، ولا يمكن أن يكون المصرف إسلامياً   صرفوالتزام الم
ويعتبر   فيه،  الشرعي  والتدقيق  المراجعة  هيئة  وجود  النظام  هذا  ضمن  ومن  متكامل،  إسلامي 

وجود ضوابط شرعية،    د من لا ب  تطبيق الأحكام الشرعية في المصرف من مسئولية الإدارة، لذلك
با التزامه  ،  كلأحتضمن  )زكريا  الشرعية،  ص    2019ام  الضوا83،  هذه  وتشمل  الرقابة (،  بط 

التنفيذ من حيث الإجراءات  السابقة من حيث التخطيط وإنشاء النماذج والعقود والبرامج، ورقابة 
 والمراحل، وهذه الضوابط هي :

به   للعمقرارات وتوصيات تشمل جميع ما يلزم اوى و ر فتاقيام الهيئة الشرعية للفتوى بإصدا -
 وفق تمويل المرابحة والمرابحة للآمر بالشراء. 

 ظيم الفتاوى والتوصيات المتعلقة بالمرابحة وتنظيمها وتنسيقها كضوابط شرعية .تن -
 وجود اجراءات تنفيذية للعمليات الشرعية، أو ما يعرف بالدليل العملي للإجراءات .  -
 بها بحيث تأخذ نمطاً موحداً .  فينات المرابحة واعتمادها وإلزام الموظستند ود ومانشاء عق -
اء والحيازة وبين وظيفة البيع لضمان عدم التساهل بالبيع قبل التملك  الفصل بين وظيفتي الشر  -

 وقبل القبض .
 الرقابة الآلية للمرابحة .  -
 ت تدريبية لهم .دوراقامة معرفة الموظفين بالضوابط الشرعية لبيع المرابحة من خلال إ -

يذ الإجراءات تتضمن إجراءات تنفيذ المرابحة خطوات تسلسل تنف   بحة :المر إجراءات تنفيذ ا  -د
 وهي كما يلي : 

المتابعة    -1 مرحلة  البضاعة،  بيع  مرحلة  التمويل،  طلب  مرحلة  وتتضمن   : البسيطة  المرابحة 
 والسداد . 
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مرحلة  -2 وتتضمن   : بالشراء  للآمر  شراء التمطلب    المرابحة  مرحلة  التنفيذ،  قبل  مرحلة    ويل، 
 صرف، مرحلة بيع البضاعة، مرحلة المتابعة والسداد .مال
للمرابحة:  -ه الشرعي  التدقيق  الرقابة    إجراءات  نظام  فاعلية  مدى  يعرف  المرحلة  هذه  وفي 

ق  لمدق(، واوقوته، فالتدقيق جزء أساسي من نظام الرقابة حتى أن التدقيق يسمى )بالرقابة اللاحقة
منع حدوثها، فالمدقق إما أن يبين أماكن الضعف في   بل  لا يقتصر عمله على اكتشاف الأخطاء

الهدف نظا يكون  الحالتين  وفي  الوقوع  بعد  علاجها  يقترح  أن  أو  الأخطاء،  وقوع  قبل  الرقابة  م 
وتتضمن   الأخطاء.  وقوع  يمنع  مرحلة  إلى  يصل  أن  إلى  الرقابة  نظام  تقوية  هو  الأساسي 

إجراءا  اءات الإجر  المرابحة  عقد  لصحة  االأساسية  من  لت  التأكد  وهي  للمرابحة،  والتدقيق  تنفيذ 
لمرحلة قبل عقد المرابحة وأثناء طلب المرابحة وعقد الشراء وعقد المرابحة وعند    صحة الإجراء

 النكول أو التأخير .           
 

 منهجية البحث:  .8
 البحث هي : هذا دود لهناك نوعين من الح حدود ونطاق البحث :-1

 اسة على التدقيق الشرعي الداخلي لنشاط المرابحة المصرفية .ر الد تركز هذه حدود موضوعية:  
( فرعا لمصرف الوحدة  18( فرعا فقط من أصل )11أمكن الوصول إلي عدد )  حدود مكانية:

إ منها:  أسباب  لعدة  وذلك  طرابلس،  مدينة  نطاق  داخل  المصرفية  بالمرابحة   دارية والمختصة 
 نية. وأم
البحث في العاملين بإدارة المراجعة الداخلية كمدققين   عجتممفردات م  تتمثل  مجتمع البحث:-2

والبالغ  المصرف،  بفروع  وموظفين  وأقسام  إدارات  مدراء  من  المصرفية  المرابحة  لنشاط  شرعيين 
 ( فرعا داخل نطاق مدينة طرابلس . 18عددها )

البحث:  -3 )عينة  بلغت  مفرد 38حيث  تم  (  العشوائية،  اختي ة  بالطريقة  ضمت ارها    والتي 
أي ( فرعا فقط،  11لعاملين في )وأقسام نشاط المرابحة المصرفية ا  سئولين والموظفين بإدارات مال

)61بنسبة   عدد  توزيع  وتم  البحث،  مجتمع  من  حيث %50  المستهدفة،  الفروع  لكل  استبانة   )
  والجدول التالي يوضح ذلك. ائي،الإحص%، وهي نسبة جيدة للتحليل 76بلغت نسبة الردود  

 
 ( توصيف عينة البحث1) رقمجدول 

العدد الكلي  
 للفروع 

عدد الفروع  
 المستهدفة

عدد الاستبانات  
 الموزعة 

عدد الاستبانات  
 الجاهزة للتحليل 

النسبة  الفاقد 
 المئوية

18 11 50 38 12 76% 
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صائي لتحليل البيانات  الإحسلوب  اعتمد هذا البحث على الأ  الأسلوب الإحصائي المستخدم:-4
من خلال برنامج إحصائي من خدمة البرمجيات    ستبانة المصممة لهذه الدراسةالا  التي تضمنتها

 وذلك باستخدام الاختبارات الإحصائية التالية:  SPSS)الواردة في )
                                                           Reliability Analysis اختبار الصدق والثبات:  -1

 ختبار للتأكد من الصدق والاتساق الداخلي لأداة الدراسة . الا وقد استخدم هذا    

                                          Descriptive Analysisأساليب الإحصاء الوصفي:-2
  وقد استخدمت هذه الأساليب لاحتساب تكرارات العدد والنسبة .

                                           Inferential Analysis ستدلالي: ل الالتحليأساليب ا-3
 .  One Sample T-Test (t) للفرضيات باستخدام اختبار Tوقد استخدم اختبار     
ثلاثة أجزاء هي: الجزء الأول ويتضمن معلومات    من  لقد تم تصميم الاستبانةأدوات البحث:  -5

المشاركين عن  والعامة  ويتضمنجزء  ،  بالتدقمدى    الثاني  المرابحة  ايق  الالتزام  لنشاط  لشرعي 
الوحدة مصرف  في  ويتضمن  المصرفية  الثالث  الجزء  المدققين  ،  أداء  تواجه  التي  الصعوبات 

 -وقد تم إعطاء الإجابات )موفق بشدة  ،  الشرعيين لنشاط المرابحة المصرفية في مصرف الوحدة 
 .لي( على التوا1-2-3-4-5دة( الدرجات )ق بشأواف لا -لا أوافق –متوسط   -موفق

 
 التحليل الإحصائي لفرضيات البحث: .9
 اختبار معاملات الارتباط:-1

من لقد      فرضية  كل  بين  الارتباط  معاملات  بحساب  للاستبانة  الداخلي  الاتساق  حساب  تم 
ية  معنو ستوى  فرضيات البحث والمعدل الكلي للفرضية وقد كانت معاملات الارتباط دالة عند م 

 ة لما وضعت من أجله، والجدول التالي يوضح ذلك.قصاد (، وبذلك تعتبر الاستبانة  0.05)
 الارتباط بين كل فرضية والدرجة الكلية للفرضيات الرئيسية  ( معاملات 2جدول رقم )

 العبارات ت
معامل ارتباطها  
 بالدرجة الكلية 

مستوى 
 الدلالة 

 0.000 0.605 المرابحة المصرفية.  نشاطرعي ليلتزم مصرف الوحدة بالتدقيق الش  1

جد صعوبات تواجه أداء المدققين الشرعيين لنشاط المرابحة المصرفية و ت 2
 .  وحدةفي مصرف ال

0.809 0.000 

 0.05*  دال عند مستوى معنوية 

 اختبار معامل ألفا كرونباخ:-2



 tudies (JRES)Sconomics Eesearch and Rof  OURNALJ             الث الث  العدد -دية  دراسات الاقتصاالبحوث والجلة  م 

 

ة  | 128 ح ف  ص
 

م    طريقة  استخدام  خلال  من  الاستبانة  ثبات  معامل  حساب  تم  كرونباخ   ألفاعامل  كما 
(Cronbach’s alpha  ) من نتائج الجدول التالي أن قيمة معامل ألفا كرونباخ كانت    تضح ي  حيث

 ( بين  وتتراوح  المتغيرات  لجميع  المتغيرات  75.6%،80.2مرتفعة  لجميع  ألفا  قيمة  وكذلك   ،)%
76.5( يوصي  حيث  الإحصائي،  العرف  في  جيدة  ثبات  قيمة  وهي   ،%Hair   ،1998  بأن  )

 ر. ثوأك %  60وقية لمعامل ألفا كرونباخ هو  لموثتوى امس
 ( قيم معامل الثبات )للاتساق الداخلي( لكل متغير من متغيرات الدراسة 3جدول رقم ) 

معامل  
 الثبات% 

 اسم المتغير
رمز  
 المتغير

 D1 يلتزم مصرف الوحدة بالتدقيق الشرعي لنشاط المرابحة المصرفية.  0.927

فية في  ر لمصلمدققين الشرعيين لنشاط المرابحة ااء اجه أدتواتوجد صعوبات  0.911
 مصرف الوحدة. 

D2 

 الكلي 0.885

 ( :Sample K-S-1سمرنوف( )-اختبار التوزيع الطبيعي )اختبار كولمجروف -3
سمرنوف( ما إذا كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي أم لا، وهو   -يعرض اختبار )كولمجروف   

حال في  ضروري  اختاختبار  العبار  ة  الاختبارات  معظم  لان  يكون   ةلميالفرضيات،  أن  تشترط 
 توزيع البيانات طبيعيا. 

 
 ( Sample Kolmogorov-Smirnov-1( يوضل اختبار التوزيع الطبيعي )4جدول رقم )

 قيمة مستوى الدلالة  Z عدد الفقرات  المحاور  ت

بالتدقيق الشرعي لنشاط   يلتزم مصرفالوحدة 1
 0.000 3.003 14 ة .مصرفي المرابحة ال

المدقيقين الشرعيين  داءآ  توجد صعوبات تواجه 2
 0.000 2.264 5 لنشاط المرابحة المصرفية في مصرف الوحدة . 

 0.000 3.141 19 جميع المحاور

( الجدول رقم  الأول  4يوضح  للمحور  الدلالة  قيمة مستوى  أن  الاختبار، حيث  نتائج   )0.000  
 . عيعلى إن البيانات تتبع التوزيع الطبي يدل وهذا   0.000والمحور الثاني 
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 عرض نتائج خصائص عينة البحث وتحليلها:- 4
النتائج التي تم التوصل إليها من خلال الإجراءات والتحليلات الإحصائية      تناول البحث أهم 

 على النحو التالي: 
 البيانات الشخصية:  1.4
 ل عليها من خلال توزيع الاستبيان علىلحصو تم ا  قامت الباحثتان بإدخال البيانات التي      

لاستخراج التوزيع التكراري والنسب المئوية لبعض    SPSSالبحث في البرنامج الإحصائي    ينةع
وسنوات  العلمي،  التخصص  العلمي،  المؤهل   : في  والمتمثلة  العينة  لأفراد  الشخصية  البيانات 

 الخبرة. 
 يمكن إيجازها فيما يلي :بحث نة ال للتعرف على خصائص عي ائص عينة البحث:خص

بالقسم  ين  يب   الوظيفة:-أ موظف  نسبة  أن  تبي ن  حيث  بالوظيفة،  الخاصة  النتائج  التالي  الجدول 
% وهي  2.6مدير الفرع ورئيس القسم    % وهي أكبر نسبة، في حين بلغت نسبتي 71.1بلغت  

نسبة، نسبة  أقل  يخص  فيما  الشرعي ال  أما  ال7.9فبلغت    مدقق  ونسبة  اخلي الد   مراجع%، 
من النسب السابقة أن  %، ويلاحظ  5.3يفة الأخرى  لوظا  %، في حين بلغت نسبة مساهمة10.5

 أغلب المشاركين من ذوي التخصصات التي لها علاقة بموضوع البحث. 
 

 ( التوزيع التكراري للمشاركين حسب الوظيفة 5الجدول رقم )
 النسبة % العدد  الوظيفة 

 2.6 1 مدير فرع

 7.9 3 عيمدقق شر 

 2.6 1 رئيس قسم المحاسبة

 10.5 4 ع داخلي مراج

 71.1 27 موظف 

 5.3 2 وظيفة أخرى أذكرها

 100 48 الإجمالي

العلمي:-ب التاليي  المؤهل  الجدول  نسبة  النتائج    بين  أن  تبي ن  حيث  العلمي،  بالمؤهل  الخاصة 
بلغت   البكالوريوس  مؤهل  على  وهي  81.6الحاصلين  نسبة%،  في  أكبر  ب،  نسبتي   لغت  حين 

أما فيما يخص نسبتي   %،  7.9مؤهل الماجستير  تجاري و لي  وم العامؤهل الدبلالحاصلين على  
تجاري  المتوسط  الدبلوم  فكانت  حملة  الأخرى  والتخصصات  وحملة  0،  التخصصية  ال%،  ثانوية 
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المؤهلات  2.6 توافر  على  مؤشر  وهذا  للمشاركين،  العلمي  المستوى  يلاحظ  عام  وبشكل   ،%
 المصرف.  داخللمية الع

 للمشاركين حسب المؤهل العلمي  اري ع التكر ( التوزي6)الجدول رقم 
 النسبة % العدد  المؤهل العلمي

 7.9 3 ماجستير 

 81.6 31 بكالوريوس 

 7.9 3 دبلوم عالٍ تجاري 

 0 0 دبلوم متوسط تجاري 

 2.6 1 ثانوية تخصصية 

 0 0 أخرى 

 100.0 38 المجموع

نسبة تخصص  أن  يتبين    الخاصة بالتخصص، حيث النتائج    ليالتاجدول  بين الي التخصص:  -ج
بلغت   والاقتصاد  50المحاسبة  الإدارة  تخصص  نسبتي  بلغت  حين  في  نسبة،  أكبر  وهي   %

فكانت    %،15.8 والمصارف  التمويل  نسبة  الأخرى  13.2أما  التخصصات  نسبة  وبلغت   ،%
عينة، وهذا ر في هذه الظاه  ي غير%، ونسبتي تخصص الصيرفة الإسلامية والتخطيط المال5.3

ات في هذه التخصصات، بسبب حداثة نشأة نظام الصيرفة الإسلامية في  فاءنقص الكيدل على  
 ليبيا.  

 ( التوزيع التكراري للمشاركين حسب التخصص7الجدول رقم )
 النسبة % العدد  التخصص 

 50.0 19 محاسبة

 15.8 6 إدارة

 15.8 6 اقتصاد 

 13.2 5 تمويل ومصارف 

 0 0 إسلامية فة صير 

 0 0 تخطيط مالي 

 5.3 2 رى أخ
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 100.0 38 المجموع

الخاصة بسنوات الخبرة، حيث يتبين أن نسبة الفئة  لنتائج  االجدول التالي  يبين   سنوات الخبرة:  -د
  20من  %، تليها نسبة الفئة  63.2هي النسبة الاكبر بين الفئات حيث بلغت  سنة    5قل من  الأ

سنة إلى    15والفئة من   سنة،  15من  سنوات إلى أقل    10ا الفئتان من  تليه %،18.4سنة فأكثر 
سنوات فكانت الأقل بين الفئات    10إلى    5من  %، أما فئة  7.9سنة فكانت النسبة    20أقل من  

نسبة سنوات الخبرة للمشاركين بسبب حداثة    انخفاض %، ويلاحظ من الجدول  2.6بلغت  حيث  
 يا. ليب  ية فينشأة نظام الصيرفة الإسلام

 
 مشاركين حسب مدة الخدمةاري للزيع التكر ( التو 8الجدول رقم )

 النسبة %  العدد  مدة الخدمة 
 63.2 24 سنوات  5أقل من 

 2.6 1 سنوات  10سنوات إلى أقل من  5من 
 7.9 3 سنة  15سنوات إلى أقل من   10من 

 7.9 3 سنة  20سنة إلى أقل من  15من 
 18.4 7 سنة فأكثر  20من 

Total 38 100.0 
لحاسب الآلي، حسب مقياس ليكرت الخماسي، ولتحديد طول  إلى ا  البيانات   تم ترميز وإدخال5-

حساب   تم  الدراسة،  محاور  في  المستخدم  والعليا(  الدنيا  الحدود   ( الخماسي  ليكرت  مقياس  فترة 
 رة أي(، ثم تقسيمه على عدد فترات المقياس الخمسة للحصول على طول الفق4= 1-5المدى)  

ى اقل قيمة في المقياس )وهي الواحد الصحيح(  يمة إلة هذه الق( ، بعد ذلك تم إضاف0.8=4/5)
 ( يوضح أطوال الفترات كما يلي: 9ديد الحد الأعلى للفترة الأولى وهكذا وجدول رقم )وذلك لتح

 مقياس ليكرت الخماسي  (9الجدول رقم )
الفترة  
)متوسط  
 الفقرة( 

1.8- 1 2.6-1.8 3.4-2.6 4.2-3.4 5-4.2 
 موافق بشدة  موافق  محايد موافق يير  بشدة يير موافق   التقدير 
 5 4 3 2 1 الدرجة 
الوزن 
 النسبي 

20%-36 % 36%-
52 % 

52%-68 % 68%-
84 % 

84%-
100 % 
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 تحليل فقرات البحث: 
 الاستبانة، فقرات  لتحليل(One Sample T test) الواحدة   للعينةT اختبار استخدام تم   

 المحسوبة اكبر  tقيمة   كانت  إذا اها محتو  ىعل وافقون ي العينة أفراد  أن بمعنى  ابية ايج ةالفقر  وتكون 
 اكبر والوزن النسبي  0.05 من  اقل الدلالة مستوى  )أو  2.01تساوي   والتي  الجدولية   tقيمة من

   tقيمة   كانت  محتواها إذا على يوافقون  لا العينة أفراد  أن بمعنى سلبية الفقرة وتكون  %(،60من  
   0.05 من اقل الدلالة مستوى  )أو2.01 - تساوي  والتي يةالجدول   tقيمة   من أصغر ةحسوبالم

 لها الدلالة مستوى  كان  محايدة إذا الفقرة في العينة آراء وتكون %( 60من  اصغر والوزن النسبي 
 . 0.05 من اكبر

 :  صرفيةبالتدقيق الشرعي لنشاط المرابحة الم : يلتزم مصرف الوحدةالفرضية الأولى -1
ستخدام المتوسط الحسابي والوزن النسبي من متوسط  وتم ا  الواحدة، للعينةT اختبار استخدام مت

 مجتمع البحث، لمعرفة إجابات المبحوثين وكانت النتائج وفق ما هو موضح بالجدول التالي:

بحث  يوضل المتوسط الحسابي والانحرافات المعيارية لإجابات أفراد عينة ال (10الجدول رقم )
 ية الاولىلفرضل
 الرقم 

 

 

 
 

الموافقة درجة   الفقرة  لوسط  ا 
الحساب 
 ي

الوزن  
 النسبي 

قيمة   
t 

مستو 
ي 
المعنو 
 ية

موافق 
 بشدة 

يير   محايد  موافق
 موافق

يير  
موافق 
 بشدة 

ما قبل  مرحلة  -1 1
طلب المرابحة 

التأكد من   -وتتضمن :
أن نماذج المرابحة  

مجازة من قبل الهيئة 
تها  ياناوأن بالشرعية 
 متكاملة . 

6.00 82.2 4.11 2 3 1 15 17 ت
8 

.00
0 

% 44.
7 

39.
5 

2.6 7.9 5.3 

طلب مرحلة  -1 2
  -المرابحة و تتضمن: 

التأكد من عدم وجود  
ما يفيد ارتباط قائم بين 

5.12 77.4 3.87 2 1 8 16 11 ت
7 

.00
0 

% 28.
9 

42.
1 

21.
1 

2.6 5.3 
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العميل والمورد والتأكد  
من أن العميل غير  

المورد وأنه لم يصدر  
منه جواباً بالقبول من  

 . المورد

مرحلة عقد الشراء  -3 3
التأكد  -و تتضمن :أ

من صحة عقد الشراء 
 من الناحية الشرعية . 

6.56 83.6 4.18 2 2 2 13 19 ت
8 

.00
0 

% 50 34.
2 

5.3 5.3 5.3 

4 

 

 

 

 

 
 

من أن  التأكد  -ب
فاتورة الشراء أو 

حصيل  الت بوالص
صادرة باسم المصرف  

ماد تأو أن الاع
ح باسم المستندي فت

 المصرف . 

6.78 81 4.05 1 1 7 15 14 ت
0 

.00
0 

% 36.
8 

39.
5 

18.
4 

2.6 2.6 

5  
التأكد من استلام   -ج

ومعاينة المصرف  
 للبضاعة. 

7.63 84.8 4.24 2 0 3 15 18 ت
8 

.00
0 

% 47.
4 

39.
5 

7.9 0 5.3 

تسديد   د منالتأك-د 6
قيمة البضاعة للمورد  

 ذلك للعميل . نأو بيا

4.41 77.4 3.87 3 2 6 13 14 ت
7 

.00
0 

% 36.
8 

34.
2 

15.
8 

5.3 7.9 

مرحلة عقد   -4 7
 المرابحة و تتضمن :

من أن تاريخ  التأكد -أ
المرابحة بعد تاريخ 

 شراء السلعة . 

5.78 80 4.00 2 2 3 18 13 ت
6 

.00
0 

% 34.
2 

47.
4 

7.9 5.3 5.3 

6.32.00 80.6 4.03 1 3 3 18 13 تالتأكد من أن   -ب 8
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 يخ المرابحة بعدر تا
 تاريخ قبض السلعة . 

% 34.
2 

47.
4 

7.9 7.9 2.6 9 0 

التأكد من عدم   -ج 9
وجود خصم من المورد  

 على البضاعة . 

3.34 73.2 3.66 4 1 9 14 10 ت
0 

.00
2 

% 26.
3 

36.
8 

23.
7 

2.6 10.
5 

التأكد من صحة   -د 10
 . عقد المرابحة

 000. 6.468 83.2 4.16 2 2 2 14 18 ت

% 47.
4 

36.
8 

5.3 5.3 5.3 

من أنه تم  التأكد  -ه 11
فصل الثمن عن  

التكلفة عن الربح في  
 المرابحة .

 000. 6.102 79 3.95 1 2 6 18 11 ت

% 28.
9 

47.
4 

15.
8 

5.3 2.6 

12 

 

 
 

ة  ن صح أكد مالت -و
 الضمانات.

 000. 7.038 82.6 4.13 2 1 1 20 14 ت

% 36.
8 

52.
6 

2.6 2.6 5.3 

النكول أو  مرحلة   -5 13
 التأخير:

التأكد من أن  -أ 
المصرف لم يأخذ من  

هامش الجدية أكثر من  
الضرر الفعلي عند  
النكول في حال كان  

 الوعد ملزماً . 

 006. 2.927 70.6 3.53 2 4 12 12 8 ت

% 21.
1 

31.
6 

31.
6 

10.
5 

5.3 

كد من صرف  التأ -ب 14
ت التأخير إن  غراما

وجدت في وجوه  
 الخير.

 091. 1.737 66.8 3.34 4 4 12 11 7 ت

% 18.
4 

28.
9 

31.
6 

10.
5 

10.
5 
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 يلتزم مصرف الوحدة  المحور الأول )( يبين إجابات أفراد عينة البحث حول  10الجدول رقم )
ا المصرفيةلنش  لشرعيبالتدقيق  المرابحة  الجدول  (،اط  الفقرة نلا  ومن  أن  من    12حظ  )التأكد 

الضمانات(، الأولى    صحة  المرتبة  في  )موافق(  جاءت  فئة  في  مرتفعة  الإجابة  نسبة  وكانت 
، وان الوزن النسبي  (4.13)وأن متوسط إجابات أفراد عينة البحث يساوي  (،  %52.6وتساوي )

( دلالة82.6كان  ومستوي  هذه العينة آراء وتكون   (،0.000)  (  ا الفقرة في  يقوم  أن  لمصرف 
 .   أكد من صحة الضماناتالتب

الفقرة   الناحية  )  3وجاءت  من  الشراء  عقد  صحة  من  التأكد  وتتضمن:  الشراء  عقد  مرحلة 
%(، وأن  50، وكانت نسبة الإجابة مرتفعة في فئة )موافق( وتساوي ) في المرتبة الثانية  (الشرعية
أفإجابامتوسط   يساوي ) ت  البحث  عينة  وان  4.18راد  )الوز (،  كان  النسبي  ومستوي  83.6ن   ،)
( هذه العينة آراء وتكون (،  0.000دلالة  يقوم   الفقرة في  المصرف  عقد  أن  من صحة  بالتأكد 

 .الشراء من الناحية الشرعية

د  حة عقالتأكد من ص(، )التأكد من استلام ومعاينة المصرف للبضاعة)  5و    10فقرة  وأتت ال
وكان  (،مرابحةال الثالثة،  المرتبة  نس في  مرتفت  الإجابة  وتساوي بة  بشدة(  )موافق  فئة  في  عة 
(47.4( يساوي  البحث  عينة  أفراد  إجابات  متوسط  وأن  كان  %4.24(،  النسبي  الوزن  وان   ،)
الفقرة  0.000(، ومستوي دلالة ) 84.8) بالنسبة للفقرة    5( في  وكانت نسبة الإجابة     10اما 

فيمرتف )  فئة  عة  وتساوي  بشدة(  وأن47.4)موافق  أفراد متو   %(،  إجابات  البحث    سط  عينة 
 العينة راءآ وتكون ،  (0.000(، ومستوي دلالة )83.2(، وان الوزن النسبي كان ) 4.16يساوي )
يقوم   الفقرة في هذه والتأكد من ،  التأكد من استلام ومعاينة المصرف للبضاعةبأن المصرف 

 . صحة عقد المرابحة
اريخ المرابحة بعد تاريخ  )التأكد من أن تمن:  مرحلة عقد المرابحة و تتض7 و  11رة  الفقوأتت  

السلعة )شراء  المرابحةالتأكد  (،  في  الربل  عن  التكلفة  عن  الثمن  فصل  تم  أنه  في   (،من 
%(، وأن متوسط  47.4، وكانت نسبة الإجابة مرتفعة في فئة )موافق( وتساوي )رابعةالمرتبة ال
أ )  عينةفراد  إجابات  يساوي  ال4.00البحث  الوزن  وان  )   نسبي(،  ومست80كان  دلالة  (،  وي 

وكانت نسبة الإجابة مرتفعة في فئة )موافق بشدة(     11ة اما بالنسبة للفقر   7( في الفقرة  0.000)
(، وان الوزن النسبي  3.95%(، وأن متوسط إجابات أفراد عينة البحث يساوي ) 47.4وتساوي )

( ومستوي  79كان  وتكون (0.000)  دلالة (،  هذه العينة آراء ،  يقوم فقرةال في  المصرف    أن 
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السلعةالتأكد من أن  ب المرابحة بعد تاريخ شراء  الثمن عن ،  تاريخ  أنه تم فصل  والتأكد من 
 . التكلفة عن الربل في المرابحة

ازة مرحلة ما قبل طلب المرابحة وتتضمن: التأكد من أن نماذج المرابحة مج)  1وجاءت الفقرة  
بة الإجابة مرتفعة  خامسة، وكانت نس في المرتبة ال  (املةل الهيئة الشرعية وأن بياناتها متكن قبم

( وتساوي  بشدة(  )موافق  فئة  يساوي  44.7في  البحث  عينة  أفراد  إجابات  متوسط  وأن   ،)%
 في هذه العينة آراء وتكون   (،0.000(، ومستوي دلالة )82.2( وان الوزن النسبي كان )4.11)

الأ  قرةالف يقومن  المب  مصرف  نماذج  أن  من  قبل  رابح التأكد  من  مجازة  وأن ة  الشرعية  الهيئة 
 . بياناتها متكاملة

بين  )  2وأتت فقرة   قائم  ارتباط  يفيد  التأكد من عدم وجود ما  مرحلة طلب المرابحة وتتضمن: 
 (موردن البول مالعميل والمورد والتأكد من أن العميل يير المورد وأنه لم يصدر منه جواباً بالق

ال نفي  وكانت  السادسة،  مرتفعة  سبة  مرتبة  )الإجابة  وتساوي  )موافق(  فئة  وأن  42.1في   ،)%
(، ومستوى الدلالة  77.4( وان الوزن النسبي )3.87متوسط إجابات أفراد عينة البحث يساوي ) 

د  ا يفيبالتأكد من عدم وجود م  أن المصرف يقوم الفقرة في هذه العينة آراء وتكون (،  0.000)
بار  قائم  والتتباط  والمورد  العميل  العميل ييأكد  ين  أن  منه جواباً  من  لم يصدر  المورد وأنه  ر 

 . بالقبول من المورد

)التأكد من أن المصرف لم  ،  13أما الفقرتان الخاصتان بمرحلة النكول أو التأخير فكانت الفقرة  
في    (،لوعد ملزماً ان احال كيأخذ من هامش الجدية أكثر من الضرر الفعلي عند النكول في  

السابعة   الإجابة  وكانالمرتبة  نسبة  )ت  وتساوي  و)محايد(  )موافق(  فئتي  في  %(،  31.6مرتفعة 
( يساوي  البحث  عينة  أفراد  إجابات  متوسط  )3.53وأن  النسبي  الوزن  وان  ومستوى  70.6(   ،)

 خير(، ه الي وجو )التأكد من صرف يرامات التأخير إن وجدت ف،  14والفقرة    (.0.006الدلالة )
 وتكون (،  0.005ة أكبر من مستوى الدلالة ) مة مستوى الدلالن قيا غير دالة احصائياً لأ فكانت
 . أن المصرف لا يطبقها وبالتالي لا يلتزم بها محايدة، وهذا راجع إلى  الفقرة في هذه العينة آراء

( تساوي  الفقرات  لجميع  الحسابي  المتوسط  ان  يتبين  عامة  وال(3.9361وبصفة  النسبي  وزن  ، 
( عند  7.439المحسوبة تساوي )   tوقيمة  %(60ي المحايد )لنسب( وهو اكبر من الوزن ا87.7)

( تساوي  الدلالة  )0.000مستوي  من  اقل  وهي  على  0.05(  يدل  مما  البحث  (،  مجتمع  أن 
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  العبارات، أي يؤيدون قبول الفرضية الرئيسية الأولى مما يدل على أن   على محتوى هذهموافقون  
 .  بحة المصرفيةلمراحدة يلتزم بالتدقيق الشرعي لنشاط االو  مصرف

لنشاط المرابحة المصرفية في  فرضية الثانية: توجد صعوبات تواجه آداء المدقيقين الشرعيين  ال
 :  مصرف الوحدة

الواحدة، وتم استخدام المتوسط الحسابي والوزن النسبي من متوسط   للعينةT اختبار استخدام تم
 دول التالي:ما هو موضح بالجوفق ة إجابات المبحوثين وكانت النتائج معرفحث، لمجتمع الب 

يوضل المتوسط الحسابي والانحرافات المعيارية لإجابات أفراد عينة البحث   (11الجدول رقم )
 للفرضية الثانية 

الوسط  درجة الموافقة  الفقرة  الرقم 
الحسا 
 بي

الوزن 
النسب
 ي

قيمة    t  مستوي
 المعنوية

 موافق
ة بشد  

يير  محايد  موافق
 موافق

يير 
 موافق
ة بشد  

فر مكاتب تدقيق عدم تو  1
شرعي مختصة  

 بالمرابحة المصرفية .

2.7 5 15 5 9 4 ت
9 

55.
8 

-
1.034 

.308 

% 10.
5 

23.
7 

13.
2 

39.
5 

13.
2 

عدم قناعة إدارة   2
المصرف بأهمية التدقيق  
الشرعي لنشاط المرابحة  

 المصرفية . 

2.7 4 15 7 9 3 ت
9 

55.
8 

-
1.113 

.273 

% 7.9 23.
7 

18.
4 

39.
5 

10.
5 

عدم قيام المصرف بعقد  3
دورات تدريب وتأهيل 

للمدقيقين الشرعيين 
لنشاط المرابحة 

 المصرفية . 

2.7 8 12 4 10 4 ت
4 

54.
8 

-
1.202 

.237 

% 10.
5 

26.
3 

10.
5 

31.
6 

21.
1 

عدم وجود المدقيقين  4
ءات  الكفاالشرعيين ذوي 

والملمين بالنواحي  

3.0 4 9 13 7 5 ت
0 

60 .000 1.00
0 

% 13.
2 

18.
4 

34.
7 

23.
7 

10.
5 
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ابط  المحاسبية والضو 
  الشرعية ومعايير

المحاسبة والمراجعة 
للمؤسسات المالية  

 الإسلامية.

تشريعات  عدم وجود  5
ملزمة من قبل جهة  

إشرافية خارجية متمثلة 
في مصرف ليبيا 

ة ونقابالمركزي 
محاسبين والمراجعين ال

 وغيرها.

3.1 4 6 12 12 4 ت
6 

63.
2 

.845 .403 

% 10.5 31.6 31.6 15.8 10.5 

( رقم  حول  11الجدول  البحث  عينة  أفراد  إجابات  يبين   )( الاول  تواجه  المحور  توجد صعوبات 
ظ  نلاحجدول  ومن ال   (،أداء المدققين الشرعيين لنشاط المرابحة المصرفية في مصرف الوحدة

ال ال)  2فقرة  أن  إدارة  قناعة  التدقيق  مصرفعدم  المصرفية  بأهمية  المرابحة  لنشاط  (، الشرعي 
وأن متوسط إجابات أفراد  (،  %39.5وتساوي )كانت نسبة الإجابة مرتفعة في فئة )غير موافق(  

يساوي   البحث  )(  2.79) عينة  النسبي  الوزن  ) 55.8وان  دلالة  ومستوي  من  0.273(  أكبر   ،)
قناعة لدى إدارة المصرف د  توجأنه   الفقرة هذه  في  العينة آراء وتكون (،  0.05لالة )الد   مستوى 
 التدقيق الشرعي لنشاط المرابحة المصرفية .  بأهمية

المصرفية)  1الفقرة    وجاءت  بالمرابحة  تدقيق شرعي مختصة  مكاتب  توفر  نسبة    (، عدم  كانت 
ن متوسط إجابات أفراد عينة البحث  وأ،  (%39.5( وتساوي ) غير موافقالإجابة مرتفعة في فئة )

(، أكبر من مستوى الدلالة  0.308( ومستوي دلالة )55.8زن النسبي )وان الو (  2.79)   ساوي ي
بالمرابحة  ت أنه    الفقرة في هذه العينة آراء وتكون (،  0.05) تدقيق شرعي مختصة  توفر مكاتب 

 . في المصرف المصرفية

الفقرة   الالمدقيقعدم وجود  )  4وأتت  بالنواحيشرعيين  والملمين  الكفاءات  ذوي  حاسبية الم  ين 
المالية الإسلامية  والضوابط للمؤسسات  والمراجعة  المحاسبة  نسبة  (الشرعية ومعايير  ، وكانت 

( وتساوي  )محايد(  فئة  في  مرتفعة  البحث  34.7الإجابة  عينة  أفراد  إجابات  متوسط  وأن   ،)%
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( )3يساوي  النسبي  الوزن  وان  الدلالة  (،  1.000)    دلالة ومستوي  (  60(  مستوى  من  أكبر 
هذه نةالعي  آراء وتكون (،  0.05) أنه   في  الكفاءات  لا  الفقرة  ذوي  الشرعيين  للمدقيقين  وجود 

بالنواحي   للمؤسسات والملمين  والمراجعة  المحاسبة  ومعايير  الشرعية  والضوابط  المحاسبية 
 المالية الإسلامية. 

بع)  3الفقرة  وجاءت   المصرف  قيام  دو عدم  لرات  قد  الشرعيين  للمدقيقين  وتأهيل    نشاطتدريب 
المصر  )  ،(فيةالمرابحة  فئة  في  مرتفعة  الإجابة  نسبة  كانت  وتساوي غير  حيث  موافق( 

( 54.8وان الوزن النسبي )(  2.74)إجابات أفراد عينة البحث يساوي    وأن متوسط(،  31.6%)
أن   الفقرة في هذه العينة راءآ كون وت(،  0.05(، أكبر من مستوى الدلالة )0.237ومستوي دلالة)  

 وتأهيل للمدقيقين الشرعيين لنشاط المرابحة المصرفية .  عقد دورات تدريبب ومالمصرف يق 

عدم وجود تشريعات ملزمة من قبل جهة إشرافية خارجية متمثلة في مصرف  )  5وأتت الفقرة  
مرتفعة في فئة   جابةة الإحيث كانت نسب  (،ليبيا المركزي ونقابة المحاسبين والمراجعين وييرها

( وان الوزن  3.16بات أفراد عينة البحث يساوي ) ، وأن متوسط إجا ( %31.6)محايد( وتساوي )
 ( )  63.2النسبي  دلالة  ومستوي   )0.403 ( الدلالة  مستوى  من  أكبر   آراء وتكون (،  0.05(، 

هذه العينة أنه   في  توجد  الفقرة  إشرافية خارجية  لا  قبل جهة  ملزمة من  في متمثل تشريعات    ة 
 ها. والمراجعين ويير بين مصرف ليبيا المركزي ونقابة المحاس

( تساوي  الفقرات  لجميع  الحسابي  المتوسط  ان  يتبين  عامة  النسبي  2.8947وبصفة  والوزن   ،)
(  0.617-)المحسوبة تساوي     t%(، وقيمة  60(، وهو أقل من الوزن النسبي المحايد )57.9)

وافقون ير م(، مما يدل على ان افراد العينة غ0.05)ر من  (، وهي اكب0.541ومستوي الدلالة )
توجد لا  ه  ى هذه العبارات، أي يرفضون قبول الفرضية الرئيسية الثانية مما يدل على أنعلى محتو 

 . (صعوبات تواجه أداء المدققين الشرعيين لنشاط المرابحة المصرفية في مصرف الوحدة
 تحليل فرضيات الدراسة:  3.7.3

ملت       فر حقق  باختبن  الباحثتان  قامت  الدراسة  و ضيات  دلاار  ذات  فروق  إحصائية  جود  لة 
لدلالة  (one sample t– test) للعينة الواحدة    Tلنتائج أفراد العينة، حيث تم استخدام اختبار

 (. 0.05الإحصائية عند مستوي معنوية )
 :  رفيةالمصابحة بالتدقيق الشرعي لنشاط المر  يلتزم مصرف الوحدةالفرضية الاولي:  -1

( لدلالة الإحصائية  Tفراد العينة تم استخدام )حصائية لنتائج ألة إولاختبار وجود فروق ذات دلا
 (:12جدول رقم )( للفرضية الأولى، كما في ال 0.05عند مستوي معنوية )



 tudies (JRES)Sconomics Eesearch and Rof  OURNALJ             الث الث  العدد -دية  دراسات الاقتصاالبحوث والجلة  م 

 

ة  | 140 ح ف  ص
 

 لأول ( للتعرف على دلالة الفروق للإجابات على فقرات الفرض ا T( يوضل نتائج اختبار ) 12جدول رقم )
 الأفراد عدد 

N 
الوسط 
 الحسابي
Mean 

 حرافالان
 المعياري 
Std. 

Deviation 

 درجة الحرية  Tقيمة 
Df 

القيمة 
 الاحتمالية
Asymp. 

Sig 

 مستوي الدلالة 
Level 

38 3.9361 0.77570 7.439 37 0.000 0.05 

  نحراف (، كما بلغت قيمة الا 3.9361( أن قيمة الوسط الحسابي )12نلاحظ من الجدول رقم )
) الم )0.77570عياري  قيمة  وأن   ،)Tبلغ  ) ( القيم7.439ت  وأن   )( لها  الاحتمالية  (  0.000ة 

)وهذه   الدالة  مستوي  من  أقل  نتائج  0.05القيمة  وبناء على  إحصائية،  دلالة  وجود  يعني  هذا   )
أن  على  تنص  التي  الفرضية  نقبل  فأننا  أعلاه  الشرعي   الجدول  بالتدقيق  يلتزم  الوحدة  مصرف 

 .ة المصرفيةرابحط الملنشا
حة المصرفية في  المدققين الشرعيين لنشاط المراببات تواجه أداء  صعو   توجدالفرضية الثانية:  
الوحدة استخدام    مصرف  تم  العينة،  أفراد  لنتائج  إحصائية  دلالة  ذات  فروق  وجود  ولاختبار 

دول رقم  الج  ما في( للفرضية الثانية، ك0.05( لدلالة الإحصائية عند مستوي معنوية ) Tاختبار)
(13 :) 

 على فقرات الفرضية الثانية: تعرف على دلالة الفروق للإجابات( للTج اختبار )نتائ( يوضل 13جدول رقم )
 عدد الأفراد 

N 
الوسط 
 الحسابي
Mean 

الانحراف 
 المعياري 
Std. 

Deviation 

 درجة الحرية  Tقيمة 
Df 

القيمة 
 الاحتمالية
Asymp. 

Sig 

 مستوي الدلالة 
Level 

38 2.8947 1.05085 -0.617 37 0.541 0.05 
(، كما بلغت قيمة الانحراف  2.8947( أن قيمة الوسط الحسابي )13)من الجدول رقم    لاحظن

بلغت )T(، وأن قيمة )1.05085المعياري ) القيمة الاحتمالية لها )0.617-(  (  0.541( وأن 
لالة إحصائية، وبناءا على  ود د  يوج( هذا يعني انه لا0.05وهذه القيمة أكبر من مستوي الدالة )

ا نر   جدوللنتائج  فأننا  إنه  أعلاه  على  تنص  التي  الفرضية  أداء  فض  تواجه  صعوبات  توجد 
، ونقبل الفرض البديل وهو أنه  المدققين الشرعيين لنشاط المرابحة المصرفية في مصرف الوحدة

 في مصرف الوحدة فية  المصر صعوبات تواجه أداء المدققين الشرعيين لنشاط المرابحة    لا توجد
 . 
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 النتائج:  .10
 تنتج الآتي: بق يسمما س 
زم مصرف الوحدة بالتدقيق الشرعي لنشاط المرابحة المصرفية للتأكد من مدى توافقها مع  يلت -1

 أحكام الشريعة الإسلامية . 
تعد من أهم المراحل التي  التأكد من صحة الضمانات  أن مرحلة عقد المرابحة التي تتضمن: -2

ة عقد الشراء  ن: التأكد من صحوتتضممرحلة عقد الشراء  مية بالغة تليها  ف أهالمصر يوليها  

الشرعية   الناحية  الثانية  من  المرتبة  المصرف في  ومعاينة  استلام  من  التأكد  تليها   ،

والتأكد من أن    ،أكد من صحة عقد المرابحة، ثم مرحلة عقد المرابحة وتتضمن التللبضاعة

  لتكلفة عن الربح عن ا  والتأكد من أنه تم فصل الثمن،  سلعةء الخ شراعد تاري تاريخ المرابحة ب

ثم مرحلة ما قبل طلب المرابحة وتتضمن: التأكد من أن نماذج المرابحة مجازة  ،  في المرابحة

ثم مرحلة طلب المرابحة وتتضمن: التأكد من    ،من قبل الهيئة الشرعية وأن بياناتها متكاملة

  المورد وأنه لم   ل غيرلعميل والمورد والتأكد من أن العميين اائم ب رتباط قعدم وجود ما يفيد ا

 .  يصدر منه جواباً بالقبول من المورد 

بالنسبة لمرحلة النكول أو التأخير فالتأكد من أن المصرف لم يأخذ من هامش الجدية أكثر   -3

أن   كما  ملزماً ،  الوعد  كان  حال  في  النكول  عند  الفعلي  الضرر  ممن  صرف  التأكد  ن 

 تالي لا يلتزم بها . لا يطبقها وبال لمصرفأخير إن وجدت في وجوه الخير، فإن االت رامات غ

توجد   -4 مصرف لا  في  المصرفية  المرابحة  لنشاط  الشرعيين  المدققين  أداء  تواجه  صعوبات 

 . الوحدة

 قناعة إدارة مصرف الوحدة بأهمية التدقيق الشرعي لنشاط المرابحة المصرفية، كما أنه توجد  -5

 ي مختصة بالمرابحة المصرفية. شرع  تدقيقمكاتب 
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دور مصرف  يقوم   -6 بعقد  المرابحة  الوحدة  لنشاط  الشرعيين  للمدقيقين  وتأهيل  تدريب  ات 

 المصرفية. 

والضوابط  -7 المحاسبية  بالنواحي  والملمين  الكفاءات  ذوي  الشرعيين  المدقيقين  وجود  عدم 

 ة. سلاميلية الإالشرعية ومعايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات الما

ة في مصرف ليبيا المركزي ية خارجية متمثلإشرافدم وجود تشريعات ملزمة من قبل جهة  ع -8
 ونقابة المحاسبين والمراجعين وغيرها. 

 التوصيات:  -11

 بناء على النتائج التي تم التوصل إليها فإن من أهم التوصيات ما يلي : 

ا -1 بالكوادر  الوحدة  بمصرف  الإسلامية  الصيرفة  فروع  اءات  الكفذات    لوطنيةدعم 
 مية. الصيرفة الإسلا ي مجالوالمؤهلات العلمية المتخصصة ف

المحاسبية   -2 بالنواحي  والملمين  الكفاءات  ذوي  الشرعيين  المدقيقين  وتوفير  وتأهيل  تدريب 
 والضوابط الشرعية ومعايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية. 

والدارسينقيام   -3 والمهنيين  م  الأكاديميين  مجال  في  المزيد  بإجراء  الإسلامية  ن  الصيرفة 
التدقيق الشرعي لنشاط    في قطاع المصارف، وذلك من أجل تطبيقاسات الميدانية  الدر 

 المرابحة المصرفية للتأكد من مدى توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية.
لرفع ة، لمصرفيلمعنيين بتدقيق نشاط المرابحة العقد دورات تدريبية للمدقيقين الشرعيين ا -4

 .  هم بكفاءة عاليةأعمال من كفاءتهم ولتمكينهم من أداء
الجهات  -5 من  وغيرها  والمراجعين  المحاسبين  ونقابة  المركزي  ليبيا  مصرف  دور  تفعيل 

الإشرافية والتي تعنى بالصيرفة الإسلامية في ليبيا، من خلال اصدار التشريعات الملزمة 
 المرابحة المصرفية.  نشاطرعي ل صارف التجارية بخصوص التدقيق الشللم
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 : المراجع -12
الالات - للمحاسبين،حاد  والتأكيد    دولي  التدقيق  أعمال  لممارسة  الدولية  المعايير  إصدارات 

 .2010وقواعد أخلاقيات المهنة، ترجمة المجمع العربي للمحاسبين القانونيين، طبعة 
للمؤ  - والمراجعة  المحاسبة  )هيئة  الإسلامية،  المالية  امعاي   (،2010سسات  لمحاسبة  ير 

 ملكة البحرين. (، المنامة، م19( و)15( و) 13( و)12المالية رقم )
المالية الإسلامية، ) - (، المعايير الشرعية رقم 2010هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات 

  (، المنامة، مملكة البحرين41( و) 26)
ا - المالية  للمؤسسات  الضبط  رقمعايير  الداخلي  الضبط  معيار  ) لإسلامية  "  بعن  (3م  وان 

 ( AAOIFI,2015) الرقابة الشرعية الداخلية" ،
ا - والمراجعة  هيئة  المحاسبة  معايير  الإسلامية،  المالية  للمؤسسات  والمراجعة  لمحاسبة 

 م. 1998  -هـ 1419للمؤسسات المالية الإسلامية 
محمد،     - سامية  أبوعجيلة،  و  عمار  سمية  المحاسبة  اعمار،  بمعايير  الالتزام  مدى 

الوالضاجعة  والمر  التكلفة  تحديد  عند  الشرعية  المرابحة  فعلية  وابط  في لنشاط  الإسلامية 
،   17مجلة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة طرابلس، العدد ،  مصرف الجمهورية

 .   2018سنة ربيع  
جاسر) - مطلق  في2009الجاسر،  الداخلي  الشرعي  التدقيق   " المالية    (  المؤسسات 

 لكويت.اني، امؤتمر المدققين الشرعيين الث ة الىمقدم حثية ورقة ب  الإسلامية"
 وآلية الخارجي المفاهيم الشرعي التدقيق (، "إستراتيجية2004منصور، )  رياض   الخليفي، -

 المالية المؤسسات  في الشرعية للهيئات  الرابع المؤتمر  ورقة بحثية مقدمة إلى  ،العمل"
 البحرين.  بمملكة الإسلامية ليةالما للمؤسسات  والمراجعة المحاسبة الإسلامية هيئة

الالطيب،   - واقععبد  محمد،  العالمية،    منعم  المالية  الازمة  ظل  في  الاسلامية  المصارف 
 . 2011مؤتمر المصارف الاسلامية الواقع والتحديات، المنظمة العربية للتنمية الادارية، 

ت التي تواجه عوباوالص  دي و أبو القاسم، عبد الفتاح علي، المتطلبات الطويل، مختار الها -
الليبية في ع تالمصارف  القانون  طبيق معايير المملية  المالية الإسلامية في ظل  حاسبة 

 .  2014، مجلة الاقتصاد والتجارة، جامعة الزيتونة، العدد السادس، 2013( لسنة 1رقم )
الحسابات في ضوء معايير المراجعة والضوابط (، مسؤولية مراجع  2013حجل، عامر، )  -

المؤسسل الإسلامية  ات  ميدانية    –لمالية  سور دراسة  ماجسفي  )رسالة  غير  ية،  تير 
 منشورة(، كلية الاقتصاد، جامعة دمشق، الجمهورية العربية السورية. 
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ية: خوجة، عز الدين، عمليات التمويل الإسلامي، الطبعة الأولى، الإمتثال للمالية الإسلام -
 . 2013تونس، 

التدقيق - المالية الإسعي و الشر   سامر مظهر قنطقجي ،  المؤسسات  ، لامية  المحاسبي في 
www.Kantakji.com 

المصارف الإسلامية ، سعد عبد محمد و مي حمودي عبد الله ، عقد بيع المرابحة في   -
 .  2012،  31مجلة كلية بغداد للعلوم الاقتصادية الجامعة ، العدد 

اللتدقة ، اعبد الله عطي - المخاطر ،  المبني على  الشرعي  الممنامة  يق  البحرين ،  ؤتمر : 
 ، المصرف الإسلامي الأردني .2015نيسان    21-  20الخامس للتدقيق الشرعي من 

ح - عامر  و  مشعل  الباري  التأمين  عبد  شركات  على  الشرعي  التدقيق  برنامج   ، جل 
 ة.الإسلامي ، شركة رقابة للاستشارات المالية الإسلامي 

)سى،  عي - أدم،  الشرعي  2013موسى  التدقيق  المؤت  وإدارة (،  للتدقيق المخاطر،  الرابع  مر 
 .    2013أكتوبر،  24-23الشرعي، المنامة، البحرين، 

لرقابة والتدقيق الشرعي في المصارف والمؤسسات تفعيل دور ا( "  2009محمد، زيدان ) -
 . ، دبيالإسلامية" مؤتمر المصارف الإسلامية الواقع والمأمول

الباري م - عبد  علي، بن شعل،  "  2004)  محمد   الخارجي الشرعي  قيقالتد  إستراتيجية(، 
 الإسلامية المالية المؤسسات  في الشرعية للهيئات  الرابع العمل" المؤتمر وآلية المفاهيم

 البحرين.  بمملكة الإسلامية المالية للمؤسسات  والمراجعة المحاسبة هيئة
الباري  - عبد  والمحاسبية"(،  2010،)محمد  بن مشعل،  الشرعية  المعايير  توج  دور  يه  في 

  ليبيا   -طرابلس  " مؤتمر الخدمات المالية الإسلامية الثاني،  فية الإسلامية وتنظيم المصر 
. 

الباري  - عبد  "2011محمد،) بن  مشعل،    أنواع تحديد  في الشرعي التدقيق نتائج أثر(، 
مؤتمرلإسلاا  فيةالمصر   المؤسسات   رابطة  الشرعيين"  المدققين  تقارير  المراجعة  مية، 

 مايو. يزيا، الشرعية، مال

،    2019زكريا ، الدليل العملي للمدقق الشرعي في المصارف الإسلامية ،    يحيى محمد  -
الجامعي   الدعوة  معهد  في  الإسلامي  الاقتصاد  في  ماجستير  رسالة   ، الأولى  الطبعة 

الإسلامية   ال2010للدراسات  المعاملات  فقه  أبحاث  مركز  ،  مالية، 
www.kie.university.   

http://www.kantakji.com/
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عزمي - محمد  تدق  شاهين  لونا  عمليات ،  المصارف   يق  على  تطبيقية  دراسة  المرابحة 
التجارية الأردنية، جامعة البلقاء التطبيقية، كلية عمان الجامعية للعلوم المالية والإدارية ، 

   . 2008 قسم المحاسبة ، المملكة الأردنية الهاشمية ،
توفيق   - إقبال  عبوأسامعمر  القضاة،  ة  محمود  مأمون   ، المنعم  قي2014د  الب،  نوك  اس 

مية العاملة في الأردن بمتطلبات التدقيق شرعي ، جامعة العلوم التطبيقية الخاصة الإسلا
المجلد   الإنسانية  العلوم  سلسلة  التطبيقية  للعلوم  الأردنية  العدد    16المجلة  ص 2،   ،

291- 306 
ورى  ؤتمر ششرعية في كفاءة التدقيق الشرعي ، مر المعاييأثر ال  2015العمراني، نادر،    -

 Shura.com.kuمملكة البحرين  2015/ 4/   20قيق الشرعي ، خامس للتد ال
العفيفي، - نعجة  الرحمن  عبد  قدوري،  صلطان  الشرعي 2018هودة  التدقيق  واقع   ،

باس بالع   حالة البنوك الإسلامية العاملة بمدينة سيدي  –للمعاملات المصرفية الإسلامية  
  Jaurnal 2018الجزائر ،    –

- of Global Business and Social   Entrepreneurship(GBSE) Vol.4: No 
.II(May  2018)page 35-46/www.gbse.com.my/Eissn:24621714) 
- Arens, Alvin A, Elder, Randal J, and Beasley, Mark S, (2012), 

Auditing And Assurance Services: An Integrated Approach, 14th 
Edition, New Jersey: Pearson Prentice Hall. 

- Yaacob, Hisham & Donglah, Nor Khadijah (2012) “Shari’ah Audit 
in Islamic Financial Institutions: The Postgraduates’ Perspective” 
International Journal of Economics and Finance, Vol. 4, No. 12. 
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 مقترح العدد 
 

على درجة الإجازة ات الحصول متطلبالًا لمقترح مقدم استكم 
في الاقتصاد   (الماجستير )ية العال  

 بعنوان: 

قتصادية الاتنمية ال كأداة لتحقيقالشراكة بين القطاعين العام والخاص "   
ي يد الهادي الرتيمعبدالمج من الطالب  مقدم  

   015151043رقم القيد 

ة طرابلسامعاد جلاقتصة اكلي  

 
 

 مة المقد .1
على صعيد الساحة  اضية  سنة الم  15موضوع التنمية المستدامة اهتمام العالم خلال    أستحوذ 

أصبحت الاستدامة التنموية مدرسة فكرية عالمية    العالمية، حيث البيئية  ة والاجتماعية و الاقتصادي 
سواء   حد  على  والصناعي  النامي  العالمي  دول  معظم  في  وتطالب    لحكومات اها  تتبنا تنتشر 

فعقد بتطب منيقها  والندوا   ت  والمؤتمرات  القمم  حيث  أجلها  التنمية  ت،  مصطلح  استخدام  بدأ 
كثيرا   التنمو المستدامة  الأدب  بالعقلانية  في  يمتاز  تنموي  نمط  الاستدامة  وتعتبر  المعاصر  ي 

التي ترمي للنمو من جهة ومع   النشاطات الاقتصادية  اإجراءوالرشد، وتتعامل مع  لمحافظة ات 
البيئة   التنمية  والموارد  على  بأن  قناعة  على  اليوم  العالم  أصبح  وقد  أخرى،  جهة  من  الطبيعية 

التي تقض  التالمستدامة  الوحيد لضمان الحصول على مقومات ي على قضايا  السبيل  خلف هي 
 هدافأهم أ تعتبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص من  . حيث  الحياة في الحاضر والمستقبل

المستدامة   عشالتنمية  باهتمام  السبعة  تحظى  التي  المواضيع  أهم  من  انها  الى  بالإضافة  ر، 
بين المؤيد للإبقاء على دور الدولة واعطائها الحيز  اوحت الآراء ما  الاقتصاديين والباحثين، وقد تر 

البنية   مشاريع  وتنفيذ  انشاء  في  بالد   التحتيةالأكبر  العامة  المرافق  المؤيد وما  ولة،  وتيسير  بين 
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ا النشاط  لإشراك  إدارة  في  وكفاءة  قدرة  الأكثر  باعتباره  الأكبر  الدور  اعطاءه  أو  الخاص  لقطاع 
به من حرية عالية في اتخاد القرارات، وقدرة كبيرة على المبادرة  عام لما يتمتع    بشكلالاقتصادي  

الى مستد ريقة  ثمار وتطويرها واستخدامها بطوالابداع وتحمل مخاطر عملية الاست بما يؤدي  امة 
سرعة في انشاء المشاريع وأيضاً الارتقاء بمستوى جودة الخدمات في المرافق العامة، وقد لجأت ال

الدول في مخ  العديد  انشاء من  العام والخاص في  القطاعين  بين  الشراكة  الى  العالم  انحاء  تلف 
بالبني  الخاصة  المشاريع  اوتنفيذ  تحسين  بهدف  وذلك  التحتية  الإنتاج وزي  لأداءة  الكفاءة  ية،  ادة 

العام،   القطاع  لمؤسسات  المالية  الاستدامة  وتأمين  الدولة  ميزانية  على  المالي  العبء  وتخفيف 
موتو  استثمارات  لمشاريعليد  تنموية    الية  فعاليات  في  استخدامها  بهدف  الحكومة  وتحرير  جديدة 

ئم  القا  النموذج الحديث   وهيراكة  الحكومات الى تبني نظام الش  أخرى، وعلى هذا الأساس تسعى
والتي تساهم فيها كافة القطاعات بالدولة في    على اللامركزية والتنمية المكانية والقطاع الخاص 

وتشت وإدارة  تحقيق  وجيه  لأجل  وتنميتها  تطويرها  الى  بالإضافة  والاعمال  المشاريع  تنمية  الغيل 
 مستدامة.القتصادية لاا

اليبيا    فأنها بالموقع  مميزمفي  لجغراتمتاز  به  تمتاز  وما  في ،  رائدة  تجعلها  وموارد  إمكانيات  ن 
الاستثمار، با  مجال  ليست  زمنية  فترة  منذ  احتضنتها  الريعية  فالاقتصالكن  بقي  لبعيدة  الليبي  د 

كثيرة  مشاكل  الى  الا  تقده  ولم  الاقتصادي  التنوع  نحو  مسيرته  في  يتخبط  جعله  مما  بها  مقيداً 
التبعية   النفط، ح   تماد والاعافرزتها حالة  النفط  التام على  الممولة من  العامة  الموازنة  نفقات  يث 

تصادي الخاص بشكل  لوك النشاط الاقهي نفقات استهلاكية لحد كبير، وهذا اثر على س  بالدولة
فأن الظروف الاقتصادية المرتبكة تجعل ملحوظ نتيجة التوجه الى الاستثمار الاستهلاكي القوي،  

الأجواء والبيئة الملائمة للشراكة والتكامل مع   ر فاعل للدولة ليخلقى دو جة الالاقتصاد أكثر حا
الخاص، الق والف  طاع  الاستثمار  فرص  من  المزيد  والوفتح  التجارية  الاستثمارية  رص  تدفقات 

الى   بالإضافة  بها،  الاهتمام  الدولة  على  يتطلب  المستدامة  للتنمية  الرئيسي  المحرك  باعتبارها 
ال البصو   شراكةانتشار عقود  المختلفة حول  تعتبر  رها  التي  السابع عشر من  عالم  للهدف  تطبيقاً 

عن طريق موازنة الدولة أو ل سواء التمويل  التنمية المستدامة، وهذا يجعلها كبديل للتموي  اهداف
عن طريق القروض الخارجية أو المعونات أو التمويل المجمع عن طريق المصارف، وذلك الدور 

، ة التحتية وتيسير المرافق العامة والتنمية بشكل عامانشاء مشروعات البنيفي  شراكةالذي تلعبه ال
على العقبات التي تواجه القطاع  الشراكة التغلب  يمكن من خلال  يقدم الباحث اقتراحاً وهو  حيث  

منفرد   بشكل  الخاص  القطاع  اسهام  أو  التحتية  البنية  توفير  يتطلب من ضمانات  العام في  وما 
  2007و.ر )  1375لسنة    (563رقم )  سابقاً   ية العامةي قرار اللجنة الشعب اء فكما جوضوابط  

  2010و.ر )1378( لسنة  9لى قانون رقم ) بالإضافة ا  ( بإصدار لائحة العقود الإداريةيحيمس
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الاستثمار تشجيع  بشأن  ربما    ،مسيحي(  الريعية  الدولة  مظلة  تحت  القطاعين  بين  الشراكة  فإن 
لة التدخل الحكومي في النشاط الاقتصادي الى  ملية الانتقال من حايل علتسه   يكون الحل الأمثل 

عية لإنجاز عملية التحول  تستند الى الواقآلية السوق، إذ يعد هذا النهج بمثابة الخطوة تمهيدية  
ريعية المتمثلة في إيرادات النفط عبر مسار آمن وسليم الى الاستثمار  بنجاح لضمان نقل الثروة ال

القطاعين العام والخاص مع التركيز على  دة بناء وهيكلة  الحر، من خلال إعا  د قتصاللاي  الحقيق 
الليبي، ك الخاص على مستوى الاقتصاد  الهدف الاقتالقطاع  المثلى  ونه  صادي الأساس والغاية 

 . ره في الإصلاح الحقيقي وفق أسس صحيحة وسليمةالتي يسلط الضوء على دو 

 : المشكلة البحثية  :ثانياً  .2
إشتك ا  البحث ة  كاليمن  مركزية  النشاط  في  على  العام  القطاع  وهيمنة  لاقتصاد 

رد واحد وهو  الاعتماد على مو الاقتصادي وتزايد الانفاق العام الغير السليم الناجم عن  
مما   السلبية  بآثارها  التضخم  عباءة  يرتدي  الخاص  القطاع  جعل  الذي  على    أثرالنفط 

الحقيقي والتي تخل والاستثمار    الادخار هور  وتد ة  حركة الإنتاج المحلي ومستوى المعيش 
ضوع  التي تناولت مو   كما اشارت العديد من الدراسات السابقة  بمقومات الاستقرار الكلي

وان الاعتماد على آلية السوق   ،ا والتي تعد ليبيا ميدان كبير له  نتائجهافي    الخصخصة
يبي ومن هنا  صاد الللاقتفي ا  بمفردها يمكن ان تؤدي الى مزيد من الاختلالات الهيكلية

 فأن المشكلة تتمحور حول التساؤل التالي: 
الشراكة بين  يق  تحقمستدامة من خلال  القتصادية  لا تنمية االهل يمكن تحقيق  

 القطاعين العام والخاص في الاقتصاد الليبي؟ 
 : الدراسة فرضيات: ثالثاً  ❖

 تتمحور في:   تنطلق الدراسة من فرضيتن
سهم في مواجهة قتصاد الليبي تُ لعام والخاص في الااعين  القطا اعتماد الشراكة بين   -

 .اكله وتراجع الأداء الاقتصادي فيهمش
 في ليبيا. مستدامةال ة الاقتصاديةمتطلبات التنمي تلبيكة االشر   -
 : الدراسة أهداف: رابعاً  ❖

 في النقاط التالية:  الدراسة أهداف تتمحور
تلعبه   والدور الذيوالخاص    لعامعين االشراكة بين القطا أسس وأليات    على  لتعرفا -1

 .مستدامةالقتصادية الاتنمية التحقيق في 
الم  ذات   الناجحة  الدول  بعض   تجارب   استعراض  -2 اد الاقتصمع    شابهةالخصائص 

 . الليبي
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واقع -3 العام    استعراض  القطاعين  بين  الشراكة  تطبيق  وإمكانية  الليبي  الاقتصاد 
 والخاص فيه.

 المستدامةالاقتصادية    نميةقترحة على عملية التالم  شراكةال وفعالية  كفاءة  تحديد مدى   -4
 في ليبيا. 

 
 خامساً: أهمية الدراسة:  ❖

مختلفة،  جديدة و أساليب اقتصادية  على جدوى تطبيق  ضرورة التعرف    في  تأتي أهمية البحث 
ومنها أسلوب الشراكة كأحد الحلول التي قد تسهم في انقاذ الاقتصاد الليبي في الاجلين القصير  

اقتب  سطالمتو و  تنمية  تحقيق  المعالم  مستدامة  صاديةهدف  الشراكات    واضحة  عقد  باعتبار  وذلك 
بحد  هو هدف  الأهداف  اهداف  لتحقيق  من  المستد   ذاته  الأمم  التنمية  برنامج  بها  جاء  التي  امة 

 . المتحدة الإنمائي في الدول العربية

 الدراسة:  منهجيةساً: ساد ❖
نهج الوصفي  سة سيتم استخدام الملدرامن ا  بهدف الوصول الى النتائج المرجوة

في مجال الشراكة بين القطاعين العام    الناجحة  التحليلي وذلك لوصف التجارب الدولية
الوالخ جمع  كذلك  المصادر اص،  مختلف  من  الدراسة  بموضوع  صلة  ذات  معلومات 

)در  التطبيقي  المنهج  استخدام  الى  بالإضافة  نتائج.  الى  الوصول  بغية  اسة وتحليلها 
 الليبية ومدى إمكانية تطبيق الشراكة فيها. أما فيما يخص ة( بهدف عرض الحالة  لحالا

 . رهاوث والمجلات وغيالجانب النظري تم الاستعانة بالكتب والبح
، وتتمثل الاقتصاد الليبي ككل  يتمثل مجتمع الدراسة في  الدراسة:وعينة  اً: مجتمع  سابع ❖

 . طرابلسمدينة ام والخاص في الع طاعينالقبعض المؤسسات من عينة الدراسة في 
 الدراسة كلًا من الاتي:تشمل حدود  الدراسة: حدود: ثامناً  ❖

الموضوعية:   -1 الدراالحدود  الشراكتتناول  موضوع  والخاص سة  العام  القطاع  بين  ة 
 . واضحةبصورة مستدامة القتصادية الاتنمية المن أجل تحقيق  وإمكانية تطبيقها

 . مدينة طرابلس عاملةالقطاعات ال اسة علىالدر هذه  تقتصر الحدود المكانية: -2
 . 2019الى   2014تقتصر مدة هذه الدراسة خلال الفترة   الزمنية:الحدود  -3
 : بحثال صطلحاتأهم المفاهيم وماً: تاسع ❖

منها التالي:  مهمة مفاهيم ومصطلحات يتناول البحث   
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 الفرع الأول: تعريف القطاع العام 

ائية بأنه "ذلك القطاع  ت الاقتصادية والاحصطلحاالمص  يعرف القطاع العام في موسوعة -
الم  والسلطات  المركزية  الحكومة  بها  تقوم  التي  المختلفة  النشاطات  يشمل  حلية  الذي 

 .1المؤممة وغيرها من المؤسسات العامة"والصناعات 
  فهذه ويعرف القطاع العام أيضاً بأنه "ذلك القسم من الاقتصاد يعنى بصفقات الحكومة،   -

غيرها من الإيرادات وتؤثر على اعمال الاقتصاد من  الدخل من الضرائب و   تلقىيرة ت الأخ
الانفاق والاستثمار في تها على قرارات  والاستثمارية وعبر سيطر خلال قراراتها الاتفاقية  

 .2الأخرى"  قطاعات الاقتصاد 

 الفرع الثاني: تعريف القطاع الخاص 

الخاص  - القطاع  ا  يعرف  المصطلحات  موسوعة  "  اديةلاقتصفي  بأنه:  هو  والاحصائية 
الى  بالإضافة  الحكومية.  مباشرة للإدارة  يخضع  الذي لا  الاقتصادي  النشاط  الجزء من 

تقو النشاطات الاق التي  الخاصة يشمل  تصادية  المشروعات  الخاص كذلك  م بها  القطاع 
ح  الرب  النشاطات الاقتصادية التي يقوم بها الافراد والمنظمات التي لا تهدف الى تحقيق

 ". ى أحياناً بالقطاع الشخصيي النشاطات التي تسم وه
أيضاً   - يعرف  السكما  انتاج  فيه  يتم  الذي  الاقتصاد  من  الجزء  ذلك   " والخدمات بأنه  لع 

 . 3مات التي لا تمثل جزءاً من الحكومة" زيعها من جانب الافراد والمنظوتو 

 الفرع الثالث: الشراكة بين القطاعين 

ال - النقد  صندوق  التي  بأنهدولي  عرفها  "الترتيبات  بتقديم  ا:  الخاص  القطاع  فيها  يقوم 
 .4ومة" أصول وخدمات تتعلق بالبنية التحتية جرت العادة على أن تقدمها الحك

ال - القطاعين  وعرفت  بين  والتعاون  شراكة  التفاعل  بأوجه  "تعنى  بأنها:  والخاص  العام 
ام بتوظيف  المتعلقة  والخاص  العام  القطاعين  بين  والمالية  تها  كانيا العديدة  البشرية 

لإدارية والتنظيمية والتكنولوجية والمعرفية على أساس من المشاركة، الالتزام بالأهداف، وا
 

 . 704ص ، 1986، بنان وت، ل المصطلحات الاقتصادية والاحصائية، دار النهضة العربية، بيرهمي هيكل، موسوعة عبد العزيز ف 1
ن العام والخاص، مجلة التنمية وإدارة الموارد  عبد العزيز صالي وليلى محمد يسعد، المسؤولية الاجتماعية للمؤسسة في القطاعي 2

 . 168، ص 2017علي، نوفمبر لونيسي  02لبليدة ، جامعة ا03 العدد  –بحوث ودراسات   –البشرية 
طور تجربة القطاع الخاص بالجزائر، مجلة العلوم الاقتصادية والتيسير والعلوم التجارية،  ار تفي مسليليا بن صويلح، قراءة تحليلية  3

 . 70، ص 2012، 1945ماي  8، جامعة  08 العدد
، قضايا اقتصادية، صندوق النقد الدولي، العدد  ام والخاص بين القطاعين الع  عام والشراكةالاستثمار ال، وآخرونبرناردين أكيتوبي  4

 . 6، ص 2007 ، 40
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الاخت  المسؤولية  حرية  والمساءلة  يار،  الاقتصادية المشتركة  الأهداف  تحقيق  اجل  من 
ال بعيد  تأثير  ولها  المجتمع  افراد  من  الأكبر  العدد  تهم  التي  عوالاجتماعية  لى  مدى 

ات يتمكن  حتى  وتحقيق  طلعاتها  فاعلة  بطريقة  المعاصرة  التطورات  مواكبة  من  لمجتمع 
 .1وضع تنافسي أفضل" 

الالنامية فإن مو   أما على مستوى الدول - عديد من المفاهيم والمعاني،  ضوع الشراكة أخذ 
بالخبرات  بالاستعانة  الحكومية  المؤسسات  أداء  لتنمية وتطوير  "محاولة  أنها:  لدى   منها 

ال القط والخدمة  الخاص  تعتبر  اع  كما  الخدمات،  تقديم  تكلفة  تخفيض  سبيل  في  جيدة، 
ص مشاركة القطاع الخازانية الحكومة بسلوباً من الأساليب التي تهدف الى تخفيض ميأ

 . 2في التمويل" 

 المستدامة(  -التنمية )الاقتصادية: رابعالفرع ال

 . ويل لإنتاج البلد"الط المدىبأنه: "الزيادة المحققة على عرف يُ  النمو: -
التقليدي:   - بالمفهوم  التخلف هي  التنمية  بمقتضاها الانتقال من حالة  التي  العملية  أنها 

 قدم. إلى حالة الت
بأنها: "مجموع السياسات التي يتخذها مجتمع معين، وتؤدي  تعرف  قتصادية:  التنمية الا -

نُّمو  لضمان تواصل هذا ال  تية،الذا  إلى زيادة معدلات النُّمو الاقتصادي استنادًا إلى قواه 
 .3وات ِّزانه لتلبية حاجيات أفراد المجتمع، وتحقيق أكبر قدر ممكن من العدالة الاجتماعية" 

 :  4ة المستدامة تنميال -
تعرف بأنها التنمية التي تُلبي احتياجات البشر في الوقت الحالي دون المساس   •

وتر  أهدافها،  تحقيق  على  القادمة  الأجيال  علبقدرة  الكز  الاقتصادي ى  نمو 
 امل المستدام والإشراف البيئي والمسؤولية الاجتماعية. المتك

اللجن • الذي أصدرته  برونتلاند  تقرير  للبيئوقد عرف  الدولية  والتنمية في عام  ة  ة 
تلبي    1987 التي  ‘التنمية  بأنها  المستدامة  التنمية  المشترك”  “مستقبلنا  بعنوان 

 
، شركة النخبة للاستشارات  ئات المحليةالشراكات القطاعية القائمة في تقديم الخدمات العامة والبلدية على مستوى الهيأمجد غانم،  1

 . 10ص،  2009الإدارية، رام الله، فلسطين،  
ين الحكومة والقطاع  ية بقتصادتقييم الشراكة الاستراتيجية في المشروعات الاتاني وآخرون، محمد رحيم التركس  حبيب الله 2

،  02، العدد 35عربية للإدارة، المجلد المجلة ال، على المدن الاقتصادية في المملكة العربية السعودية  ةدراسة تطبيقي: الخاص

   .359ص  ، 2015المنظمة العربية للتنمية الإدارية،  
 . www.startimes.comطفى، بحث حول النمو الاقتصادي،  مقدم مص3

4 https://sustainability-excellence.com /التنمية-المستدامة-مفهوم-تعريف-وابعاد / 
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يعرض   أن  دون  الحاضر  التالية  قدر   للخطراحتياجات  الأجيال  إشباع    لىعة 
 احتياجاتها”. 

الدراسات  :  اً عاشر  ❖ موضوعأهم  تناولت  التي  عل  :بحثال  السابقة  رسائل  في  مية  تتمثل 
 ات عديدة نذكر منها: وبحوث ودوري

 الدراسات العربية: أولًا:
صالح:   -1 محمد  السوق مظهر  بين  الشراكة   _ للعراق  الاقتصادية  التنمية  انموذج 

في  والدول القو   اطارة  الدفعة  أهم  يةبرنامج  الى  الدراسة  هذه  توصلت  النتائج ، 
الو  الأسلوب  هي  الريعية  الدول  في  الشراكة  أن  في:  من المتمثلة  للتحول  اقعي 

وتغيير  الخاص  القطاع  هيكلة  وإعادة  السوق،  ديمقراطية  الى  الاقتصادية  المركزية 
 2010.1ة عام ماريلاستث واقعه عن طريق الشراكة من خلال توليد المشاريع ا

علي -2 التنمية سمشه:    نور  في  ودورها  والخاص  العام  القطاعين  بين  الشراكة 
 تتمثل مشكلة الدراسة ،  راقإشارة خاصة للع  تجارب بلدان مختارة مع  –الاقتصادية  

الى أي مدى يمكن النجاح في تحقيق مستوى معين من الشراكة بين القطاعين  :  في
يح نحو  وعلى  والخاص  نت العام  تتائج  قق  إيجابية  فياقتصادية  الكفاءة   محور 

، قي؟ الاقتصادية والاستقرار الاقتصادي والعدالة التوزيعية والتنويع في الاقتصاد العرا
إل  تهــدفحيث   المسار الدراسة  على  للشراكة  المقترح  النمط  فاعلية  مدى  تحديد  ى 

شراكة منهجاً ت الاعتمد التي    التنموي في العراق من خلال المقارنة مع الدول النامية 
هو  لها، اهمتوصلت  الى  الدراسة  وتدخل وهي:    النتائج  ذه  السوق  آلية  بين  الشراكة 

ا الآليات  أحد  تمثل  الاقتصالدولة  تدعم  على لتي  وتعمل  النمو  معدل  من  وتزيد  اد 
تهيئة القطاع الخاص للمشاركة في عملية التنمية، لذا فهي تحظى باهتمام بالغ في 

 ية على حد سواء. لناممة واالدول المتقد 
أهمية اعتماد الشراكة بين القطاع العام والخاص في  ى نجيمي، بلقاسم تويزة:  عيس  -3

 :في   تتمثل مشكلة الدراسة ،  لتجربة التونسيةع التركيز على االفكر التنموي الجديد م 
 الشراكة والمخاطر التي يتعين تفاديها بالنظر   د ما هي المحددات الاستراتيجية للاعتما

حيث  ربة  التج إلهــتالتونسية؟،  الدراسة  خيار دف  كونها  على  الشراكة  ترسيخ  ان  ى 
لمخاطر التي يتعين  تماد الشراكة وااستراتيجي امام الدولة وإبراز الفرص المتاحة لاع 

 
ة دراسات  برنامج الدفعة القوية، مجل إطارلتنمية الاقتصادية بالعراق، الشراكة بين السوق والدولة في مظهر محمد صالح، انموذج ا 1

 م. 2010، بيت الحكمة، بغداد، 24، العدد اقتصادية 
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التونسية. التجربة  الى  بالنظر  اهم تفاديها  الى  الدراسة  هذه  وهي:   النتائج  وتوصلت 
تفعيل القانونين التي  ع الدولة واستحداث و اص مع الختوسيع مجالات مشاركة القطا

 تنظم الشراكة. 
هاشم:   -4 الخضر  عبد  في  حنان  والخاص  العام  القطاعين  بين  الاقتصاد الشراكة 

الاستراتيجيالعراق والرؤية  الأساسية  المتضمنات  بين  مشكلة للتطبيق  ةي  تتمثل   ،
في:   إالدراسة  هنالك  الاقتصاد هل  الاستفادة  تحقيق  وامكانية  تطبيق لتنمية  من  وية 

الإجراءات لشراكة في الاقتصاد العراقي؟ هدفت هذه الدراسة الى التوصل الى  مبدأ ا
خصبة لتطبيق مبدأ الشراكة بين القطاعين هيئة الأرضية الالسليمة التي تعمل على ت

مية في البلد، وتوصلت هذه العام والخاص في الاقتصاد العراقي وعلى نحو يخدم التن 
الىالدراس اشراك  النتائج  اهم  ة  في   وهي:  خبراته  من  والاستفادة  الخاص  القطاع 

ال الضعف  على  التغلب  يمكن  حتى  التحتية  البنى  وإنجاز  منه تصميم  يعاني  ذي 
حل ال في  تسهم  القطاعين  شراكة  ان  الى  بالإضافة  الدول،  بعض  في  العام  قطاع 

 صاد.ج الاضرار التي يعاني منها الاقتالعديد من المشاكل وعلا
اجهاد عويضة:    حاتم -5 الحكومي والخاص في واقع  القطاعين  بين  التكاملية  لعلاقة 

تحقيقها   وسبل  يزة  محافظات  في  الاقتصادي  االمجال  التجارب  ظل  لدولية  في 
المحلية القطاعين ،  والتحديات  بين  العلاقة  واقع  ما  في:  الدراسة  مشكلة  تتمثل 

من وجهة نظر قيادات غزة  فظات  لخاص في المجال الاقتصادي في محاالحكومي وا
المؤسسات الاقتصادية في القطاعين وما سبل تحقيق التكامل بين القطاعين في ظل 

والت الدولية  المحلية؟التجارب  بين    ،حديات  العلاقة  دراسة  الى  الدراسة  هذه  هدفت 
بينها  التكامل  تواجه  التي  التحديات  ومعرفة  سبل   القطاعين  تحديد  الى  بالإضافة 

. وتوصلت تجارب الدولية والتحديات المحليةن القطاعين في ظل الل بي لتكامتحقيق ا
الق   النتائج   هذه الدراسة الى اهم التنمية    طاعين على تحقيقوهي: تؤثر العلاقة بين 

 %( من افراد عينة الدراسة. 79.2الاقتصادية بنسبة ) 
هرامزة:   -6 مروة  عوامري،  وافايزة  العام  القطاعين  بين  الشراكة  في لخاص  مساهمة 

المشاريت وإدارة  العامة  مويل  والمرافق  ب  –ع  مختارة  دولية  على تجارب  التركيز 
 ،التجربة الجزائرية
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اكة بين القطاع العام والخاص أن تسهم كيف يمكن للشر :  تتمثل مشكلة الدراسة في
مشاري  وتنفيذ  انشاء  العامة؟،  في  المرافق  وتيسير  التحتية  البنية  كانت  ع  أهم  حيث 

الطرق   فياسة  الدر   هذه  اهداف وتوصيف  لشراكة   عرض  المتداولة  والأساليب 
بالإضافة المرافق  وتيسير  التحتية  والبنية  المشاريع  التأكيد الى    القطاعين في مجال 

ى أهمية التوجه نحو الشراكة في تمويل وانشاء المشاريع والبنية التحتية والمرافق عل
ه  جال، حيث توصلت هذ لمذا افي ه  العامة، تسليط الضوء على اهم التجارب الدولية

ان الشراكة بين القطاعين تسهم بشكل فاعل في تمويل   وهي:  النتائج  الدراسة الى اهم
 وتيسير المرافق العامة.البنية التحتية  وتنفيذ مشاريع 

موسى:   -7 مثنى  الناتج ملاذ  نمو  في  ودورها  والخاص  العام  القطاعين  بين  الشراكة 
تتمثل مشكلة الدراسة ،  الإشارة للعراق  معارة  ل مختتجارب دو  –جمالي  المحلي الإ

 في: عدم وجود بنية تحتية حديثة ومستدامة وتساهم الشراكة في رفع مستوى معدلات
فرص  وخلق  المورد   النمو  في  المالي  الاستثمار  عمليات  دعم  خلال  من  العمل 

ة دراس  تتمثل في  البشري في الاقتصاد العراقي، حيث كانت أهم اهداف هذه الدراسة
الشحلوت تجارب  واقع  تجربة يل  واختيار  ظروفها،  في  العراق  تشبه  التي  الدول  راكة 

ت هذه الدراسة الى ، حيث توصلدوليةتجارب الال  في ظلمناسبة للاقتصاد العراقي  
وهي: لا يمكن للقطاع الخاص أو العام أن يقوم بمفرده في تعزيز النمو   النتائج  اهم 

تعد الشراكة بينهما من اهم   قتصادية للدولة، لذاالا  تنميةومن ثم تحقيق ال  الاقتصادي
 الاتفاقيات للحصول على نمو متوازن ومستدام وتنمية اقتصادية شاملة. 

النمر:  ها -8 صالح  والخني  العام  القطاع  بين  للتجربة  الشراكة  "تقييم  في مصر  اص 
مستقبلية" منها:  ورؤية  التساؤلات  من  العديد  في  الدراسة  مشكلة  تتمثل  مد ،  ى  ما 

الشراكةتح مشروعات  تنفيذها   قيق  والجاري  المنفذة  والخاص  العام  القطاعين  بين 
وفاعل  كفاءتها  مدى  هو  وما  المخططة؟  تلأهدافها  تحقيق  في  الأهداف؟، يتها  لك 

أي   الى  وتنفيذ بالإضافة  تخطيط  في  الدولية  التجارب  من  الاستفادة  يمكن  مدى 
تمثل اهداف هذه الدراسة ت أهم  كانت  ومتابعة مشروعات الشراكة في مصر؟، حيث  

في تقييم التجربة المصرية في الشراكة بين القطاع العام والخاص للوقوف على أهم 
وا باالإيجابيات  فيها  استلسلبيات  ورؤية  تصور  وضع  الى  لمستقبل لإضافة  راتيجية 

 في ظل الظروف الحالية والمستقبلية، ومحاولة الاسترشاد بالنماذج الشراكة في مصر 
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حيلية  الدو  الشراكة.  مجال  اهمفي  الى  الدراسة  هذه  توصلت  لا    النتائج   ث  وهي: 
العام و  للقطاع  بديلًا  يكون  ان  الخاص  القطاع  الوقت لايستطيع  ذات  يستطيع   في 

طلبات التنمية في ظل الظروف التي تمر بها مصر فلابد من  القطاع العام انجاز مت
الاقتصادية الخطط  وضع  في  القطاعين  وكذ شراكة  لا،  اللك  الاستغناء  يمكن  كامل  

النامية ومصر والتي دائماً ما تعاني من عجزاً في  عن الشراكة وخاصة في الدول 
 .الموازنة العامة

 سات الأجنبيةثانياً: الدرا

1- Public Private Partnerships for Economic Development: 
Impacts on Shrinking Cities 

ال القليلة  العقود  مدى  أفي    ماضيةعلى  المتحدة،  القطاعين  الولايات  بين  الشراكات  صبحت 
ال هذه  تبحث  تطويرها.  وإعادة  المدن  لتنمية  أساسية  أدوات  والخاص  استخدامات العام   دراسة 

ين العام والخاص في إطار تخصص التنمية الاقتصادية. وتقع المدن التي الشراكات بين القطاع 
الو  الصدأ في  بحثها في منطقة حزام  اقتصاداتالم  لايات تم  وشهدت  انخفاضا حادا على تحدة  ها 

المدن   هذه  على  الاقتصادية  الآثار  عن  البحث  هذا  ويكشف  الماضي.  القرن  نصف  مدى 
ن  التي  برامجها ومشاريعهالمتقلصة  والخاص. فذت  العام  القطاعين  وأشغال  اتفاقيات  ا من خلال 

ية لهذه المرض  رالمتحدة وغي  لأمما  غيرجحة  يتم تحليل عدة عوامل لتحديد ما يشكل النتائج النا
لضمان   سنها  يمكن  الخطط  هذه  على  تحسينات  إدخال  يُقترح  المطاف،  نهاية  وفي  المشاريع. 

 1ر الإمكان. تها وإنصافها قد استدام

2- Public-Private Partnerships: 

وعيوبها  تش مزاياها  وتشرح  والخاص  العام  القطاعين  بين  الشراكات  جوهر  الورقة  هذه  رح 
ا،  الرئيسية تقيي وينصب  على  التجارب  لتركيز  من  م  جدا  مختلفة  أشكال  تطوير  في  السابقة 

سيما  ولا  اقتصاديا،  المتقدمة  البلدان  في  والخاص  العام  القطاعين  بين  ا  الشراكات  يات  لولافي 
 2المتحدة.

 
1 https://orb.binghamton.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1058&context=dissertation_and_theses 
2 http://ageconsearch.umn.edu/record/289259/files/4-2011%20pages%20221-230.pdf 

http://ageconsearch.umn.edu/record/289259/files/4-2011%20pages%20221-230.pdf
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3- A critical analysis into the success of public private 
partnerships towards economic development of Zimbabwe 

from 2009 to 2013: 

وسعت البحوث إلى ،  تشكل شراكات القطاع الخاص جانبا حاسما للتنمية الاقتصادية في زمبابوي 
التنمية الاقتصادية في زمبابوي في الفترة  ين العام والخاص في  قطاع ين ال تقييم نجاح الشراكات ب

وة الشرائية؛ تقييم  نجاح تعادل الق  . تقييم العوامل التي تساهم في2013إلى عام    2009من عام  
بالشراك  ات بين القطاعين العام الظروف المؤسسية الحكومية بشأن السياسات والأنظمة المتعلقة 

ة الزمبابوية على البقاء للمغامرة في الشراكات  قدرة الشركات الخاص  قييم وي؛ توالخاص في زمباب 
قدرة تقييم  زمبابوي؛  في  والخاص  العام  القطاعين  المال  بين  على  المؤسسات  الزمبابوية  ية 

زمبابوي   في  والخاص  العام  القطاعين  بين  الشراكات  لتمويل  بشأن  الاستمرارية  توصيات  وتقديم 
لخاص التي يمكن أن تعتمدها زمبابوي. وأجري ن القطاعين العام وات بي شراكاالنموذج المناسب لل

والقطاع الخاص ممثلاً  بـ ( 20ة المالية )البحث على المجيبين من القطاع العام الذين تمثلهم وزار 
ZNCC  (40  اختيار وسيتم   )CZI  (40العين إجمالي  كان  المجيبين.  في  (  استخدمت  التي  ة 
خدام استبيان كأداة بحثية. وأظهرت نتائج  ا لإجراء البحث باستمسحً باحث  .استخدم ال100البحث  

د. وأشارت النتائج  ص نُفذت في البلالبحوث أن هناك مشاريع للشراكة بين القطاعين العام والخا
لخاص وأن ذلك كان له إلى عدم وجود أطر مؤسسية للتعامل مع الشراكات بين القطاعين العام وا

عام والخاص. ولم يكن القطاع الخاص والقطاع كات بين القطاعين اللشرا فيذ اتأثير خطير على تن 
ا القطاعين  بين  الشراكات  في  للانخراط  مُقَرَّبين  بسبالعام  والخاص  للبلد لعام  المالية  المشاكل  ب 

ء وحدة للشراكة بين القطاعين  والمشاكل المالية العالمية. غير أن الباحث يوصي الحكومة بإنشا
زراء للإشراف على تخصيص ورصد التقدم المحرز  تب الرئيس ومجلس الو ي مكخاص فالعام وال

زمبابوي. في  والخاص  العام  القطاعين  بين  الشراكات  أن  بشأن  المفترض  الحكومة    ومن  تضع 
ا بين  بالشراكات  المتعلقة  القضايا  معالجة  لضمان  اعتماده  يمكن  قانون  العام  مشروع  لقطاعين 

ا الفساد هو أحد  المجالاوالخاص.  تتطلب الاهتمام  ت  بين  لتي  كوسيلة لضمان مشاريع الشراكة 
 1القطاعين العام والخاص بسلاسة.

 
1 https://www.base-
search.net/Record/9b709191b47615035aca6fac66b36d394e704a0125219b4e114348c5aded71db/ 
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4- PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IMPACT ON LOCAL 
ECONOMIC DEVELOPMENT. EVIDENCE FROM ROMANIAN 

COUNTIES: 

ال القطاعين  بين  الشراكة  الأكاد ترتبط  الأدبيات  في  باستمرار  والخاص  صصة  المخيمية  عام 
الاقتصا مشاريع  للتنمية  تنفيذ  خلال  من  المحلي  الاقتصاد  تنشيط  على  قادرة  بآلية  المحلية  دية 

على أدلة تجريبية ضعيفة تثبت تأثير الشراكات بين  ك، يمكن العثور  المصلحة العامة. ومع ذل
في الصمام  على  والخاص  العام  ولذلك  القطاعين  الأدبي.  الور   الجسم  من  الهدف  هو فإن    قة 

عن أثر العلاقة بين القطاع العام وبيئة الأعمال التجارية على عملية   نتائج تحليل تجريبي  عرض 
والاجتما  الاقتصادية  االتنمية  للمجتمعات  عن  عية  البحوث  وتكشف  روماني.  سياق  في  لمحلية، 

وال العام  القطاعين  بين  الشراكات  مساهمة  المستوى  مدى  على  الاقتصادية  التنمية  في  خاص 
ستخدام نتائج استبيان يُدار لممثلي سلطات المقاطعات؛ الشراكة ستوى المقاطعات(، باي )مالمحل

 1.محلية، والقدرة الإدارية، والمشاريع العامةة الاقتصادية البين القطاعين العام والخاص، والتنمي

5- Analyzing Public-Private Partnership in Ukraine and World-
Wide: 

ن القطاعين العام والخاص في أوكرانيا وغيرها من  ء تحليل للشراكة بي إجراإلى    ويهدف المقال
روبي. وقد ثبت أن الشراكة بين  ي والاتحاد الأو بلدان العالم، ولا سيما في بلدان الاتحاد الأوروب

لم   والخاص  العام  المفصلة  القطاعين  الآلية  كفاية  بسبب عدم  النطاق  واسع  توزيعا  بعد  تكتسب 
ومنلتنفيذها اسالن  .  أن  المثبتة  والخاص، احية  العام  القطاعين  بين  للشراكة  محسنة  آلية  تخدام 

ت الميزانية والقطاع الخاص على كاملي بين مؤسساباعتبارها شكلا فعالا من أشكال التفاعل الت
الاجتماعي  المسؤولية  استثمارات أساس  باجتذاب  يسمح  الوطني،  للاقتصاد  المستدامة  والتنمية  ة 

والخدمات في مجال الميزانية، فضلا عن ضمان كفاءة  تحسين نوعية السلع  نحو  وجهة  خاصة م
لقطاعين العام والخاص، ي للشراكة بين االنشاط الاقتصادي. ومن المقرر عدم وجود شكل مرجع 

الق بين  التعاون  مجموعات  تنوع  واتجاه  لأن  والمنطقة  البلد  على  يتوقف  والخاص  العام  طاعين 
أغراضه وخصائص المشاريع ومن عوامل أخرى  ومواضيع التعاون و   اعيةالصن  النشاط والقطاعات 

والخاص في البلدان    القطاعين العام  كثيرة. واستنادا إلى تحليل ممارسة تنفيذ ودعم الشراكة بين

 
1 http://www.confcamp.ase.ro/2014/doc/S3/S3/19%20Mina-Raiu.pdf 
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المثب الناحية  من  اقتصاديا،  شراكة  المتقدمة  إقامة  لتيسير  الخاصة  أدواته  يستخدم  بلد  كل  أن  تة 
والدولة والسلطات المحلية، فضلا عن الشركاء   ة المنسقة للحكومات نشط ل الأ اجتماعية من خلا

القطاعين   بين  للشراكة  تحليل  ويجري  الخاص.  القطاع  فيمن  والخاص  وبلدان    العام  أوكرانيا 
 1وراسي. الأوروبي والاتحاد الأوروبي الأ الاتحاد 

الدراسة مكملة  هذه  جاءت  أن الدراسات السابقة من الدراسات التي تناولت ذات الموضوع، و 
وهو    مستدامةالقتصادية  لاتنمية االالشراكة في الاقتصاد الليبي لتحقيق    لبيان إمكانية تطبيقلها  

وهذا ما يميزنا عن    اث التغيير الجوهري في النظام الاقتصادي في ليبياالأساسي في احد   المطلب 
 الدراسات السابقة. 

 تخدمة في البحث المساءات الحادي عشر: أهم مصادر البيانات والإحص ❖
عدة مصادر للبيانات والإحصاءات والتي تتمثل في النشرات  مد البحث على يعت

 التقارير وغيرها.  ع العام والخاص،القطا رة عنالاقتصادية الصاد 
 ات البحثتقسمعشر:  لثانيا ❖

 حيث تتمثل في التالي:
 .م والخاص العاقطاع الملامح النظرية والفكرية حول الشراكة بين ال الفصل الأول: 

تجارب بعض الدول الناجحة في مجال الشراكة بين القطاعين في  ثاني:الفصل ال
 الاقتصادية. تحقيق التنمية 
واقع الاقتصاد الليبي )الجانب التطبيقي( وإمكانية تطبيق الشراكة تحليل  :الثالث الفصل

جال. الم ي هذابين القطاعين العام والخاص من الخروج بنتائج وتوصيات مقترحة ف

 
1 https://doaj.org/article/8a405b2c5a6f4ca5acfb3e3d6cda0826 



 tudies (JRES)Sconomics Eesearch and Rof  OURNALJ             الث الث  العدد -دية  دراسات الاقتصاالبحوث والجلة  م 

 

ة  | 159 ح ف  ص
 

 
 المراجع عشر:  الثالث  ❖
عبد العزيز فهمي هيكل، موسوعة المصطلحات الاقتصادية والاحصائية، دار النهضة العربية،  -1

 .704ص، 1986وت، لبنان، بير 
 

عبد العزيز صالي وليلى محمد يسعد، المسؤولية الاجتماعية للمؤسسة في القطاعين العام   1 -2
 02، جامعة البليدة 03د العد –ت بحوث ودراسا –شرية الب مواردوالخاص، مجلة التنمية وإدارة ال 

 . 168، ص2017لونيسي علي، نوفمبر 
 . 684ق ذكره، صعبد العزيز فهمي هيكل، مرجع سب 1 -3
ليليا بن صويلل، قراءة تحليلية في مسار تطور تجربة القطاع الخاص بالجزائر، مجلة العلوم  1 -4

 . 70ص  ،2012، 1945ماي   8، جامعة 08دد ، العالاقتصادية والتيسير والعلوم التجارية
قضايا   برناردين أكيتوبي وآخرون، الاستثمار العام والشراكة بين القطاعين العام والخاص، 1 -5

 . 6، ص2007، 40، صندوق النقد الدولي، العدد اقتصادية
ت  هيئاوى الأمجد يانم، الشراكات القطاعية القائمة في تقديم الخدمات العامة والبلدية على مست 1 -6

 . 10ص، 2009ستشارات الإدارية، رام الله، فلسطين، نخبة للاالمحلية، شركة ال
ة الاستراتيجية في المشروعات الاقتصادية  تقييم الشراك ن، حبيب الله محمد رحيم التركستاني وآخرو  1 -7

ية، لسعودعلى المدن الاقتصادية في المملكة العربية ا ةدراسة تطبيقي: بين الحكومة والقطاع الخاص
   .359، ص  2015، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، 02، العدد 35دارة، المجلد المجلة العربية للإ

 .www.startimes.comادي، ول النمو الاقتصمقدم مصطفى، بحث ح1 -8
9- 1 ce.comexcellen-inabilityustas://shttp/وابعاد/-تعريف-مفهوم-المستدامة-التنمية 

السوق والدولة في إطار   اق، الشراكة بينمظهر محمد صالح، انموذج التنمية الاقتصادية بالعر  -10
 م. 2010ت الحكمة، بغداد، ، بي24برنامج الدفعة القوية، مجلة دراسات اقتصادية، العدد  

11- 1 
https://orb.binghamton.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1058&context=dissert
ation_and_theses 

12- 1 http://ageconsearch.umn.edu/record/289259/files/4-
2011%20pages%20221-230.pdf 

13-   https://www.base-
search.net/Record/9b709191b47615035aca6fac66b36d394e704a0125
219b4e114348c5aded71db/ 

14-   http://www.confcamp.ase.ro/2014/doc/S3/S3/19%20Mina-
Raiu.pdf 

15- 1 https://doaj.org/article/8a405b2c5a6f4ca5acfb3e3d6cda0826 

https://sustainability-excellence.com/التنمية-المستدامة-مفهوم-تعريف-وابعاد/
http://ageconsearch.umn.edu/record/289259/files/4-2011%20pages%20221-230.pdf
http://ageconsearch.umn.edu/record/289259/files/4-2011%20pages%20221-230.pdf


 tudies (JRES)Sconomics Eesearch and Rof  OURNALJ             الث الث  العدد -دية  دراسات الاقتصاالبحوث والجلة  م 

 

ة  | 160 ح ف  ص
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 المراسلات 

 ية قتصاد الاهيئة التحرير بمجلة البحوث والدراسات   باسمث  سل البحوتر
 

 العنــــــــوان
 ية الاقتصاد اسات والدر  قسم البحوث 

 1، مبنى إداري  ثانيلا، الدور 9المكتب 

 والعلوم السياسية  الاقتصاد كلية 

 ، طرابلس، ليبيا امعة طرابلسج
web: www.uot.ly/eco 

 

 

 

 

 

 

 

MAILING 

All papers should be posted to 

Journal of Research and Economical Studies (JRES)   

 

 

 

ADDRESS 

Department of Researches & Economical Studies  

Floor, Block 1 rdOffice No.9, 3 

Faculty of Economics & Political Science 

University of Tripoli, Tripoli, Libya 
web: www.geps.uot.ly/cres 

 

 


